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التول الأول 
فى صفة القسم وطرح الهم على الأسهم 
و-مل الأمموال يضما على عض 
وبيع عض الشركاء حصته قبل القسم 
ہے الله الرجمن الرحسے » وبه نستعين » وعليه نتوكل . وهو حسبنا ونعم 
ال وكيل . نعم المولى ‏ وتعم النصير ٠‏ وصلى الله على رسوله تمد وآله وسل . 
واعل أن القسم إنما هى أملاك تنتقل من مالك إلى مالك . فإذا كان مال 
مشترك بين قوم » وفيهم يق أو غائب › م جز هم قسمه إلا حضرة من جميسم 
الشركاء » أو وصى اليتم > أو وكيله » أو وكيل الفاثب » أو حضوره وحضرة 
المدول . ثم ينظرون كيف يمتدل القسم »م ينسم بينم بالسهم أو القيمة . 
و إن قسموه بانلیار منهم بلا سم وبلا حضرة أحد الشركاء أو وكلائهم ؛ 
أو بلا وکیل للیتے أو و كيل لاغائب فالقسم «ختتتض 
وأما البالغون فالليار بينهم جائز » إذا حضر جميع الشركاء > وخير بعضهم 


عضا » جاز للك ٠‏ 


وقال أبو عبد الله » فى شركاء فى أرض أرادوا قسمہا» وکتبوا السا 


— N — 


على ورق » وأعطوها رجلا يطرحها . فتال رجل ءن الحاضربن لطارح السمم : 
ابدأ من حادنا . وقال بعض الشركاء : بدا من ها هناء ولم يدر أنه رأى كتابا 
أو ) بره؛ أو تبه عليه » أو لم يشتبه عليه » فلا حرج عليه . ولا بأس <تى 
يتين أنه رأى سهمه فى يد طارح السهام فتال له : اطرحه من هادما » فطرحه 
علٍقرله «ناك»يكون عليه أن يقو للش رکاثه با كان منه. وإن ايقل هم فلاتقول: 
إن سمه محرم عليه . 
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إذا كان بهم لكل وأاحد من الشركاء سم ينتفع ره ¢ قدمت کل ر عل دده‎ 
و إن ل يقع له من كل بر سهم » يكون له فيه «نفعة وء عاش ؛ لم حمل عليه الضرر‎ 


وحمات كل بثر على الأخرى . 

وأما الأنلاج يسم مال كل فاج على حدة: هل بعضه على ب.ضء إلا ماصعب 
الشرب وغب الجرى ؛ )نه نسي وحده. 

ولا تحمل الأرض على النخل » ويقسم کل شىء اة 

وألاء يقسم أرقا وده ول عمل على شىء a‏ 


وإن أزال بض الشركاء حصته من كل قطعة إلى آخر . فإن قسمت كل 
قطعة وحدها أضر ذلك بالشركاء وكذلاك الاء . وإن لم يضر :أحد هن الشركاء؛ 


نذاك جائز . 


بالعدل ہم ٍ 

وإن عير صدهم المزيل حص من أسهم شر كأثه ¢ فليدوءه إل من شاء ٥‏ وقال 
ابی ٠‏ م : لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 

وإن كان أحد من االشركاء عليه دين › ولا ينف ماله إلا أن سم له صهمه 
تود : 

وإن اشترى أحد الشركاء سما من أحد شركاثه » وطلب إلى شركائه أن 


يؤلفوا له همه » مع سهم من اشترى منه » فله ذلك إذا كان من نلج واحد . 


من القسم حضروا مم المسابين ؛ وأقرو | ععرفة سهامهم وما نتاسموا فيه » والبتوه 
وأعوه على أنفسهم حطر المسلءين» ورضى كل واحد منهم بسهمه » ثم نتضالقسم 
أحدم بعد ذلك » فلا تقض له بعد إقراره عمعرفة ذلا القسم ظ إذا كانوا كاهم 


بالغين عافلين حاضر بن . 


بسوما 6 وأرادا أن كسما يم الأموال »© من شراء وءيراث قسمة واحذة . 


)١(‏ أخرجه أحد وعبد الرزاق وابن ماجه واالطيراتى » عن اين عباس . وأخرجه ابن 


أبى شية والدارقطى . 


ا هي س 

قال أبو عبد اله : لا موز حمل الشراء على الميراث ؛ لأنه إذا أدرك أحدم 
فى شىء من الشراء » لم برجم على صاحبه فى الميراث . 

وإذا أدرك فى الميراث لم يرجم على صاحبه فالشراء. ولكن يقم الشر اء 
وحله واليراث وحده. فان استحدق على أحدها ميه شىء ر جم ر4 على صاحبه . 
وكذلت اليراث : 

وقال أبو الحسن: إذا كان المال كله هما والسهام فالشراء كالسهامفىالميراث 
دب جمدم الال قسمة واحدة . 

وقيل : لا حمل مال قرية على مال قرية أخرى » كا لا حمل مال فاج على 
مال فلج آخر ء إلا أن ينقطم شىء من الأموال أو النخل على فلج لا ينتسم ( 
وف قسمه الضرر » مل على مال فلج خر فى بعض القول . 

وإن اتفق جميم الشر کاء على حمل مال فلج علىفلج › أو بثر على بثر » أوبثر 
على فلج ؛ وم يكن فى الورثة يقم ولاغائب ولا جنون ولا أعجم > جار 
لم ذلك . 

واختلف أيضا فيا فى قسمة الضرر من الأموال . فقول : إنه يباع ويقسم 
نة 1 

وقول : يستغل مشاعا غير مقسوم ‏ ولا يجيزون على بيع الأدول . 

وإذا كان أحد الشركاء يتما » وقسے بينهما امال » فباع البالغ “مهمه » لما ولخ 


ای س نے ۽ 


فإن كان باع ما وقع له من ذلك بالقسم » وكان القسم منتقضاً » فى بمعض 
القول : دلبت له حصة البالغ من ذلك المال بعيئه > إن أراد ذلك ' وإلا كان له 
على البائم رد امن . 

وأما إذا كان القسم وقع على خيار السهم إذا بلغ بين أن يتم القسمء أوينقضه» 
الیتے بعد بلوغه » وطلب أحد الش ر كاء تقض ذلك » بعد إنمام اليتم بعد بلوغه » 
فلاس له ذلك إذا كانوا ود رصو ا يذلاك . 

وأما إن طاب ذلك قبل باغ اليقيم »نقد قيل: ليس له ذلاك ؟ لأنه قد رى 
بذلك على نفسه . وإعا الذتض اليم خاصة . 

وقيل : إن ذالك له موقوف على رضى اليم 4 شن يكون عليه فيه النتض » 
يكون له فيه النقض . 

فإن بلغ اليس وأتم القسم » ثبت ذلك على البااخين . 

وقيل : اذا كان فى الشركاء يقيم » ونظر القاسمون أو التاعمون لليقم » أن 
عليه فى سهمه ضرراً نقض القسم ٠‏ 

وإن ل يكن عليه ف النظر ضر ركان القسم موقوفا على ماقيل . فإن باغ وأنم 
القسم تم ٠‏ وإن تقضه انتقض . وليس لشركائه البالنين تقض ؛لأنهم قد رضوا 


بذلك على قول . 


— ١ ل‎ 
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وول ابو عبد اه » فى قسم خش القطن بين الشر كاء والميال ب دل العدول 


الخشب ؛ وحمل كل واحد منهم حه ته ناحية فى موضع تمع » رلا يفرق علمهم: 

وقال تمد نين على : قال مرمى بن على فى إخوة اتقسموا مالا هم » وهم به 
عارفون » وهم فى مزلم ٠‏ م قال بعذعهم : م أره تريباء ولا أرضى بااقضع 5 
فأرى أن ذاث لا يازمه » حت يه أنه نثار أيه بعد الق أو قل ذلك رایام 


فرييا. 
به ) م يكن له بعد ذلك رجعة » ولا لادی حاز وقيض سمه ورطى به رجمة » كان 
له نيه غبن » أو ل يكن فيه غبن . 
وإنما يكون التناتض فى السهام إذا طرحت إذا كان فيه غين ؛ مال يعمر كل 
قال أبو عبد الله فى رجل له حصة فى مال مشاع » تأعطاها لخر وقسم امال » 
م رجع هذا الرجل فى عناءته » واحتج أنه لم يدرف الذى أع-لى » ويطلب نقض 
الوس © و ا ان نقَم التس . 
ر لله ص ام 
وأما إن رجم فى العطية ؛ فله الرجعة إذا ل محرز المعطى السهم بعد القسم . 
وقيل أيضا : إذا كانت محلعواضد أو أرض أو ماء فى خبار فباع أحدم 
حصوه من ذلك الثشىء مشاعا غير موسوم) وعدت حصوه ف شىء من ذلاك ¢ أوباع 


حصوّه من ھا الال لئاس دَىَ2 ادكل وا<د مم شيا ¢ إلى ارف 9 يعدل 


ا 
العدول هذا الماء .ن هذه الخبائر بااقيمة » م يةطوها على سرام هؤلاء الشركاء . 
فإن وقع سهم البائم لحصعه بالتأليف ف الموضم الذى باعه ثم بيمه . 

وإن وقع سهمه فى غير ذلك الموضم الذى باعه . فإلى أرى بيعه هذا منتقضا ؛ 
لأن هداطضرر على شر کاه ؛ وبرجءون يتسمون » ويؤلف كل واحد حصته ف 
مو مع . وكذلاك الأرض والنخل والمنازل . 

واخدتلف فيالشركاء إذا أراد اعدم أن ولف سېمە إلى e‏ صاحبه٤‏ لیکو ن 
سومه وا<داً » وأبى والأخرون : فقول: يجوز طم طم أسهمهم إلى بعضهم البض» 
إذا لم يكن على ش ركا هم ضرر من ذلك . 

وقول : لا وز ذلك 'ويسهم کل واحد مهم بسهمه.فإن بان سېمه فمل فيه 
ما شاء وأراد» هح تأليف وغيره . 

وان كا مال مق قر 6ء وتسر عقا ره سن دا ع دات أحدهم ' 
فلا يثبت ذللك على قم ولا غائب > ولا من أراد نض هذا القسم . 

وقيل : فى المشترى لاحنصص من الال المشاع ؛ شريكا کان أو غير شريك . 

فإن اشترى حصةه من حل امال من الفلج الذى حرى فيه قسمة واحدته» فإنه 
شريك یم حصصه > فى موضم واحد .التأليف » لأنه لا ضرر على الشر کاء فى 
التأليف » وعليه هو الضر ر ف التفريق . لأن هذه الشركة كما اجتمءت كان أفذل 
للقسم » وأحظى للش ركاء . 

ويكون القسم على أقلالسهام»ثم يحمل لصاحب السهام الكثيرة سهم واحدء 


ولكل واحد من الشركاء سهم م ينظر العدول فى السهام على أقصى ما يقدرون 
عليه من التمديل ؛ نم يشترطون عفد طرح السهام : أن لا يبدأ على موضم كذا 
وكذا. 

إن وقع نلان وهو ذو السهم من کان له » نم على موضع كذا »ثم موضع 
كذا. 

نإن وقع الأول لنذى له السهام الكنيرة أحد ما يليه بالها ليف » على ما قد 
حکوا به من ذلك:<تى يسةوفى كل واحد سېمه ولو کان لواحد الال کله إلا سهما 
واحدا بالناء! بلغ . 

وكذلك م نكان له سرمان أو ثلاثة . فعلى هذا » ثم الثالى بالتأليف » م 
الثالت . فملى هذا يحرى قسم المال من الأرض والنخل والمنازل . 

ولا ضرر على الشركاء فى تزاحم الخصص لوا سد » أو إتلافما له . وذلك 
ما يدل على الشريك المنفعة . 

وأما الضرد لوباع حصته منموضم من مال الفلج الذى يحرى قسمه على قسمة 
واحدة » نيسكون هنالك إدخال الضرر على الشركاء فى تفريق السام » ولسكن 
قمع الملل على أصل السمام الأولى » بالتأليف على ما وصغنا . 


ولا ياتذت إلى إزالة بعض الشر كاء حصته أو حصة من قطعة دينما. ولاممل 
ذلك على الش ركاء » ويكون القسم على أصل السام . 


وإن باع حصته من تطمة من ءال لى الاج : ول يكن لى الفاح » إلا ذلاك 


الملوضع دن مال الهالاك 6 فدلاک ا . و قسم للامشترى حصوه »6 ولاضرر فذلاک. 


وإن بق شىء من الال على ذلك الفلج » وطلب المشترى أن تقسم له حصته 
من هذا الموضم بمينه» دون مال الهالك منذلات الفلج » ويقسم ٠١‏ بق قسمة ثانية . 
فقيل : ينظر فى ذلك العدول . فإن ل يرا على الشركاء ضررا فى تفسريق ذلات » 
م حمل ذلك على حد من الش ركاء من يقب أو غيره . 

وقيل : يقس مال عذا الفلج قسمة واحدة . إن وقم لهذا البائم حصته وسيمه 
من جملة هذا المال منهذه القطعة » ثبت المبيع وأخذ حصته من هذه التطعة» ما وقع 


له بالشراء من البائع 5 


وإن وقم سهم هذا البائم فى غير هذا الوضم » بطل الشراء ورجم المشترى 
على البمم بان ؟ لأنه ليقع له من هذه القطمة شىء » إلا أن يكون المشترى اشترط 


على البائع الشروى » فتسكون له الشروى ٠:‏ 

وإن وة قم للبائع من هذا الوص ضم أقل ما باع » ثبت لامشتر مشترى ما وقع له » وه 
ما بق من المت . 

وإن وقم للبائم من هذا الموضع أ كثر ما باع » فللمشترى ما اٹ شترى من هذا 
اأوضم » وما فضل فو للبائع ٠‏ فافهم ذلك . 


و إن كان شىء من المتاع والانية ١‏ اسم بالقيمة . والدواب تباع : ويسم 


کہا ومن أحب هن الشركاء أن وأخذ منها شتا أخذه بالفيمة. 


والعيد ليك بالأيام على ودر المخصص ¢ إذا كان الشر كاء ف وريه واحدة 6 


ولا جبرون على بيه . وهو رأى ألى على مومى بن على - رهه أزله ٠‏ 


وإن كانت أسياف أو غيرهاء متفاضلة المقدار. فقال كل واحد من الشركاء: 
أنا اخذ حصتى من كل سيف ؛ فليس له ذلك . وتوم السيوف »؛ ويتراددون 
فصل القيمة فا ٠‏ و إن اختلفوا بيعت فيمن يريد . 

وما كان من الأشياء التى نكال أو توزن » فتسمبا بالكيل والوزن » إذا 
كانت لانتفاضل إلى غبن . ولا عل فى ذلك اختلافا . 

بإ ولتي يي بالنين عافلين حاضر بن » رذوا برجل يقسم ينهم » 
كان ثقة أو غير ثقة » وقسم بينهم» ورضى كل واحد منهم بسهمه؛ ثم أراد أحدم 
النير » واحتج أنه لم يعدل السهام العدول » لم تكن له حجة. والقسم ثابت إلا أن 

يكون القسم فيه شىء هن الحالات أو الوجوه التى بحب بها النقض ٠‏ والله أعل . 
وبه التوفيق . 


*# ¥ اننا 


ل هه — 


اقول الثابى 
ف ا والدخول فيه من الكام وغيرهم 
وقيل : إذا طاب الطالب قسم مال بينه وبين غاب من هان » أقام الحا 1 
للذائب وكيلا يحصر له سسهمه » وأمر بالقسم بعد أن يصح ممه أن الال ینیم على 
كذا و كذا سہما » ويشهد على مال الفائب شهوداً . 


وإن حضر الورثة إلى ا ؛ وتقارروا على مال أنه هم > وسألوه أن يأمر 
يقسمه » فليس له أن يأمر بقسمه . ولو عل أن هذا الال لمم » إلا أن يشهد عليه 
شأهد ا عدل أنه هم وأنه مجری قسمه على كذا و كذا شهماً من السهام التى هم ؛ 
ویڈہد أنه بنہم على كذا و كذا مما » م يأر بقسمه بيهم . 

وأما القسام فليم أن يتسموا الأموال بين الناس » إذا علهوا أنها لهم ؛ 
واطمأنت قلوبهم إلىذلك» على غير معنى الكو لمم بذلك؛ والقطع ينهم بالقسم . 
وإا ذلك لهم إذا دخلوا فى القن على غير معنى المكر . 

وقيل : على الحا كم أن کہ علىالشركاء بقسے أموالهم إذا طلبوا ذلك إأمه 
وليس دليه أن يتولى القسم بينهم » ولا يحبر أحدا من الناس على ذلك ؛ وعليهم 
طلب من يةولى القسے بينهم . 

وللقامم أن يأخذ الكراء على القسى بين الناس » إلا أن يكون الإمام 
أو القاضى قد نصب من عدوله من يةولى بين الناس المقاسمة والنظر فما شجر بينهمء 
وأزاح عللهم من بدت مال المساهين » إذا رأى ذلك من صلاح المسامين . 


ورز فى لقسے بين الشركاء الثقات » ولو لم يكونوا أواياء فى الدين . 
وكذلاك فى الشهادات عل الأموال» ولو كانوا من قومناء كان فى الشركاء 
أيتام أو غنات 6 أوكانوا بالغين ٠‏ 


وإن احتح أحد من الورثة فى الال بجة أو ادعى فيه أحد دءوى وقف المال 
ودعى من طلب فيه شيئأ بالبينة على ما يدعى ٠‏ إن سحت له بينة 6حضر من جميع 
الورئة أو وكلائهم » أنصفه و إلا قسمة على عدل كتاب الله ٠‏ 


ويباع ماخلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة ؛ إذا کان فيهم یتم 
أو غياب » إلا من كان ماله الرقيق والمووان مثل الأعراب ٠‏ والذين أموالهم 
الواثى » نلا تباع أو تسكون المواشى قد حضرت عليهم زراعة » فإنها تسق إلى 
حصادها ولا تفتل الزراعة . 


وإن ادعى أحد مدن الورية أو غيرهر دعوى ؛ ف عبد أو دابة »كانت ھی 
فى يد من هى فى يده » ومؤ تما عليه . فإن صحت للمدعى غرم ما أنفق عليها الذى 
هی فى يده ؛ من يوم وقفت . وإن ل يصح له شىء » لم يكن عليه شىء » ولا محال 


بينه وبين استماطها . 
وإن كان الورثة كلهم بالغين أو فيهم یتم » وطلبوا القسم » وأمتفع أحد 
من الشرکاء من الأعاسمة» لا حور للش رکاء أن يتسموأ لأنفسهم . ولكنيرفءون 
أمرهم إلى الاک ؛ فیحتج عليه أن يقاسم شركاءه »> ويميز مهمه عنهم ٠‏ فإن ألى 
حبس حتى يحلى ما يطلب إليه من المت . 


انا کا الاق ن اطسو 1 كو لاخر كاه أن موا الارش 
وبزرعوا حصصهم > ووت رکوا حصة هذا الشريك ول بررعون الأرض 
كل واحد حصته من بعد الؤنة . 

وفيل عن ألى الحوارى؛ فى قوم دعوك وأوقةوك على أرض ومخل ٠‏ وقالوا : 
إنها لنا اقسمها بيننا » وأنت لاتعرفبم» وفيهم نساء . وقالوا : إن و كان وكلاء 
وقال الوكلاء : نحن وكلاؤدن . قال : إن كنت عارفا يالوم » ولم نكن عارفا 
بالملل » جاز لاك تسم هذا الال ينهم ؛ إذا كانو | يدعون قسم هذا الال . 
لان قسم الحا کم ثابت کا لمکم . 

وقد نعجب بض الفتهاء وقال : كيف يدعون الاس بالبينات على أموالهم › 
إذا أرادو | بیع شىء أو قسمه » أو قضاء صداق منه . وربما يكون للناس أموال 
لا يحدون علمها البينات » وكأنه يذهب إلى جواز البيع والقسم والتضاء منه » <تى 
يصح أن هذا المال لغير هؤلاء الذءن يدعونه . 

والمثشتر ت عل أقسام : أحدها أن تقسم جرا أو صلحا . وذلاك مش 
الأرضين والدور والبساتين والضياع . 

وها مالا يسوغ قسمه بحال » مثل الجوهر والاؤاؤ » وما أشبه ذلك . 


( ۲ - منهج الطالبين | ١١‏ ) 


- A 


ومنها ما ينتسم دمحا لا جبرا » كالبذاء المنفرد والسفينة وأشباه ذلاك . والذى 
لا ينتسم : مثل البيض والأترج والجوز والرمان والبدايخ والليمون والنارم ؛ 
ويثله . 

وإذا كان عبد ودار بين شر كاء » وکل واحد مهم يدول :أنا أستخدم 
المبد أو أسكن الدار أولا : تيل : يضرب بيهم بالقرعة ٠‏ شن خرجت قرعقه 
بو أولى - 

وقول: إن ل يتفةوا على شىء من ذلك أمر الحأ كم ببيعه . 

وجائز لأهل الذمة أن يقسموا قسما بين السلمين » إذا كان الشركاء كلم 
: بالذين راضين . 


وأما إذا كان فيهم ية أو غائب أو معتوه؛ فلا بلى ذلك إلا ثقات المسامين. 


2 

وأقل ما يكاون فى القسام 1 رجل تة عدل يبصر ال ما يدذل فيه 
مأمون عليه ظ 

وقول: إن الواحد ليس بحجة إلا أن يكون اثنان فصاعدا » من يبصر عدل 
ذلك . وهذا القول مجتمع علية ٠‏ والقول الأول متسم به . 

وإذا كان فى الورثة يتامى » وكان الثقات يقدرون على القسم » ويبصرون 
عدل ذلاك » ولا يتقون تدية فى ذلك » ولا افون تولد فتنة عليهم فى دين ولا 
نفس ولا مال » مما نجب لمم به التقية » فلا يسعهم تمرك ما قدروا عليه من إقامة 
العدل فى ذلك . فإن تر كوا ذلك فليهم التوبة . 


للك 


وأما الغمان فلا ذمان عليهم فى أموالهى» وعلى الششركاء أن يقوموا يأماناتهم 
وما فى أيديهم من حق الأبتام على ما يوجبه الحق فى ذلاك » حتى يحدوا من يقسم 
هم ذلك . 

وقیل فى الما كم يصل إليه من يطلب قسم ما خلفه رجل على ورثته فقيل : 
إن الحا فى ذلك بالميار إن شاء سكت عنم » وإن شاء أمرم أن يحضروه بينة 
على صحة موت الميت» وعلى صحة من ”رك من الورثة» وعلى مأ حرى عله سهامهم؛ 
إن لم يكن هو يعرف أحكام الفرائض فإذا صح هذا كاه » أوصلهم إلى قسمماصح 
بالبينة لمم » أنه مما ترك لان ابن فلان » أو من مال الحالك فلان . وعليهم صحة 
كل شود مر عمو لر اد کو ك ده ال وع 

واخیاف فى الما م إذا كان بعلم يحميم ذلك . فقول : لا بحكم فى ذلك کے 
بعامة . 


وقول: ما عامة بعد أن كان حا کا حك فية بعلمه؛وماعامه قبل أن يكون حاكاء 
فلا محكم فيه بعلمه إلا بإقرار أو بيدة » فى حين الحكم . والشهادة على ذلك : أن 
الشهك البيةة بمعاينة الشخص : أن هذا امال » أو هذه الدار » أو الأرض والمتاع » 
هو مما ترك فلان » أو مما خلف فلان» أو هو ملك فلان » لانمل أنه باعه » أو وهبة 
أو أقر به » أو زال من اي يد ٠‏ إلى أن مات . و ل أ : 


ويه التوفيق ٠‏ 


7 ا — 


القول الثالث 
فى القسم إذاكان فيه غلط أو نسيان أو غبن أو خفى بعض السام 
وفى الشركاء إذا اقتسموا ول يحضر عدول 


وقول فى إخوة رجال بالفين قسموا مالا بيهم »وم يدخلوا ينهم أحدا من 
الناس » وتساهوا وأخذ كل واحد سهمة » وزرع من ررع سهمه » وقطم شجراً 
كان فيه » وخلا لذلك سنة »أو أ کش ثم نفض الذى زرع ‏ الاس : واحتج أن 
متاسمة الإخوة؛ إذا ل يكن ممم أحد منالناسء فقامتمم مجرولة .وك الباقون 
35 


إن عرف كل واحد سمه ؛ وقيبضه ورعى به »ل يكنله بعد دلت أنينقض 
الق على بعضهم البعض » إلا أن يتفتوا على ذلاك » أو يستبين هنالك غبن على 
أحد مقدار المشر ٠‏ فإن قدروأ أن يستخرجوا ممن عنده الغبن » للذى عليه الغبن 
والقس على حاله » فليم ذلك . 


وإن لم يقدروا على ذلك انيقض القسم » لا أن يكون الذى عليه الغبن عل 
بالفبن » م رضى بعد ذلك بذلك» وزرع سبمه أو #ره» بعد معرفته بالغبن »لیکن 


له تقض بعد ذلك . 


وكىذلك إن أحدث فيه حدثا من بيع أو عطية » أو رهن نبت عليه » و يكن 
له نمض بعد ذلك . 


ام 

وقيل: إذا كان الفين فىالقسم المشر أو اتحس» رد الغابن منسممة على اأغبون» 
حت نستوى السام . 

وقيل : لاينتقض التسم » وإنما يزاد المغبون . 

وإن كان القسم بالخيار » من اخقار سما وقبضه .كان فيه غين أو لم يكن 
فيه غبن » هبو ثابت . 

وإنما يكون التناقض ف القسم » إذا كان بطرح السهم وصح فيه الغبن » ما ل 
يعمر كل واحد مهم سهمه . ولس لذلك مدة › إلا أن يكون ذلك من الزيادة 
فى السهام من صلاح أل السهام . 

وإن استّحق شىء من السام من أحد الش ركاء فالقسم يكون بال ؛ وبرد 
عليه سائر الشركاء بمقدار ما استحق عليه من ذلاك . ولا ينتئتض القسم فى ذلك . 

وقيل عن الحسن بن أحمد » ف قوم بينهم مال مشترك قموه بمخايرة » أو 
وطرح السهم » ثم ظهر فيه غبن على أحدم . قال بعضهم : إن شثتم تقضتاه » وإن 
شم عمناه . “م مرض أحد الشركا. ؛ وحضر الشركاء عند مصييته . وقالوا هم 
والمريض : إنا قد نتضناه برضى منبم جميعاء» ومات المريض . فإن اتفتوا على نقضه 
ونقضوه انتقض القسم . 

وقيل فى رجلين ورثما مالا » وأحبا أن يقسماه فتوتما قطعة ممسين درها » ثم 
رجم أحدههما نمض فلات . وقال : إلى اغعبنت ٠‏ وقال الأخر : إلى لا أقيلك . 
فإن كان قد قيض المن » وعرف أن الذى قبضه من قيمة التطءة » فلاس له رجعة 


عل هدا ألوجه . 


8 
وإنكان القف. بطرح السهم » ثم اغتين أحدها . نإن المدول يتغرن على 
السهام ٠‏ فإن رأوا علىالنتين غبنالءشر» رد الغابن من سبمه» حتى نستوى السهام. . 
وإن كان القسم باعليار » فايس بعد الفبض رجعة » كان فى الفسم غين أو 
0 
وعن أبى على الحسن بن أحمد بن مد بن عمان أن الال إذا كان فيه قطعة 
حرام؛ ثم قسم الورثة الال ء فوقع لبعض الشركاء سهمه من امال الرام » وبعضهم 
من الالال » إنه جائز له ذلك » ولايضره ما أخذ شريكه من المرام. ٠‏ 
وإن وقع له السهم اكرام سلمه إلى أهله » ول .يرجم على ش ركائه فى + 
ما فى أيديهم ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . ظ 
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القول الرا بع 
فی قسم المرة قبل درا كما 

قال أبو سيد فى مرة الفخل » إذا كانت بين شركاء » وار ادوا قسمها عذوقا 
قبل درا كها . قال : لايجوز ذلك . ولانمل فى ذلك اختلافا » إلا أن يشترطوا 
قطعها من حيئه . ولاتترك فى النخل» ولا تجوز فيدالمتائمة سد الدراك» لأنه محجور 
من طريق الربو » لامن طريق الهالة ٠‏ وهو عنزلة بيم العرة قبل درا كها ؛ لأنة 

ولا يجوز بيع القار قبل درا كبا . بذاك جاءت السنة ٠‏ وكل ما لم جز بيعه 
م ر قسمةه ذلك حاءت الأثار . 

وأما الذرة إذا أد ركت فجائز بيمما قبل جزازها ٠‏ وأما البر فلا تجوز ؛ لأنه 
لاررى حدي..4 مدن خارج ¢ لأ نه ےه الجهااة وور ے4 المداممة 58 

وإذا أدركت رة النخل فجائز قسمما . وإن قسموا نلا » وفمها رة غير 
مدركة » فوقعت الرة فى سهم أحذهي؛ فی ذلاك اختلاف قال بعض: هی له دون 
شركائه » إذا كانت غير مدركة . وهو أ كثر القول:. 

وبعض قال: ھی جيم الشركاء ؛ لأنهم قسموا بعد ما استحقو | العرة بااشركة. 

وقال سعيا بن قريش » فى قياض عذوق مل دن .لر ؛ بوق عله من بلر 


اخرى :لا عرز . 


٤‏ س 

وقسم عذوق الفخل فى رءوسها قسم ضمیف؛ لأنه يكون بالتقدير » لا يكيل 
ولاوزن ورما دح لأحد الشركاء هسة مداخير: وأنله سه مثله لا نة مداخير. 
ومجرز فى هذا العامة ؛ لأنه لا ربو فيه بعد الدراك . والقول ف القسم فى هذا » إذا 
كان فيه یتے أو عمال سواء . 

وقال أبو سعيد : اختلف أصحابنا فى الأرض إذا قسمت »© وفيها زراعة غير 
مدركة فقول : إن القسم نابت » والكرة مشاعة بالاشتراك . 

وقول : إن القسم ثارت» وكل أحد له ما وقع فى حصته من الزراعة » إلا أن 
يشترطوا شيثا ٠‏ 

وقول ' إن القسم منة.ضصس لأجل الزراعة ؛ لان الزراءة a‏ 

وكذلك الشجر ذات السوق» إذا لم يشترطوا فى الفسم على ما مخرج من می 
قوم : أن يكون حكه على الشركة حتى يشترط فى القسم . 

وفى كياب المصنف فى الشركاء : إذا اتفقوا على قسم العذوق برضى منهم » 
وكانوا كلهم بالنين حاضرين » فثابت ذلك . 

وإن كان ایم یتم : ولليتيم ودى » إن لوص ي أن يأخذ له بقدر حصجه 
الخامرة » من طريق النظار » إذا رأى ذلاك أصلح لات . الله أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 


# # % 


اول الخامس 
فى قسم النخل والشجر وشرط رهم الفسل 


قال أبو عبد الله: إذاكانت سدرة أو غيرها منالشجر » فطلب أحدم قسمهاء 
وكرم الباقون ذلك . فَإِنْها لاتقسم قايمة » ولكن تقطم ثم تقسم بينهم متطوعة . 

وإن كانت من صاحبات العر قسمت عرنها ينهم ٠‏ وكذلك النخلة ٠‏ وإن 
اتفقوا على بيعها بيعت وقسم نها . 

وقيل فى قوم اقتسموا أرضا فما سدرة » أو غيرها من الشجر »وى يومئِذ 
صغيرة » وقعت الأرض لرجل » والشجرة لرجل غيره» مامت الشجرة» واتسعت 
أغصانها » فقد رأى أبو على أن ليس هما إلا قدرها يوم القسم » وما زادعلى ذلك 
قطع عن الأرض 6 إذا ع ذاك ٠‏ 

وقيل : إذا قدمت النخل ول يشترطوا لها أرضا » وأخذ كل واحد حصته ؛ 
ولميشترطوا طر دا ولا مسقی؛ وأجيلما ER‏ متقطءة . و#يل: إنه باخ ذ كل واحد 
بقدر حصته التى وقعت له » لو وقف عليها الحا 5 حکم له بها » أو لو قاسمه شريكه » 
وقع له لم يضق عليه ذلك . 

وفيل : ليسله إلا با مقا-:ة» ويثبت للفخل القياس من الأرضءولو لويشترطوا 
ذلك عند القسم. وأما الطريق والمساق؛ فقيل : إذا لجيشترطوا فى التسمءولجيتاتموا 


على شى: » وكان فى ذلك معنى مضضرة انتتقض القسم . 


ل 

وف دمض الول : أنه 1 ( وتسكون المساق OE‏ . ويعجبنى هذا 
مالم تثبت فى ذلك مضمرة على أحد . 

وعن ألى الحرارى فى إخوة ينهم مال قدمره) فوقع لاحددءى أرضه أصل 
كرمة ومحشاها على إخوته ويأكلونها جميعاء إلى أن مات الأخ وخلفيتامى .قال: 
إن شر طو ا عند القسم قدام هذه الكرامة قطمت . وإن ل بكر للكرمة شرط › 
فی لاجميع من الورثة الإخوة وغيرهم . وعلليهمأن مخرجوهاءن أرض اليتامى؛ 
ولس هم أن يأ كاوا مها شیٹا ؛ ما دامت فى ارض الیتامی » إلا أن يكون فى 
النظر إن ترك الكرمة وعشاها فى أصلها وعلى محشاها » وقسمبا الأول صلاح 
لليتانى » فتركوها على ذلك » جاز ذلك إن شاء الله . 

وعن أب ىد فى شريكين فى أرض فما تخل وشجرء فاقةسما الأرض والنخل 
ووقم لكل واحد مهما مع الآخر شجر فى أرضه . فإن تراضيا على أن يكون 
لما ذلك عند بعضهما البعض » فذلك جائز ها وإن أرادا الأحكام فى ذلات » حم 
الحا م على الى عنده الشجر لشريكه ؛ بقيمة الشجر أو بقأعه شريكه : 
وإن تقاسما على أن يكون لكل واحد منهما شجرة عند شريكه » نذلك 
سم منتقض . ١‏ 

وأما النخل العاضدية» فإن الأر ض تقسم بِينهما بالتياس» ولو كان بین الل 
أ كثر من ستة عشر ذراعا » وليس لذلاك حد معروف » ولكل خلتين ما بنهما 
من الأرض »كان قليلا أو كثيرا » إلا أن يشترطوا عند القسم لكل تخلة شيا 


معروفاء فلاا ءا شرط ها . 


وأما النخل الصوادر » فإ نكان بين النخلتين أ كثر من ستة عشر ذراعاً ؛ 
رجمت كل خلة إى ثلاثة أذرع 

وإ ن كانت أرض فما محل متفرقة » فقسم اش ركاء الأرض ر<دهاء وقسموا 
النخل وحدها » وشرطوها وقائع بيهم » فطلب من طلب من الش ر كاء أن قا 
ورج ها صلاحا » فليس له ذلاك » إذا لم يستثن لما صلاحا عند القسم . وإن 
نقضوأ فم الأرض والذخل فلهم دلك . 

وإن قسم قوم أرضاء واشترطو! على أن لايفسل أحد شيئا عل صاحبه. فإن 
كانوا جملوا بيهم حدا موصوظ » أو ذراعا معروفا » تعلى ماکان بيهم . 

وإن م يكن ينهم ف ذلك شرط 6 شن أراد r‏ أن يفسل ف تصببه 
كن الأرض » فليفسح عن أرض جاره ستة عشر ذراعا . 

وإن اشترطوا عند القسم حدى شیء من النخل > وأراد أحدم الذئتض بذاك 
فإ نكانوا شرطوا ذلك» وم بالذون برضى منهم » وكان ذلك صلاحاء كان ذلك 
ثابتا » ويمخشى ما شرط خشية لاصلاح الى اجتمعوا عليه .0 ١‏ 

وإن ل تسكن النخل مشروطة معروفة » وأرادوا نتض النسم » فإذا كان 
ذلك مجهرلا » ولم يتقاتموا على شىء يعوفونه » تأخاف أن ينتتض القسم » إذا 
كان فى ذلك ضرر . 

و إن شرطوا خشی شىء معروف من الرأس » فهم شركاء فيه » ولا يعجبنى 


خشيه إلا رام Lz‏ لأنه هم › وا خرج مه فهو ش رکه بم ەئ 2 


وان شرطوا أن كل واحد مخشى نل » لم يكن عليهم أن عطوا يمضهم 
بعضا من الوص والجذب » إلا أن يكون مشر وطا من رأس الال . 

وإن اتفقوا على أن يتركوا ما شر طوه لاخشى للثمر » غاز إذا كانوا کا ,م 
بالذين عاقلين . 

و إن خشوا الذى شر ط جميعاً » وكان الخشی ما يلى ينهم بەضا . فإرتف 
شرطوها وقائم ( فالأرض مشتركة ف الأصل ندحل على سیل الكياس : 

وإن شرطوها له ؛ إلا أنهم شرطوا عليه قطعها » فلا يبين لى» إلا أنها 
لمم بأرضها ؛ وقياسها على ما يثبت من النهاس بين الفخل فى ش ركهم وكذلك 

فصل 

واختلفرا ى البصل إذا كان بين شركا. > فطلب بوهم أن يباع جديا . 

وقال بعصهم : بتر حت يباع رءوسا فقيل : إنه يرجع إلى السية المدروكة 
فى ذلك الموضم . 

وإن اختلفت السنة كان على الأغلب . 

وإن ل يعرف الأغلب نيكون على الأوسط من ذلك » ا يعرف بين 
الناس . 


وكذلك جاء القول فى نحالة الفخل » إذا كانت بين ششركاء ؛ امب يعضيم 


۹ — 
قسمه غيضاً قبل أن يدرك؛ وطلب بعضهم أن يترك إلى الدراك.فرفم أبوالحوارى 
عن عزان بن الصمّر ‏ رحمهما اله : أنه كان يقول : إذا كان الفحل من النحالة 

التى مخرج غيضًا » هلهم إخراجه غيضا . 

وإن كان من فحالة النبات » فإ نه يترك حتى يصلح لانبات . 

وكذلك الأشجار مثل الباذنجان والتثاء والموز وأشباه ذلك » إذا طاب 
أحد الش ركاء قسمه » قبل أن يصير فى حد الدراك » لم يكن له ذلك ؛ إلا ءعرن 
تراض مہم ٠‏ 

ومن امقنع من قسمه حتى تلف قبل الدراك » فلا يازمه ضمان فى ذلك . وال 
اعا . ويه التوفيق . 


فى قم الماء وحكم ذلك 

رقيل: فى رجل دلاك» وخلف ماء فى خبو دين») ویم یتم . واختلف الورية 
من کل حبوره ٠‏ شيل: إن قسم الال والماء بالا ايف 4 لغلا يكون على أحد منهم 
مضرة . فإن كأن إذا قم بالتأليف تباعدت الأواد فى دورها ؛ و ينتفع بذاك 
ولحتت المذرة على الش ركاء فى ذلك »م يبر الش ركاء على ذلك . وإ نما رد اعى 
يذلك می الصلاح 8 

وقيل فى الفلج : إذا كان غير مقسوم » وفيه أرض تسق بالنزف » وأرض 
تسق بالسيح » وأصحاب النزف ينزفون » والاء مار» وأصحاب السيح يشةون 
إلى أن قل الاء من الفلج . 

وإذا تزف انقملم عن ستى السيح » فاختلفوا فى ذلاك فقيل : إن فى ذلك 
اختلافا . قال بعض الفتّهاء : !ذا كان هذا يتوارثه الأول عن الآخر » فهو ثابت 
على ما أدرك . 

فإن كان أدرك أنه إذا نقص الماء أو زاد » لي سلأصحاب السيح إلا مافضل 
من أهل النزف فمو كذلك . 


وبعضهم قال: إن هذا لا يثبت؟ لأنه زجع بالمضرة على أه ل السيح. ويرجم 
ذلك الماء إلى نقار العدرل فى قسمه » إذا قل الماء أو كثر . ولا يمقير به السنة 


— إ۳ — 


ولو دمت فيه سنة. أن أعل الزف ينزفون ولو غبت أرض أهل ستى السيح؛ 
لأن هذا من الضرر قياسا على الفلج إذا کان تى أرذا اما سيحاً ويستى الأول. 
ثم الآخر » ولا يسقى الآخر حتى بروى الأول . 
وعن ألى على الجسن بن أحمدء فى رجل له نصف بادة » والنصف الأخر بين 
علائة شركاء » اشترى صاحب النصف الأول أير ماء » من أحد هؤلاء الشركاء؛ 
وللاء يالب ليلا ونهارا وأولا وآخر | ووسطا - انقطم الأثر عن ماله » وطلب 
الشترى أن رسد هذا الأئر متصلا داعا بمائه » واحيج أحد الشركاء أن هذا الأر 
فى ماء البائم » ليث وقع أولا أو آخرا كان الأمر فيه . 
فقيل : إن ذلك يرجم إنى سنة مساقاة أهل هذا الغ لج فإن كانوا من عادنهم 
أن كل احا يضم ماءه إلى ماه » فهو كذلات . 
وإ ن کان من عادتهم أن مياههم معقودة لا يجرى أحد ماه إلى ماله فهو 
كذلك . 
وقيل فى قوم بينهم فلج أصل أو رم » ويمرف كل واحد مهم حصته من الماء 
من دوز معروف © ع کنر الفلج»أو غاب الناس عذه» والتدس عليهم كيف يفعأون 
به ٤‏ وم الأيتام والأغياب والمساجد ومن لا بريد القسم خضت دن 5 ep‏ 
أن يأخذ كل أحد قسمه على ما كان » ول يكن فى ذلك صحة إلا من قول المال ؛ 
ومن لا ثقة له أو .ن قول ”قات . 
فقيل : إنه إن قال فيه الثقات » وعرفوا الناس مواضم مياههم » قبل قوم 
وأهذ كل اناد ماده 


— ۵ دس 


وإن ١‏ يستبن أصلا وهو راغد » انه جتمع تامهم وكبراء أحل الفلج 6 
وهيو 98 وكلاء. نسخة: للغائب و كيلاء ويتسمونالفلج»و بردونه على ما كان 
ارلا ظ ولا لحور لأحد أن ادا ( إلا أن يعرف موضع ماله > کان الماء أصلا 
او رما . 

وقيل : من كان اه ماء فى شركة یتم أو غائب »؛ وعدم من يقاس مه . فى بض 


اقول : أن له أن يس من الماء بقدر مامه ويدع الباق . 


ويوجد عن ألى الموارى رحمه الله » هن له شركة فى مال أو ما. أو عبد بنثه 
وبين ينبم أوغائب » إن له أن يتم ذلك لنفسة ) ويأخذ حصته ؛ إن كان هو 


ينذار القسم . وال أعل . وبه التوفيق . 


¥ 4# ¥ 


القول السابع 
فى ةم الابار وحكم ذلك 

قال أبوعلى الحسن بن أحمد رحمه الله : إنه مختلف فى قسم الأبار . قهال بمض 
الفقهاء : مها :سم على قسم الأفلاج كل بثر على حدة . فإن قسموها فن أراد أن 
يقايض تحصعه أحد شركائة أو غيره » جاز ذلك على هذا القول . 

وقال بمضېم: لاتقسم كل بثر على حدة » ولسكن نحم لكل بثر على الأخرى؛ 
و حمل بعضها على لعض © ونقسم إذاكان لا صل لكل واحد مهم أ يتقطع له 
فيه عامل » أو لأيكون له فى حسته منفعة ‏ وتبين فى ذلك الضرد ٠‏ 


وقال بعض : تقسم كل بثر على حدة : . إن كان لا يصح لأحد الشركاء من 
حصته ما ونقطع له فيه عامل یروا على أن ييكون عاملهم واحدا » ويسكون على 
كل واحد مهم قدر ما ينوبه من ن الدلاء والحبال وللناجير والأخشاب ومايحتاجون 
إليه » يتوص ل كل واحد منهم إلى حصته من حيث عود يصل إلمها ء و مخرج له 
طريق منها » حتى يصل إلى أرضه . 


بإ ن كان له إلى أرضه طريق من واد أو ظاهر أو طريق جائز أو غيره» مى 
إلى »اله من ذلك . ظ 


على بيع المشترك » وقسموا عنه . 
٣ (‏ - منهج الطالبين / ١١‏ ) 


. وقال بض : يترك #اله » وينتفم كل واحد مهم بقدر حصيه‎ ٠ 


وقال أبو سعيد فيم ن کانت له أرض نیما بثر عليه » فيها شركاء اغياب أو 
أبتام أو بالذرن » وامتنهوا عن التسم » ولم يصل إلى حصته من البثر والأرض › 
نحكم من المسلين لعدم ذلك » نله أن بزرع ذلك بعدر حصته من الأرض› ورحر 
ال 

وقيل : ليس له ذلك فى الأرض › وإبمالهفى البثر؛ لأن الأرض 
لا نسم إلا بالنظر وماء البأر ينتسم بالساعات والأيام و وم يحتج إلى النظر إلى 
ماء البثر . 


وإذا كانت ٹر بین شركاء وخبها ومعمبها وطرقها فى مال أحدهم > أواعكب 
أو الب أو الطريق أو ااس وای فى مال أحدهم ¢ فأراد من له حصة فی هله 
البثر » أن “رج حصته لما يشاه من الأرضين غير أرضه الت كانت تشرب مها » 
أو يتعد منها شيشا لمن ليس له فى البثر من قبل شرب » نمه بعض شركائه عن 
ذلك ؛ وأنكر عليه . 

فإذا كانت حصيّه معروفة أنها ثلث أو نصف أو سدس » أو غير ذلك من 
الأجزاء » فله أن يتصرف ف ماله كيف يشاء من بيم أو قعادة أو إخراج لأرض 
غير أرضه > إلا أن نەه من فى أرضه البثر أو اكب أو المحصب أو الطريق أو 
السواق » أو أحد هذه الحةوق » فله منعه لأجل المضرة التى تة ولد عليه . 


وكذلك إذا كانت بر علمها مندور» إن کان منجور لناس» والبئر وخما 


سے 6“ — 

ونيا ف | من أدد التسركاء أو غيرمم : فأ اد أحد من أرياب المنجورين أن 
يزرع أرضا غير أرضه » أو عنح أو يتعد ٠‏ أو ببيع لمن مرج ماء هذه اليثر فير 
الأرض التى يزجر منهاء فلا مفع إلا لمن تكو نالبمر أو امب أو المصب أو الدارق 
أو السواقى » أو جميع ذلك ا عضه فى أرضه »أو حاف ازات البثر نتهصمان ماء 
البثر من زيادة الزجر » فلهم متعه من ذلك ٠‏ وال أعل ٠‏ 

وعن الحسن بن أ<دء فى قوم ينهم أرض على الزجرء وحى مقسومة ٠‏ والببر 
ينم مشاعة » وهى فى سهم أحده, » وقد امامت وانسعت ف مال هذا » وطلب 
من ش ركائه أن يظفروها » ویغرم كل واحد ما يازمه » فامتغموا من ذلك» ولتتهم 
الضرة . قال : إن كانت البثر انسعت فى أرضه بعد القسم » وأخذت من أرضه 


شيئا » کان صلاحها علمهم جیما على قدر الخصة . 


وإ نكانوا قسمرها وهى متسعة » فهى اها » إلا أن يقبين عليهم الضرر 
جميعاً » ولا يدرون على الزجر مها إلا بصلاحباء فأحب أن يحبروا على ذلك . 


وإن هن رب الأرض أن يتءاونوا فى حفر بكر غير الأول فى أرضه » 
ويمطالوا الأول »فلا جبر عليهم إلا أن يقفقوا على ذلات . 


وقال أبو المؤئر : حدانا نهان بن عان عن مد بن محبوب ‏ رحمهم الله : 
أن البثر إذا لم تقم لكل واحد من الشركاء » ما ينقطم له فيه عمال لم تقسم . 


وأما الأرض التى على غير الزجر » فإنها تقسم » قل“ ذلك أو كثر . 


قال أبو سمید: إذا كان بقع لكل واحد منسهمه موضع منالأرض ينتفع به 
مثل مفسل مخلة أو شجرة أو غير ذلك » فإنها تقسم . 

وأما إذا كان دون ذلك مثل أن زرع عود ذرة أو #وه ما يجرىبه العرف 

وقال بعض التقباء : إن كانت الأرض مما تزجر » ولا يقع لأحد من سمه » 
ما يعمل فيه عامل جبروا على أن يون عاملهم واحدا . ولو أراد بعضهم أن يعمل 
لنفسه ولا يعمل لشركاثه » لم يكن له ذلك » إلا أن يكون عاملهم واحدا . 

وسثل أبو الموارى عن الأطوى » إذا كانت مشتركة وفى الشركاء الأبيتام 
نلا يجوز أن تقسم بالنيمة » وحمل بعضها على بعض » ويلى ذلك أعل العرفة من 
ثقات المسلدين . والله أعلم . وبه التوذيق . 


KN ¥ ند‎ 


القول الثامن 
فى قسم المنازل وحكم ذلك 

وعن ای سعيد رحمه الله » فى رجل دلك وترك ورثة ذ كرانا وإناثا » وتر 
منازل عامرة وأخر خراباء فتراضى الورثة فما بينهم أن بأخد كل واحد مهم مزلا 
عار وآخر خراباء فعمره وسكنه . م إن بعضا طلب تقض القسم اضرر ته ؛ 
أو لاختلاف جرى بيهم » وأبى علية شركاؤه ْ 

فإذا تراضوا على ذلك معرفة مهم »وم بالذون أصحاء العتول » ثبت ذلك 
عليهم » ولا نض لاحدم إلا برجه يوجبه الحق » إن کار مما غاب ذ كره . 

وقيل فى البيوت المعمورة : إا بس بالقيمة » ما كان ا ا 
کان خرابا ف نه يقس بالذراع . 

وإذا قسم الورلة دارا » وفيه مورد ء وم يشترطوا يوم النسم أن هذا لأورد 
ن وقع فى حصته» وكلهم يحتاجرن إليه . فالقسم منتتض إن طلب أحدهم ذلاك» 
وبخرجون هدا المورد طريقا من جمَلة أرض هذه الدار > كل واحد من همه 4 
ويستر كل واحد عل نفسه ما والاه منه 4 اوش امهم أن 2وا اا عل باب 
الدار الذى هه بهم » إل أن دت#هدوا على ذلك . ۰ 

وإن كان منزلان بين رجلين قال أحدما : آخذ حصت ءن هذا وهذا . 


وتال الأخر : ألف 9 وألف لاء ع وکره الأخر أن .واف . نإن كان عه 


رس — 
3 . - مى. ینہ م » فلا يران عل ااتأليف . وإن کان 
لأنلبما سهما من كل يدت يم ديل تفي 5 1 
لا يصح لأفلبما سما من كل بيت سكن ينتفع به بلا مضرة عليه فيه » جبروا على 
التأليك » أء ابيع وقسم امن . 

وكذلك إن كانوا أ كثر من اثنين؛ اغ الشركاء » نظر إلى أقلبم سما . 
ذإن لم صح له منسهمه سكن ينتفع به بلا حضرة عليه فية » جبروا على بيعه» طلب 
ذلك صاحب أقل الأسهم أو غيره . 

وقال بعض : إن المنازل إذا كانت فى قرية واحدة » فإنها حمل بعذها على 
بض » ف النسم جمنزلة الال » إذا كان يسقى من فلج واحد ٠‏ 

وقول : تقوم النازل بالدرأهم؛ وتطرح عامهما الأسهم» فكل من وفع معههة 
عل مودم أخذ 6 وتراددوا ف صل القبية 5 

وقالوا فى صنة السكن الذى ينتفع به : إنه إذا صح لأقلهم سما من المغزل 
سبعة أجذاع عار » أو سيعة أجذاع مثلها خرابا ظ فذلك سكن يص لح للضعوف » 
وينتفم به القانع . 

وفيل ٠‏ إن حد المعزل الذى لا ينتسم وحكم ببيمه » هو الذى لا ختنی فيه 
السر لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق . فإذا كان هذه المنزلة » لم يحسكم 
دقسمة وحكم كيده »أو سكن بالأشهر» 3 يقشمد ويسم امن ¢ إن کا نتله اة . 

وقال أبو سمي » فى رجل له حصة فى منزل » فسكن الأزل: إن عليه السكراء 
لشركائه على قدر أنصبائهم . 


— ۳ ١ 


وقول : إن كان فى المنزل سعة يكرن له متدار ما يسكنه من الغزل » مالو قسم 
واعتقد فى سكنه : أنه يسكن ف المنزل اوضع عدم قسمه . فبذا قيل : لوس عليه 
كراء فى بعض الول » ولأن عليه أن يل المنزل إلى شريكه ليسكنه » إذا لم يكن 
حال بينه وبين شريكه ليسكنه » ولا بان من سكنه ضرر ف النزل . 


وإنكان الشريك يقماء فجائز للشريك أن يسكن فيه هو واليقي بلا أجرة» 


و إن كان للبالغ فى المنزل حصة قليلة » لايقع له ها سكنء كان البيت محسويا 
بالقعادة ¢ و لكل ما بدو به من الوقمادة » على قدر الذى له و الممزل بالخصص . 


وإن خرب المنزل » وبقى أرضاً بلا عار » فحمول فى القسم على الأرض . 
وإن یت له بقية عمارة » ولو شا يسيراً شحمول على المنازل 5 


وإن اختلف الشركاء ف المنزل . فقال بعضهم : تذعة راا وة ارا 
وقال بعضهم : بل نعمره ونقعده » أو نسكد- ٠‏ فطالب المار أولى من الاراب» فما 


ذهب إليه أصحابةا » إذا ل يتفق الشركاء على ذلك . 


وقيل فى معزل بين أربعة نفر » اشتری حدم نصوب انين » وبق الر ابع 
لأحدم » نطاب صاحب ثلاثة الأسهم: أن تسكون أسهمه مؤتلفة»وطلب صاحب 
السهم : أن يةد الغزل أربءة أسهم ؛ على أصل الشركه » فونه يقسم أربمة أسهم» 
ويعدل العدول الأسهم > ويطرح اصاحب اسم e‏ > وصا<ب الثلاثة الأسهم ظ 


شا اوم — 


فا صاحب الثلاثة عا بى سمه من الاسم 4 واخ صاحب السهم ما وقم له . 
ولا تفرق أسبم صاحب الثلاثة الأسهم ٠‏ 

وإن كان فى للنزل شجرة مثل سدرة أو غيرها » وم يشترط عند القسم قطعما 
ولا تركها » نهى بينهم على أصل الشركة حالما » وللذى وقمت فى منزله منهم قملم 
٥ا‏ زاد من أغصانها وأضر به من خشبها . 

وإذا کان مزل بين ثلاثة نفر 6 وګری مائه وميزايه واحد) فقسووه اة 
سم ( دوقم لأحددم موصم ګری الماء والممزاب ¢ وأراد هدم دمهمكةه . فإن كان 
قسمة 'نأنية ' ويشارطون بيهم عند القسم شر طا انيا . 

وإ ن کان فی النظر لا يتولد من هدمه رة عامهما» فلا محال بينه وبين هدم 
حصته . والله أعل . وبه التونيق . 


يذ نت # 


ل اعم س 


اقول التاسع 
فى قسم الءروض والحيوان 
وإذا لم يكن فى الشركاء یتے » إن کل شىء من المتاع وا لآنية به م 
بالتيمة ٠‏ و إن لم يتفقوا على ذلك » م حكر عليهم ذلك . 
وقيل: إذا لم يصطلحوا على شىء باعوه ف البلر » فيأخذ من أراد منهم أو من 
غير مم » ويأخذ كل واحد هم حصته ٠‏ 
وقال أ, بو الؤير : اا ا أو الحيو ان » أء و کان فيهم 
قم أو غائب » بيع وقسم عمنه . 
وأما العمد إذا كان بين ش ركاء كاهم ف قرية واحدة؛ غاز هم أن لس 5ح دك موه 
بالأيام, علىةدر ”م شر كتهمفيه » ولامجبرون على بيمه. . وهو رأى أنى على رحمه آل 
وقال .ص المقياء : إدا طاب أ عد الشركاء بيم العبد دبروا على بيعه . 
وأما الشركاء فى الدواب » إذا طلب أحا مهم بيعها بيعت › ولو اف 
قرية وأ<لة . 
وأها السفن إذا كانت بين شر كاء . فقيل : تباع ویقسے ا . وقيل : تؤجر 
وأما مثل القصعة والمفنة » فإنهم يجبرون على بيعه وقسى عند . 


وإن کان شیء لا ينقسم بكيل ولا وزن مثل الأمتعة » فإنه يباع . 


وإن كان يمةدل بالنيمة فى نظر العدول ؛ غاز تسمه بالةيمة . كا روى عن 
مونى بن على - رحمه اله » قسے کتبا بين قوم بالقيمة. وقيل: إنه كان فيم يتام 

ويوجد عن ألى سعيد » فى رجلين شريكين فى دابة قوكمها أحسدها قيمة › 
وقو“مما الآخر بأ كثر من ذلك . واختلفا فىالقيمة فى ذلاك. قال: اختاف فى ذلاك: 
قول : إن الزائد يأخذ بالزيادة . 

وقول : إذا بيعت فيمن يزيد فلا يأخذها أحدها . وإن زاد أحدهافيمن 
بريد . وعم الشر يك الذن بريدون علمها )> وهو بريد الشراء 4 واد وله ذلك أن 
يأخذها . وإن لم يعم الذين بزيدون عليها أنه شريك » وأنه يريد أخذهاء فيسل 
ذلك ؛ لأنه لا يزيد على ماله . 

ولا يجوز الج فى العبيد والدواب والأنية وغيرهاء من الأمتّعة والأسلحة الا 


بمحضره كالبيع . والله أعل . وبه التونوق . 


© »# 7# 


حتت ا 


القول العاشر 
فى قسم امال إذا كان على الحالك حقوق ووصايا وما أشبه ذلك 


ولاحوز سے الملل إذا صحت الحقوق على الحالك» حى تؤدى منه . وكذلك 
الوصايا والديات . الجنايات » إذا صحت على المالك » فو أولى بماله دون ورشته 
کا قال الله تعالى : « من بەد وصية :وەی بها أو دين » . 

وإن وقف من الال بقدر مايصح على الهالك » من حقوق ووصاياء فقد أجاز 
بعض من أجاز الى فما بتى من امال » إذا لم يصح ما بحجره فى الحم . 

ون اف عل القن بن اعد رحج ال ا امس + ريل عاي انات 
لايرف أربابها » فرقها على الفقراء » وأوصى مها إن جاء ريها. و إن الورائة رغبوا 
فى قد المال » أعليهم أن يوقفوا من المال قدره . وإن وقفوا . فإذا أوصى بذلك 
الحالك ف ماله » كان عليهم ذلك » وأوتفوا مت الال بقدر الحق الذى أوصى 
به . ولا أعلم لذلاك غاية » إذا لم حمل الموصى له غاية . 

وإن جعل الوص وصيته فى شىء من ماله تدود » فليس للورثة أن يتسموا 
داك الوضع » إلا أن يفدوه بان م يقسموه . 

وإن قالوا لاوصى : نحن نتسم المال » ومتى أردت إخراج الوصية أءطيناك › 
فلوس هم ذلك ؛ وليس للورثة أن يثمروا ذلك االوضم »ما لم ينفذ الوصية ؛ 
إلا أن يكون قال الموصى : هذا المال فى هذه الوصية » أو هذه الوصية فى هذا 


لمال » فلاورثة أن يثمروا ذلك المال ويا كلوه . و١‏ أغل ذلك الال أيذا . 


ا 
وان قال : قد <هلمت هذا الال هذه الو صية أو الحجة أو غيرهاء هلسر للورثة 
أن يثمروا ذلك الال » والال وما أعر لاوصية . 
وأما إن قال : هذا الال هذه الرصية » أو هذه الوصية فى هذا المال » فللورثة 
أن يثمروا ذلك الال ما لم يبعه الوصى » أو خرج الوصية . 
وإن كانت الوصية التى أوصى بها فى مال حدود » فل مخرج » فليس الما 
غير ذلك امال ٠‏ ولاورثة من المدة فى فداء مام »> إذا أراد الوصى بيعه ثلاثة أيام 
كا اشفعة فا اع ' 
فصل 
کل ألى الا عي بن فريش 'ف رجحل مهب أموالا ؛ وفتل رجالا » 
ات و یا ندچ وار ۹ اعا ن لر ال ال 
مومى بن أحمد : إنه ليس لاورثة أن يتم كوا شيا ٠ن‏ هذا المال لأنفمسهم » إلا 
بعد بلوغ أعل المقوق إلى حةوقهم » واسكن يدفءونه إلى أل هذه الديات 
والضمانات . 
ْ فإن ترك أحد من الغرماء شيئا من الذى له للوارث » نقد أجاز له موسی 
ابن أحمد ذلاك . وإن ترك للهالك درجم إلى النرماء . 
و إن كان الال ينص عن الديات والدمانات » فالذرماء ا ف المال »المقل 
بتلته » والمكثر بكثرته . 
وإن كان بعض الفرماء غالبا > بيع من المال بقدر حصة الماضمرين » والباق 


يكون موقوظا » إلى أن يقاروا على أدائه . 


ده £0 — 


ومن صار إليه ثىء من عار هذا امال جل » أو سل ببيع أو <ية > فعليه 
ضمانه . ولاحل له تملكه . 


ومن ازمته تبعة من هذا المال . قول : يلم فى الدين . 
وقول :لا جوز له دفعه فى الدب » إلا أن يكون وصيا أو وارثنا . 
ومن أخذ من ركوة هذا المال فلا ضهان عليه . 


وإن حضر اهمالك رجلف مرضه» وهو بعلم أزعليه هذه الحقوق؛ ول يذ كره 
“باروج منها لعرفته أنه هو الذى عام بها » أيكون سالا من الإثم » إذا لم يذ كره 
والكروج ما . قال : إذا رجا فيه غير القبول لم يلزمه ذلاك . 


وكذلك إن كان عالما بالةوق التى على المالك » ولا بل أن الورثة عالمون 


قال : إنه ليس عليهم حجة » ولكن إن طلب أهل الحقوق إليه ذلك » فعليه 
أن يشهد لهم » إذا احتاجوا إلى ذلك . ويعلهم بما عل ٠ن‏ ذلاك . 


وإن عل الورثة بم جنى والدمم ١‏ و يوص بذلك > وجېلوا زوم ذلك فماله» 
كان علية أنيمرفبمو يعامبم ذلك. وإن كانالورثة يتامى وبلناءأو أغواباً فأحضرواء 
وأعل بعضهم ولم يعلم الباقون وأراد الخلاص من عل ترك الواحم له من الميراث 


٠‏ كن ا لقي اح 
بد شركائه . ولا دتعرصض له شىء ممه » إذا خاف أن نصضيق عليه الخروج منه . 


فإذا لم يصح الدين مع جميع الشركاء وتقم عليهم الحجة بذلك جبره الحا م 
على مقاحتهم . 


وإذا صار إليه نصيبه من المال أنفذه فى دين الحالك » حهث ما يلغ على جميع 
النرماء » إذا كان دين الماك مستهلكا لاله ٠‏ وال أعل . وبه التوفيق . 


س بيج — 


القول الحادى e.‏ 
ق قسم المال إذا كان فيه موضع يعرف لن هو وليس هو من الال 

وقيل فى رجل له أرض » ولرجل فى أرضه جلبة » أو حفرة حل » ول يعرف 
أبن ذلك من أرضه : هل يجوز له أن مخرج من أرضه هذه الأرض » أو الحفرة 
التى للرجل » من أى موضم أراد من أرضه » وبحتاط لنفسة » ومحدها ويت ركبا . 
وقد مخلص من أرضه وخرج مها ؟ 

فقيل : إن ذلك لايكون خروجا » إلا أن يتداضيا على شىء من ذلك ؛ أو 
يمخرج إليه من الأرض كلها ؛ لأنه لايعر ف البقعة التى ليت له من الأرض» ولا ى 
آذ SA a‏ 
عو موصو فين ظ 

وأما موضم النخلة» إن أراد أن خرجه بعد أن صرعت» ولا يعرف موضعبا » 
أو مبلغ ذرعها ء فإنه مخرسج ثلاثة أذرع » غير موضم النخلة ٠‏ والله أعل . 

وأما إن طلبوا إليه أن يمخرجلهم موضم المفرة أو الأرض » تأخرج م 
ذلاك . وقال لهي : هذه الأرض أو هذا موضم الحفرة . فالقول فى ذلك قوله مم 
ينه » إلا أن يأتى رب الخافرة أو الأرض ببينة: أن أرضهم أو حفر م فموضع 
غير هذا الأوضم . 

وإن قال ضاي الأرض : لاير فذلك فى أى موصم؛ وكان فى أدحاب 


لادوم حفر مهم حيث شاء » ولا يدر جالته 1 يدعو ما جميءا إلى بلوع ا 
وحضور النائب » ويتقنون على شىء معروف » أو خرج صاحب الأرض المفر . 

وفى أحكام أبى ز كريا عن رجل قال لولده : إن فى موضم من ماله قلة مخلة 
لفلان » وم مح ذلك الموضم ثم مات المقر » وم يعرف الولد ذلك الموضع ظ 
ولا من تاك النخلة . ٠‏ 

قال : مخرج من حيث شاء من تلك الأرض » من ذلك الموضم » قلة وانلاثة 
أذرع ما داز ببا» وليس عليه أ كثر من ذلك . 

وقيل فى مخلة بين رجل وامرأة ثم إن المرأة خرجت من هان » ولم يحب 
الرجل أن يتعرض رة النخلة » فباع الرجل حصته من تلكالنخلة » وعلم المشترى 
أن لفلانة نها حصة . فإ نكان الرجل الذى اشترى الحصة مر هذه الذخلة غير فة » 
فا حب ذلك للبائم ؛ لأنه يدخل الضرد على شريكه » إذا باع لغير مؤتمن . 

وقيل : جوز لاشريك أن يأخذ من عرة النخلة عقدار حصيه » وبترك الباق 
فى رءوس النخلة . وهذا القول ينسب إلى أبى الم ثر_ رحة الله .. 

وروی أن رجلا جاء إلى مومى بن على رحه الله » فسأله أن يعطيه حصة له 
من سدرة فال : إن لنا فبها شريكا » وامتنع من إعطائه . ولءله كان ينهم السائل 


U ¥ ¥ 


ع #ع سم 


القول الثاز عشر 
فى قسم الال إذا كان قد عر أو فسل 


وقيل : من كان له س فى رض » ففسل فيها صرما ؛ اللفاسل ايار » إن 
شاء قلع صرعه ورد ما نقص من الأرض ٠‏ وإن شاء ضمن له الشر كاء قيمة مله ؛ 
يوم أراد ذلك بلا أرض »؛ ويازمهم إن كرهوا . 

وقيل : لا يازم الشريك لشريكه الفاسل قيمة ما وق فى سهمه من الفسل ؛ 
لأنه ل يأمره بذلك . وهو كالمتبرع بما فسل . 

وقيل فى شريكين فى مال مسار وخراب فتسما المار وما يليه من الراب ؛ 
فوقم لكل واحد مهما سهمه من المار » وما يليه من الخراب » فعمر أحدها 
حصيه . ثم انتقض القسے بوجه يوجب نقضه . فقيل : إنه يرد على شريكه قيمة 
حصته من الأرض غير معمورة » ويكون امار لهذا العامر . 

وقيل : إمهما يطرحان السهم . فإن وقع للذى عمر سهمه فى عمارة » قل أخذ 
ماله . و إن وفع للآخر ف السيارة »کان غليه أن بردءلى الذى عر فضل ما بين 
القيمتين» ولا يلزمه أن برد عليه قيمة عمارته ولا عنائه ٠‏ وكذلكالدول فى البناء ٠‏ 


وقيل : إذا قسے الشركاء أرضا عماراً أو خراياً » والخراب متصل بها » إن 
كل أحد من الشركاء يأخذ مما يلى أرضه من الخراب ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 
ا نا # 


) ١١ / منهج الطالبين‎ - ٤ ( 


الةول الثااث عشر 
فى القسم إذا لم يشترط للمال طريق ولا مسقى 

قيل : إذا كانت أرض أو مال بين شركاء قسمرها ؛ ولم يشترطوا لها طريقا 
ولامستى . قفا إنها نسقى من حي ثكاننت تشرب منقبل » ويست ىكل واحد 
منهم حصته » بلا أن يكون ضرر على أخد من الش كاء ٠,‏ 

وقيل: إن كانوا يصاون إلى أرضهم من واد أو ظادر أو طريق » وإلا كان 
هم طريق» كل واحد إلى<صته للانتفاع والترئق بمالهء وحمل ثمرته منه» وما محتاج 
ان الملل وللماء لةه > إن حصل ذااك 3 ن ض القنم ¢ E‏ 
الأسهم » حتى لا يكون ضرر على أحد منهم 
ذلك على من كان عليه »من طريق أو ساقية » أو-مورد على ماکان عليه من قبل 
الدع إن بان على أحد منهم ضرر | تقض ع ال ظ 

و كذلك البيع إلا أن يك يكون للمال المتسوع طريق ر الوا ريق الجائز . 
,ولا مد رة فى النظر على أجد من الشمر كاء والله أعل » وبه التوفيق , 
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سے لت سے 


القول الرابع عشر 
ی الشركاء فى القسم إذا کان فى الشركاء یتم أو غاب 


وقيل فى الورثة : إذا کان فم بق أو غاب »© فإن وصى اليد ووكيل 
حصصهم إل 4 . 

وإن ل يكن للغائبٍ و كيل من قبل ننس » ولا لليقم وصى من قبل أبيه ؛ 
أقام لمم الجا 1 وكلاء يتاسمرن لهم » من يثق بهم الجا 1 ٠١‏ 

فإن عدم الحا 1 : فجماءة المسمين يقومون معام الما کر 

فان عدم جميم د لاء > وكان الشريك الحاضر ينار القسم ظ قىي الملل على 
او حا كر عدل فى ذلك . وأقام نفسه مام الجا كم والجاءة . وهذا أرخص 
ما عرفا فى هذه المسألة . 

وإن م يكن ينظر القسم » ووجد من الثقات ممن يغظر القسي ؛ وميزرا هذا 
الال » على ما يوجبة الاي عند التسام » فنرجو أن لا يضيق علية عد عدم 
> و“ ١‏ 34 

وإن اتفق حضور الشركاء الحاضرين ء أو بعضهم مع الجاعة الذين يقولون 
ا حضروا. و إن لم يتفق هم كاهم أو لضم حور ) ابت الف أن ندر 
القسى من الأسحماء ( إذا سألوم ذلاك وأمروهم به ٠‏ وأقاموا القسن على ما يوجبه 
السدون أهل العدل فى ذلك . 


وأقل ماقول : يجوز القسم » وجواز دخول التسام فيه » إذا كان فم فة 
ا 


وإن قسم البالنون ؛ وميزوا سهام الأيتام» م أرادوا النقض قبل بلوغ الأيتام؛ 
وم يكن حاضرا معهم فى قسمهم » وصى للا يقام من قبل أبيهم > ولا وکیل من 
قبل الحا أو الجاعة » فإنه ينظر فى ذلك القسم الندول . 

فإن رأوا ضرا على الأيقام تقض القسم » وأجيب ال ركاء البالذون القاتعون 


إلى ذلك . 


و إن كان فى ااخغار أن المضلحة للا يتام فی هذا الس » قلا يترب البالغون 
إلى التق :إلى باوغ الأيتام . 


وإن يلغوا وأعوا القسم م ' إن وة انتقض . 


وإن ل يتف العدول أو القاتمون بااعدل على هذا القسم »> ولا عرنوه ؛ ولا 
صح معهم الضرر على الأيقام » ولا رفم إليهم أحد ذلك ؛ فليس عليهم البحث عن 
ذلك» ولا الكشف ها غاب عليهم علمه » إلا أن يقيين عفدم المضرة على الأيقام. 
وإن هر الوا معرفة ذلك احتسابا للا يتام» رجا القيام بالعدلء جاڑهم ذلاك 
وبرجى م الثواب فى ذلك . والوام بالعدل فى هذا مخيرون . فإن شاءوا سألوا 
عن هذا بنية القيام » رجاء ما عند الله من الثواب . وإن ثاءوا تركوا الؤال 


والبحث عنه ؛ حتى يصح معهم الضرر على الأيقام . 


وقيل : إن أهل كل طرف من الأرض مؤتمون على دمم » وهم على 
أصناف : مدع » ومدعى عليه » وشهود » وكام . 

فملى المكام أن يقوموا بالعدل في جميم ما عرفوه من العدل . 

وعلى الشهود أن رفموا ما انتهى إلمهم علله » ويؤدوه بالعدل على وجهه . 

وعلى المدعى عليه والمدعى الإذعان بالسمع والطاعة لكام المسلمين . 

وإن عدم الشريك لليق والنائب الما م والجاعة والثقة وقيام الحجة » فقد 
عدم الناصر له من الحكام . وجاز له فى بعض القول : أن يكون حا ؟! لنفسه 
على خصمه » بزل ما کم له به الحا كم » فى جميع ما جوز للحا ک أن يكم له به 
أن لو حضر خصمه وشريكه فى كل وجه . 

وقيل : لبس له ذلك . 

واختلف فما يمكن قسمه «الكيل والوزن . قول : إن له أن يأخذ حصته 
بالكيل والوزن » ويدع حصة شمريكه اها . ولا ضمان عليه فا ترك ع ولا 

وقول : أنه اد مدار فيعة بور ال مرت شريكه أمانة فى ياه 0 


قدر على االخلاص منها » مخلص منها لأحلرا » وإلا أقر بها ؛ وأومى بها علي وجه 


الأمانة » ولا ضمان عليه فما . 


- 55 له 


وة ل : لاحوز له هذا » وما أخذه هن ٠‏ أل دنه وبين شر 26 له » فيو ضاءن 
امه شريكه مه ؛ حتی يؤديه إليه » على ما يو جبه الق من حكم الذمان 


وأما الأقات الذين يبصرون عال الم » ويقدرون عايه» ولا يتدون فى ذلاك 
نقية » ولا مخانون تولد نتنة عليهم ؛ فى ءال ولا ننس ولا دين + ل يمي ترك 
م قدروا عليه من المدل . 

إن تر .كو | ذلاك تأحب لمم التوبة من ٠‏ ذلاك . ١‏ وأما الشمان علبهم فى ه_ذا 
فلا قول به » إنه زمه النمان فى ارام . وعلى الغ کا ا رفا امار 
على ما موز باحق » حتى يتدروا على من يقي م ذلاك . 

وإذا كان مال بين شركاء فيوم قم أو غائب فلا أحب لأحسد أن يتمرض 
لثىء منه » <تى يصح معه أنه قسمه الءمدول ¢ الزن پبصرون القع عل ما با 
فى صدر الباب . 

وقيل : إن کان وصى اليقم له حصة فى مال بينه وزبين اليقم » وأرادوا تسمه 
إن الوصى يق لنفسه و كيلا فى حصته » ويقولى هو مقاسمة حصة اليقم الأنه لاحوز 
أن قاسم لنفسه . 

وقيل : ب و كيلا لایقے ویقاسے هو لنفسه . 

وقيل : أن نسم فى هذا ل رصح » وها شركاء فى شهميهما . 

واخټان فى الو کل الثيّة الذى يقيمه الحا 1 أر الجاعة . تيل : هو العدل 


الوى . 


1 
وقيل : هو الثقة واو لم يكن ويا . 


ولوس لاو كيل ولا لاودى أن قاسم فى مال اليم والئائب » إلا عحضر 
العدول الدين يبصرون انس : 


واختاف الفتهاء فى قسم أموال الأيتام بالليار . فقول : لا يثبت فى الحكم؛ 


: وقول : إن اللیار يجوز إذا كان أصلح لليقى فى النظر ٠‏ والیقے بالليار إذا 
بلغ . نإن رضى با صار إليه » فذلك له . وإن غي ركان له ذلك . 

وقول : إن القضم لايحوز » ولايثبت إلا بطرح السهم . وهذًا أحوط وياب 
المم. ' 
وأما البالغ إذا غير بالغين وصح النبن نله ذلك ٠‏ 


وقول : ليس للبالغ غير يالغين إذا ركى يسمه واستغله . 


واختاف ف الغبن أيضا فقول : العشر:وقول : اجس ٠‏ وقول : ما لايتغاءن 
الناس فى مثله ٠‏ | 


ويوجد أنه قول فى قسم الملل : إذا كان فيه ش ركه > فقسمة ينو همه . 
ولاوصى له » ولاو كيل. لما بلغ اليتى ری بسهمه»وباع منه » وم دغير و تج 


9 عاد طا نض القسم 


4 فأ زه 2 
يد فى 


9 عليه » إذا بلغ وفبض وباع » غير و حتج. 
وإن كان البيع عل بعص الوجوه الى له ہا الحجةءو يكن وض ولا رعى) 
وله حعدوّةه ف نعص الم . 


حتت ب65 

واختلف فى وصى اليقم » إذا كان ثقة أو غير ثثقة . وكذلك و كيلة فول : 
إن الثقة يكرن حجة فى مقاسمة شركاء الین كان القسم بمحضر عدول أو غير 
عدول ١‏ ويكون الو می حجة ف الاسم : 

وقول : لا مجوز قسم مال الأيتام إلا بمحضر عدول ونظرم » كان الوعى 
أو الوكيل نة » أو غير أثقة . 

وإن كان الوصى أو الوكيل فاسنا فأ كثر القول أنه لايكون حجة فىقسم 
نال اليم » ولو حضر ف الفسم المدول . 

وقول : إن القسم جوز بمحضر الوصى الفاسق » إذا كان عحضير العدول 
ونظرهم ؛ لأن المدول هم المجة . ولا حجة تقوم بالفاسق . 

وقيل : إن الْجنون والأعجم مال اليم والنائب فى هذا » إلا أن الأعجم 
قد قيل فيه : إذا كان يفهم الإشارة » ويفهم عنه › فيثبت عليه مثل القسم والبيع 
والشراء؛ إذا عرف ذلك © وعرف مغه ٠‏ وال أعل . وبه القوفيى . 


KK # ¥ 


— بيهم — 


القول الخامس عشر 
ف القسم إذا كان فى الشركاء صبى أو حمل 


والذى عرفة'ه أن الصبى والفاةب والممتره والأعجم لا يحوز قسم أموالطهى ٠‏ 
ولا يثبت إلا بنظار العدول مع حضرة وكلائهم » أو ألى الصى . 

وإذا لم يقع القسم بغير هذا » فلا يبت كان فيه غين » أو لم يكن . ١‏ 

وقول 41 إذ وقع ااي على هذا » ورضى البالغون بسهامهم »فليس لحم 
بعد ذلك تقض التسم » إلى أن يبلغ الصبى ؛ يتم القسع أو يناضه فينةةض ؛ لأنه 
شىء قد أثبتوه على أنفسهم » ول بقع فيه حجةعلى الصبى تثبت عليه» وهو موقوف 
إلى بأوغه . 

وقول : إنه يقف المدول على ذلك القسم ٠‏ فإن رأوه أحظىلاصى أثاتوهعليه؛ 
لأنه لوقس ثانيا وثالةا » لم يتم له أفضل من سهمه . 

وإن رأوا أنه يةم له أفضل من سهمه ؛ نتذوا هذا القسم وأعادوه. 
ا اد من الش ر كاء النتض » كان له 


وفول: إن ج منققتض » ولكل من 
ذللك مال يبلغ الصى وينم القسم . 

فإن بلغ وأتم ال > وقد رضی بذلاك الث ر كا. البالفون » فليس هم 
ولا لأحدم نعض ذلك س 6( إذا أ الصى لەد باو غه : 


والصى إذا كان له والد » نله أن قاسم له شركاء . رای الدول . 


مده 0۸A‏ — 
ويس لواند الصى ولا وكيل اليتم والنائب أن يتاسموا شركا ى بإعليار » 
ولا بير رأى المذول . 
ويقوم الوالد فى الناسمة لولده الصخير متام الوصى لايق وال وكيل لاغائب . 
وإن الح الوالد فى مال ولده الصنيرنبت صلحهء وأما ولده البالغ إذا برض 


يوسم ان أو صابحه فا حدةه . 


قصل 

وأما إذا كان فى الورثة حمل » فلا يقنم امال » وينقظر حتى نضعه أمه : 

إن وضعت لأفل من ستة أشهر من يوم مات هالكبم » دخل المولود فى 
البرأث . 

وإن وضعته لستة أشهر أو أ كثر مذ مات » ففى دخوله فى الميراث معهم 
اختلاف. . 

قول : إنه إذا وضعته أمه لأ كثر منستة أشمر »لم يدخل معهم فى الميراث . 

وقول : يلحق إلى عة أشهر . 

وقول : إلى سنتين » منذ مات الزوج أ طلق »› دخ_ل المولود مم ف 
الراك 

وأما إذا كانت فى حجر الزوج » فنحب قول من قال : إنه لايرث إذا جاء 
ية أشهر أو أ كثر ۽ لاه إذا كان معمأ زوحها » ااا أن خرن أت 'ما. 


موت الموروث وكذلك القول فى ورثة امل . 


سے ۹ه 0# 

وقيل فى رجل توفى» وخلف زوجة وابنة وعصبة » وادعت المر:ة أنها حاء.ل؛ 
ول“ دو قف الال ةو ما ودعواها : ہا حامل ¢ الا أن صدا الورية ¢ أو بصعم 
ذلاك. وصحة ذلك أن ينظر |[ ها الثقات من النساء» فيقلن: إن فيها علاماتالجل» 
عند ذلاك يوقت المال . و كذلك الول فى وجوب النققة على الطلق . 

وأما الحد الذى یلحی به »> مو إلى سنتين » إذا كانت مميية أو فظلقة : 

وإن جاءت به لا كثر من سنتین » فلا صحابنا الأ كثر منهم » ل نقل بلحوقه 
بعد هذا الحد . واعل قومنا اختافوا فى ذلك . فزعم بعضهم أنه يلحق إلى أريم 


سنين . ولعابم فد شاهدوا من اقام ف امل اربع سنين. وألله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


¥ 4# ¥ 


— ۰ — 


فى قسم الرجل ماله بين وره فى حيانه 

واخقلف فى قسے الرجل ماله بين ورثقه فى حیاته . قذول : إنه لابئبت فسحه 
فى حياته » إذا نقضه وريه أو حدم لعل موده > كان القسم فى صحته أو مرضه . 

وقول : إن سمه ببنهم جا ز ؛ إذا عدل بينهم فى قمه ؛ على مافرض الله » 
ول يذ كروا صحة من مرض . 

وان اسقبان فى قسمه غبن عل أحد من ورانته ٠‏ نإن كان القسم فى صحيّه ؛ 
وهم الذون » وأحرز كل واحد منهم سهمه + فليس هم نض ذلك بالغبن » على 

وإن كان قسم نهم فى مرضه » فلهم تقض ذلك بالذين . 

وإن أعطى بعصم عطية فى صحية واو العطى » © أعملى الباقفين ف 
المرض » يبدل مأ أععلى الأول 1 فللا ول اليار» إن كا خلط ٠اأعطى‏ إلى أ : ره 
وقسموه بيهم بالىدل . 

وإن شاء تمسك بما أعطى ‏ ثم لمم ما أعطوا . و إنما جوز ذلك عل الأو لاد 
وإخوجم > ولا وز على غير تم من الورنة ماأعطى الأرلاد دو مهم : 

و إن كان أولاده صفارا غير بااغين» فلا يثبت قسمه عليهم؟ لأنه ٤ز‏ لةالمطية 


والمداية للولد الصغير من والده لانابت . 


وقول: إن قسم الوالد بين أولاده فى صحته جائز ثابت علىالصنا. والكيار 
إذا سوى بيهم ٠‏ ولا تقض لمم بعد موته وهذا إذا بان كل وإحد منهم يسعهمه 
فی حماته . 

وأما إن كان الال فى يد الوالد إلى أن مات » فةسمه ليس بشىء إلا أن 
كيوة مهوي 

وإن قسم ماله بین أولاده وأحرزوه ومات من مات مهم وورثه » رجم امال 
اذى ورثه من ولده ميراثا له » ولا حجة لسار بنيه فيه . 

وأما إن قسم ماله فى حياته بين أولاده » وخاف فى قسمه » فلا حب إثبات 


والله اع . وبه التوفيق . 


فى الوكالة فى القسم وما يجوز من ذلك وما لا يوز 

وقيل إن ال وکیل إذا کان من قبل الحا كم أو جماعة مسين » فلاس له أن 
حار ف القسم ( ولايئبت فسمة على الغائب واليذم إلا بطرح السهم : 

وإن كان الو کيل ٥ن‏ قبل رب الال ؛ وجعل أه أن حار أو يعارح السہم 
فكل ذاث جائز ما نعل . وكذلك المصالحة إذا جمل له أن يصالم . 

وإن جمل له أن مخابر » فلا بصا . وإن جعل له أن يصالح فلا يخاير ؛ لأنه 
لا يثبت من فمل ال وكيل على الموكل › إلا ماجعل له فيه وحد اه من الأمر ٠‏ 

وإن جدله جا بز الأمر فى قسم ماله » فلا يقاسم إلا بارخ السهم . 

ومن وكل وكيلا فى قسم ماله بين شركائه فى بلد آخر » فينبنى أن مد له 
المال الذى وكله فى متاسمته » أو يشهد أنه قد وكاه فى مئاسية ش ركاثه ( فى كل مال 
فى بإد كذا وكذا. 

والمريض إذا آم من بعاتم له ماله » غار مفاسمة من أمره ذلك ؛ إذا كان 
عدلا . 

وقيل 2 رجل كان به وبين رجل أرض مشاعة » هضفر أحدها الوت» 
فطلب إليه شريكه : أن يقبي وکیلا يقاسمه » وای من یت وکل له ف بيه > ف وکل 
فى مقاسمة الأرض وحدها . فتال : إن كانت التسمة مضت فى حياة الموكل » ةد 
عاذ ذلك : 


— ار لس 
وإن لم يتسم ءا حتى مات الموكل » قد انفسخت الوكالة » إلا أن يقول 
ال وکل : قد جعلةه و كيلى فى حيانى وبعد وقانى » أو وكيل فى حيالى ووصى بعد 
موی » فى متاسمة شريكه فى تلاك الأرض . 
نإذا قال هكذا معد ثبتت الوكالة فى الحياة وبعد المات . ولا تثبت وكالته 


ووصايته على البالئين من ورثة موكله » وهم أولى بتسم مالم - 


ومن مات وخلف ورثة » فمهم يتامى . فيفبنى أن :وکل اسكل واحد مهم 
وكيلا على الانفراد » ولا يعدم من الول أن يكون ال وكيل لأ كثر من واحد »© 


ولیس لل وکیل أن ی وکل غيره فیا وکل فيه » إلا بإذن من وكله فى ذلك . 

ولا جوز الشهادة على رجل أو امرأة فى قسم ولاغيره» إلا بعد معرفة المشهد 
بذلاك بائية ن والمعرفة . 

ودو جد عن أن ىالحوارى رحمة اللّه: وأماماذ كرت من افر النسياء والوكلاء . 
نإذا علمت أن فى الال حصة لأحد غائى » من صنير أو كبير » ذ كر أو أتتى » 
قلا تدخل فيه حتی يصح معك وکال وكلاهم » وما محری عليه ا ولاتقبل 
قول الشركاء على الوكالة لبعضهم البعض » حتى تشهد بذلك غيرهم . وال أعلم. 


وبه الترفيق . 


التول الثأمن عشر 
فى القسم إذا امتهم أحد الشركاء عن المقاسعة 

وآیل: على الحا ک أن يحم على الشر كاء - أموالهى» إذا طلبوا. إليه ذلك. 
ولس عليه هو أت يتولى القسم ينهم . 

ومن طب إليه شركاؤه المقاسمة ) فی معها وأمتنع 1 لالز حبسه حى يعمل 
ما يطلب إلية من الحى . 

نإن لم يكن قأم بالحسق بحبسه على ذلك » فلشريكه: أن يزرع الأرض التق 
ہما كلها » م يقسم المرة ¢ ويسم إلى شريكه حصا من بعد إخراج ا مؤنة 3 

وإن كان بسهما عبد استدمله بقدر حدته . 

وإن کان منزل سكلنه بقدر حصيّه . 

وإن کان ى زراعة فد حصدت ¢ دعاه إلى أخذ حدصدة . 

فإن امتدم وكان يمكنة الوصول إلى من ينصفه منهء ولايخاف الفوات علىماله» 
احتج عليه عند من ينصفه مف بالحق . 

و إن كان بمحث لا يمكنه الوصول إلى من ينصفه منه بالق » احتج عليه عفد , 
من يدر عليه من الثقات . فإن لم يمكنة أحد من الثقات احتج عليه بينه . 


نإن أنصفه وإلا حد له حدا » وأجله أجلا ؛ قدر ما يمكنه حضرته إلى الموضع 


— هم" — 


اذى فيه الال فإن حضر وإلا قسم لنفس/؛ وأخذ حصيه» ولا تبعة عليه فى الباى» 
كان الب فى الجنور فى القرية أو فى فلاة . 
وقيل فى جواب ألى الموارى » فى رجل له مال ؛ عليه فيه شرنك غائ » 
وحضرته من ذلاك عرة + أو لم حضر:. كيف له بذلك إلى الودول إلى نصيبه ؟ 
قال : إن كان هذا الغائب يعرف موضعه » احتج ذلك على الغائب حى محضر 
قسم العُرة » أو قسم الأصل . 
... وإن كان الغائب لايعرف له موضع ٠‏ فقال بعض المسامين : إن لهذا الشريك 
أن يأخذ حصته من الثْرة » ويدع حصة الفا » إن كانت الم من النخل » 
وترك حصة النائب فى ر-وس النخل » وقطع هذا الشريك 00 حصه من اأكرة . 
وإن كانت العمرة من الزراعة رهم 5 ته »و کان معه أمانة : ولا. 
ضمان عليه فما , فإن قدم يوما ما الغائب » سل إليه حصيه ٠‏ ۰ 
وقال أبو للؤثر : يأخذ هذا الشريك حصيه» ويدع حمة الغائب فى الجدور . 
وأما القسے فى الأصل فلا جوز إلا بوكيل يقام للذائب © يتيمه الما کج 
أو جماعة المشدين » يقيمون له و كيلا ؛ يقبض حصيّه من المرة . فإذا جز ذلك ول 
يقدر على إقامة الو كيل » فعل كا وصفنا ذلك . 
.٠‏ وقيل ف رجل هلك ؛ ول خلف وارثاء ولا صح له وارث بعان أو غير عمان 
وتر مالا مشاعا بيئه وبين رجل » واحتاج الرجل إلى حصته من ذلاك المال. ٤‏ 
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الا ل 
والفرة قد دنا دراكها . ورغب هذا الرجل فى قسم الأصل أو المرة » إذا م يكن 
إلى قسم الأصل سبيل ٠‏ 
فالوجه فى ذلك : إن كان فى البإر اك أو جماعة »ن المسلين » يقومون 
متام الحاكم» أقى لوارث هذا المال وکیل يقاسم شركاءه مرت » ويصل كل منهم 
إلى حقه» وتتكون هذه الحصة فى يد الوكيل » إلى أن يصح له وارث » فهدفع إليه 
أو يتحول إلى حكم النتراء . 


ولا تحب قم الأصل وأو قدر على ذلك »مالم اصح الحكم فية على أى 
الوجوه هو ؛ يستحته الوارث أو الفتراء ٠:‏ 


وإن قسم الأصل رأى الحا كم أو الجاءة بنغار العدول تحضرة الو كيل » 
ثبت القسم صح أنه للففراء أو لاوارث . ولا تقض فى ذلاك لأحد إذا ثبت الحكم 
إلا أن يصح فى القسم ما يكون به النتض » وإن عدم هذا فد تقدم ماذ كرنا 
من الاختلاف . 

وإن كان هذا امال خلا » وأطنى حصته على ثقة » يأمنه على حصص شر كاه 


أنه لاوما » ويقوم فبها بالعدل. جاز للاطنى ذلك . وللمطنى عليه ماعلى ربالمال 
من الاختلاف . 


وجب للشريك أن لايضيم حصة شريكه ؛ ولكن يقبضماء وتكون أمانة 
ویب عذرا فى الاجعهاد فا : والقيام علمها بالمدل .ولا مان عليه فمها » إذا ۾ 
يفرط فى حفظما . 


— ۷ — 

ويوجد عن ألىبكر أحد بن محمد بن ألى بكر فى رجل بینه ونين رل غاب 
ورق عفال » أو مرة ليون أو نارع أذ موز أو تفاح أو <وخ ) وأمثال ذلاك . 

دأما ورق العظلم فيعجبنى أن لا يصح قسمه بالكيل ٠‏ وللشريك أن يحقسب 
لاغائب » ويبيع الورق جملة » أو يبيع حصة النائب ؛ ويقامم هو الشترى . 

وكذلك ثمرة الأشجار المذ كورة . قول: إنه يقسمبا ويأخفْ حصته منهاء 

وقال أبو سعيد فى الشريك »؛ إذا عدم المتاسمة من شريكه » من عدم حا كم 
أو بينة » جاز له الانتصار . قول : يأخذ حصته من الفنخل ويدع الباق . 

وقول حصدها ويأخذ حصته » وبل إلى شريكه نصيبه . 

وإن كان الشريك حاضرا » جاز أن بحتج عليه رجل . وإن كان غائبا 
م يجزه إلا رجلان محتجان له عليه ٠‏ 

وقيل : يحزى الواحد فى اللجة للحا كم خاصة . واللَه أعل ٠‏ وبه التونيق . 


U ¥ #* 


A —‏ لس 


القول التاسہ عشر . 
فى قسم الال اذا عر فيه أحد الشركاء أو فسل 

ومن کان له سبم فى أرض » تفل فیا د رما ؛ نلافاسل الميار » إن شاء قلع 
صرمه ؛ ورد مانقض من الأرض . وإن شاء تمن لاشركاء قيمة له » يوم أراد 
ذلك بلا أرض » ويازمهم إن كرهوا . ١‏ 

وقول: إنه لايازم الشريك لشر بک الفاسل قي قبنة مالسل ا ر | الفسل؟ 
لأنه لم أمره ذلك » وه وكالتبرع بما فسل . 

وقول.: إطرح السهم ٠‏ إن وقم لصاحت المار فى عماره » فد أخذ عمارته . 

وإن وع أصاحب المار حصته من انار اب » كان له امار . فان شاء أخرج 
عمارته وإن شاء أخذ قيمة هارته من شريكك . 

وقم| ولي ير اب » فقسما المار زا ليه من اراب ' 
فوقم سكل واحد سہمه ف المار وما يليه ٠‏ 58 راب» فعمر أحد الشريكين حصته 
من الراب . م انتقض الفسم بوجه وجب و دول : إنه برد عل ' الشر يك 
قيمة حصته من الأرض غير مهو رة » ويكون المار لهذا العأمر 

وقول : طرحان السهم بينهما . فإن وقم للذى عر سيمه فى مار ته » نقد أأخذ 
ماله وإن وقع سم الأخر فى المارة » كان على الآخر أن يرد على الذى عر فضل 
ما بين القيمةين» ولايلزمه أن رد عليه قيمة عاره ولا عناثه. واه ءل .وبه التوفيق. 


# ا 


بحت 5 


فى الورثئة إذا ادعوا أن الال لم يقسم 

وقيل فى رجل مات وله أولاد ؛ فى يد كل واحد مہہ شی: هن الال ؛ والاعى 
أحدم أن المال لم يقسم » إنه مادام أحد من بنيه حياء فله ذلك مالم يصح القسم. 

نإذا انترض جميم أولاده » وجاءه نسل اخر » فادعى أن المال مشاع لم لبذت 
إلى قوله » وأثيت كل واحد منهم ماق يده إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم . 

, وإذا احقلفوا وتال أحدم : قمناه صلا وقال بمذمي : قدمناه ٠ا‏ كلة . 

وان أقروا بالقسم ( فهو أصل » ولكل واحد مهم ما فى يذه » إلا أن يالى 
المدعى بينة : أنه قسمه مأ كلة ٠‏ إلا أن يكون إقراره بالتسے مأ كلة متتصلاء ليفصل 
دين إفرازه الم واا كلة بسكاوت : 

وإن كانت أرض بين شر یکین قسماها 6 وحاز كل وأ<يد حصئه وكره ¢ 
م ادعى الأخر فى تلك الحصة شيا ء ل جز عليه القسع ما يكون القول فيه ؟ 

فقيل : إذا تقاررا على قسم المال؛ ثم ادعى الأخر »نه شيثا فى يد هذا »ل يز 
غا قم ؛ كان هذا أولى عا فى يده » والآخر مدع » وعليه البينة . 

وان لم يصح القع ٤‏ من ادعی الق.م فعأية البدنة : أن الال قد فم 

وقيل : إن كان قد بقى من أولاد الميت الأول أحد ؛ وطلب قسم ماله › 


وأحضر البينة : أنهم ما يمون أله جرى فيه ےم إلى الآن نسم . 


— ¥. 

وةرل : إن هذا الال ينسم ولا ينظار إلى ما حاز كل واحد من الأولاد من 
الال » إلا أن تقوم البينة : أن كل واحد مهم قد رضى ا أخذ أخوه وحازه 
من الال . 

وإن كان أولاد الرجل اليت الأول قد ما تو اكام » لم يكن لأولادم حجة 
نا فى يد أولاده » وكان كل واحد منهم أولى بما أدرك فى يد أبيه : قافيم هذا . 
وام المجة لأولاد اميت الأول ۾ مادام أحدم <يا . 

إذا مانو اكلم كان كل واحد من أولادهم أولى ءاف يد أيه منيي + 
فى ذلك الال الشاع ؛ على قدر ميراث أبامهم . والله أعل ؛ وبه التونيق . 


¥ # ا 


القول الحادى والعشرون 
فى قسم الال إذا جءل أحد الشريكين حصته 
فى شىء من أبواب البر 
وقدل فى رجل له حصة فى مخلة » فجمل شريكه حصته لاسجيل » فإن كان اراد 
الضرر بشريكه ل يثبت ذلك . 
و إن كان أراد بذاك الفضل ثبت ذلك › إذا لم يعرف ما يتعقب بعد ذلك 
على شريكه . 
وإن أراد شريكه الماسمة أخذ له شريكه بالقاسمة » <تى يبين سهمه ؟ لأنه 
أدخل الضرر عليه » فعليه أن يصرف ذلك عن شريكه . 
فإن كان قد مات » فالحا کم يقم له وكيلا تاسمه » حى تبين له حصعه . 
وله أن يمنم الذخلة كلها لال حصته » إذا ثبت معنى السبيل . 
وإن أخذها كلها » ما يحب له من التوسم فى ذلك » لم يضق عليه ذلك ؛ لأن 
حصته مء لقة فى كل بسرة منها . ) 
وإن كان يدخل على شريكه المضاردة فى الكرة » أخذ له عقاسمة المرة » وإن 
كان فى الأصل » أخذ له عمتاسمة الأصل . 
قلت له : فإن أخذ المرة كلها . كان له أن يأخذهاء كان نيا أونقيراً وايس 
عليه أن يعملى غيره منها شيثا » إذا توسسم » وقبض داك على أنة له » فقد دار 
ملكا له وليس عليه أن يعظى غيره من ذلك شا . 


1ف سد 
وإذا كانت مخلة أو غيرها شركة بین : جلين . قال أحده : الْقْرة الى لى 
شركتك فى لانتراء . أو فى ال-جيل» أو فى المسجد ؛ أو جعلباء شىء من أبواب 
7 5 
فإن كان ا ترب بالثىء حيا » فعليه أن يقاسم شريكه » ويتبض الذى تقرب 


به » فيدثمه فى الوجه الذى جمله فيه ٠ ٠‏ 
. وإذاكان قد مات » والحا .كر يتولى ذلك ٠‏ ويقوم دقام اميت . 
فإن عدم الما 0 فالشريك يتوم مام الحا كم فيأ<ذ الذى له»و يدنع الذى 
كان لاشريك فى ذلك الوجه . 


ولا یتسم المشاع من أموال الاد رالا ری وة ون أ نوات الره 
إلا من جءل ذلك ها . 


ولا جوز القسم فى ذلك بعد موث من جعل دلات ٠‏ 
وقیل فى شريكين فى مال » جعل أحدما اليه مغه أققراء سوراف » أو غيرها 

من القرى البعيدة . وكين الحكم ينما فى ذلاك ؟ 
فقيل : بثبت على المريد لمقه إلى الفتراء مافعل » ويكون الشريك الآخر 
شریکا للقعراء”» يرهم على شريكه الأول 2 الحا كم 6 حی کم عليه اة اسمة ¢ 
وقبض ما للفقراء وحنظ غللهم عليهم »كان تة أو غير نة ؛ لأن ولاية ذلاك المال 
كانت عليه » فم سو على ولايته » إلى أن - امال إلى من يستحقة » تمن صح له 


١‏ سين 


القبض والمفظ » على من سل إليه من ماله . ولا يكون إخراجه لمال من ملكه 


مزیلا ولايته عنه . 


وإن كان غير ثقة » أدخل الحا عنده من يحفظ عليه من الثقات:على ما عليه 
من الولاية 1 عيزله وذلاء الأيعام انا المو فى إذا کانوا غير عات واي ال , 


ويه عر في ٍ 


— ۷ — 


اقول الثاتى والمشرود 
فى النسام وشهادتهم وجواز الكراء والطعام هم 
وقيل : وللقسام أخذ الكراء على القسم بين الناس ' إلا أن يرن الإإمام 
أو الفاشى قد نمب ٠ن‏ عدوله من يتولى القسم بين الناس والفظار هيأ شجر بينهم » 


ومن أجاز الأجرة لاام » رأى ألا على الصنير والكبير » والذ كور 
والإناث من الشركاء » وذى السهم التليل والكثير . وكلهم سواء فی الأجرة » 
لأنه رما كان <ساب القليل أشد من حساب الكثير . وإنما الأجر على عددم . 


ولا یکو ن السام الذين یمم الا إلا من ء_دول امسن › حا /زى 
الشيادة / ولا يوز أحد من أهل الذمة 6 ولا العبيد 6 ولا المكاتبين 6 
ولا الجا ودن فى التذف . 

واختلفوا فى شهادة القسام ٠‏ فقول : لا جوز شهادتهم على فملهم > ولوجعلهم 
الماك اذلك . 

وقول : مجوز شمادة القسام على ما قسموا » إذا جعلهم الحا ك لذلك » وأمرم 
ا , وأنزل صاحي ها الول الس زل اک , وأجازوا شمادة الحاكم 
مع عدل غيره على حكه ٤‏ إذا كان عدلا ولوكان معز ولا . وكذلك السام إا هم 


أمناء » وشبود ليسمو| عمذعين . 


نخد 81 ج 

وإذا أقام الحا كم قاسمين › فتسما مالا بين قوم » وقالا : إنه قد أخذ كل 

کل واحد <قه» لاغلط فيه » وأقام أ حد الشركاء بدنة أن يه غلطا فبعض أجاز 
شهادنهما ورد فيه القسم . وهو قول أبى المؤثر . 

وقال أبو الوارى : لاتقبل ش اده الشهود على الخلط . وتقبل شهادة 


القامعين . 
و إن اصطح الشركاء على رجل يتسم بيهم » فينبنى للامام أن يميز ذلك » 


فإن اقتسموا ولم محضروا أحداً من العدول معهم؛ وأشبدوا لبهم » ورضى 
کل واحد مهم بسهمه » ثم جحد أحد مهم النسم . فما فى الكم فلا جوز إلا 
بالبينة . وأما فما بينهم وبين الله » فهو ثابت وجائز . 

وأما إن قسم الثقات بين الشركاء » ولوكان نيهم الأيقام والأغياب » إذا 
حضر وكلاؤهم لخائز » ولو لم يكونوا أُولياء فى الدين » على سبيل ما يجسوز فى 
الشبادات على الأموال والحتوق . 

وإذا وع قوم إلى قسے' مال بين شركاء » فل م بض الشركاء ؛ طعاما 
أو عملوا كلم مم » ودعوم للا" كل من عندم . فلا بأس علنهم » إذا لم تكن 
رشوة من مهم رجاء الحيف . 

و إن أطءو م من طريق الإ كرام از ؛ لأن م ريما يتطاول » ويشقذل 
الام عن رجوعمم إلى مواضعهم والله أعل . وبه الوق . 


ج © * 


- . سه + وسح امسوم 
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التول الثالث والعشرو 9 
فى القرعة وأصلها 

والتر عة جالزة فى الأمر الكل . واختلاف أدل الطتوق.+:وجكرا هنا 
وأثبترهاء ولا أصل فى السكتاب والسئة . 0 
ما من التكتاب نوله تعالى حا كيا عن يوس عليه السلام : « سام 
کان دن م المد حضين » . وقال تعالى : « د يلون امم أ ا 
مر ) . 

ومن السنة قول" النى مسا : لول الناس ماذا فى النداء ‏ يمنى الأذان 
والصف الأول من الفضل لاستمموا على ذلا . 

وک 6 إذا أراد درا a‏ أيتهن ت سمهمما أخذها. 

وقال عه السار والسلام ey‏ اختلفا فيه . : اسما . 

وقيل : لما قتل حمزة بن عبد امطاب بوم أحد » جاءت أخته صفية بثو دين › 
ليكفن فيهما حمزة » فوجدوا إلى جنبه قتيلا من الأنصار » وليس له كفن . فقيل 
ها فى ذلك : الت :ب وب للأنصارى» فوجدوا أحد الثويين أوسع 
من الآخر » فأمروا أن يقرع بشبماء تفملوا . وكقنوا كل واحد مها وقم له . 


. رواه أحد والرهقى واالنالى عن ألى هھ ربرة‎ )١( 
. عالكة‎ ٠ أخرحه البمهقى وأ :و داود وان مأحه ءن‎ )۲( 


وقيل : إن ثلاثة نفر من أهل الْهِن وقموا على أمة فى طبر واحد » فأتت 
يولد ٠‏ فاختصموا إلى على ٠‏ فقال : أت ام ركاء مقشا كسون . و إلى مقرع سكيع 
فن وقع له السهم » وله الولدءوعليه لصاحبه ا-كل واحد منهما ثلث الدية. فتعجب 
من ذلك رسول الله مسي ولم بصح أنه أنكره . 

وصفة القرعة أن كةب أسماء المقرعين فى رقاع مسةوية » كل اسم رجل فى 
رقعة . م نوضم فى بنادق من طين أو شمع مسةوية» أو ما كان فى معناها . ثم تعملى 
منها فهو له . 

وإن كتب فى الرقاع أسماء الأممهم المقسومة»؛ أعطى كل واحد من الشركاء 
رقدة » فا وجده مکتوبا فيها فمو له والله أعل . وبه التوفيق . 

ا الأول من كعاب : « منهج الطالبين وبلاغ الراغمينت » 9 

والجد به رب الءالين . 

وصلى الله على رسوله مد النبى واله وسل . 

*+ خ#د <¥ 


)30( أخرحه أبو داود والتساتى عن زيد بن أرقم ٠‏ وقيه : قفضحك رسول الله سلى الله 


علية: وسل. + 


OAL 


فى الشفع من ك حاب :م منهج الطالبين وبلاع الراغيين 6 


القول الاول 
فى أصل وجوب الشفمة 
وما فيه الشفعة وما لا شفمة فية 


وى آثمار المسلمين : أن الشفمة كانت فى أيام الجاهلية ؛فلما ظبر الإسلام يها 
الإسلام وأوحننا الدن 6 و 0 السئة ©» وصححها الإجماع . 


فن السنة قول النى كط : الشفيم" أولى بشفمته . 
وقال : الجار أحق بسقبه أى شفميّه . 


وقال9'؟ : إذا نصبت الحدود » وصرفت المضار فلا شفعة . 

)١(‏ أخرجه النانى وابن ماجه عن الشريك بن سويد . وليس فيه لفظ العفيم . 1ما 
الرواية : الجار أحق بصقه . وف رواية : الشمريك . وروى الخمة إلا النسائى عن حابر : 
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر مها وإن كان غائيا إذا كان طريقهما واحدا . 


(۲( أخرج جحد والسخارى وآابو داود وابن ماحه عن جار أن النى صلى ألله عليه وسلم 
قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 


ع رحد 


° ١ 5 1 95 


وفى إجماع الملمين على جوازها اتفاقهم على العمل بها » وا نل أن أحدا 
من المسلين أنكرها ؛ وضلل ينيل بها . وقال مخلاف المسلمين فما . فصح 


أن الشفعة حارية حا زة م مز ماقال ؛ 4 ا وأترءه فا . 


ونجب الشفعة بصحة عقد البيع » وتثبت بالطلب والإشهاد على انتزاعها من 

E 1‏ / ا 
الشترى » وملك بإحضار من » وقبض المشترى له » وأسليمه البيم إلى الشفيسم > 
أو کم الحا كم عليها بذلك . 


2 


وه جب لاشريك فى نه نفس المبيع » أو ق 00 6 فى الشرب والطرق 


يري الماء 4 الاب 


(۱) لم أجده نما نصا . والذى فى كتب الخالفین و لاف ف وال الحملة فى إبطال الشفعة 
کا فى رة الأمة . وقال فى الإيضاح : وبلغنا أن ريع المنة يوجد مير خسمائة عام » ولا .بريحه 
حاها ل ولا قامأم شفمة ولا اہ رأة لغير إذن ولها ولا ارا ةل بطر التفتيش وتدع ردم 
التفتيش ولا من قطم بين والد وولده وزوج وزوجته وعبد وسيده » وهذا كأنه من كلام النى 
صلی الله عايه وسل . 00 

قال فى حاعية امل على الهج e‏ فز . 
سمت بذاك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه . أو من الشفم وهو ضد الور . فكأن الشفيم 
يجمل نصيبه شنفا بضم أصيب شري .إليه. . »أو من الدفاعة. ؛ لأن الأخذ نى الجاهلية كان بها » 
أى بالشفاعة و!-كونها تؤخذ قبرأً على المثترى ». حملت أثر الغصب إشارة إلى استئناعها مذه . 
وااءفو عنها أنضل ما لم يكن الدترى تادا أو نغو ا . إلى أن قال : والعفو.عنها أفضل » حيث : 
لميترتب على الترك معصية . فإن رتب عليه ذلك كأن يكون المشترى مشسهوراً بالفجور. قينيفغى أن 
يكون الأخذ مستها بل واحا أن تعين طريقاً لدفم ما ريده المشترى من الفجور . اقنهى.. 
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والجدار 'ذا كان بين بدتين عليه ها شىء من العزار » وقياس النخل وما أشبه 
ذللك . وقيل: وبالمضرة . وف بعض ذلك اختلاف » لاختلاف تفرق معنى المضار , 
وسنبين كل شىء ونشر حه فى موضمه - إن شاء اله من هذا الكتاب . 

وقيل : إن الشفءة يحب فى الأصول والعروض الى لاتنقسم يكيل ولا وزن» 
وفى المحيوان » والسفن المشتركة » والخشب » والصوغ غير الكشر » والشجرة » , 
والرجى » والصحف . وف المشترك من الْدُار » والأسلحة » والأؤالى » ومثل ذلك. 

واختاف فما يكأل ويوزن . فقيل: فيه الشفعة إذاكان مشتركا ؛ لأنه لا يصح 
قسمه إلا بمحضر الشريك أو وكيله ' 00 

وقيل : لا شذعة فما يكال ويوزن ؛» ولم يفسر صاحب هذا القول غير هذا . 

وقول : إن كان ما يكال ويوزن بحةاج إلى الكسر وى كسره ا 
وللورن الصرر » هفيه الشفعة ٠‏ 

وإن كان لا يحةاج إلى اللكسر كالحيوان وأشباهه » فلا شفعة فيه ... 

واختلف ف الذى يباع بالنداء فيمن يزيد . فقو ل إنه لا شفعة فيه كان البيع 
من رب المسال » أو وكيله » أو من الوصى » أو الا م > لا لحار ولا لقاب . 
ولا صحيح » ولا مريض: » ولايقم »كان المال مشاعا أو غير مشاع . . . 

وقول : فى جميم ذلا الشفعة » ولا شفعة فى الصوافى » ولا شقعة ها ...: 0" 


) ١١ / منهج الطالبين‎ - ٦ ( 


وقيل: يها الشفعة » ولا شفمة ها. والتول فى جميع أموال الساجد والموقوفات 
ليع أبواب البر » على ما ذ كرنا فى الصوافى » إلا ما كان من وقف على قوم سنين 
معلومة مسماة » ثم يرجم إلى الورثة.فإن الشفعة لمن طابها من يصير إايه ذلك المال» 
إذا انتقى إلى سنينه المسماة : 

وقيل : لاشفعة فىالشروى وهو أن يشترى الرجل من الرجل شيئا وإشترط 
على نفسه أعنى البائم لدشترى » إن أستعى مه المبيع بشروى ابيع ؛ فستحى 
من عند المشترى؛ ونحكر له بشرواه علىالبائع؛ فيسل البائع لاشتری مال ما يستحق 
منه » فلا شفمة فى ذلك . فهذا أرجو أنه مى ذلك . 

ولا شفعة فى الإقالة . ومعى أنه يديم الرجل لارجل مالا أو غيره › وهو شهمة 
لرجل ٠‏ إن المشترى يقيله البائع » فيل المشترى المال ابائع » وسل البائم ما دفم 
إليه الشترى من امن إلى الشترى » قبل أن يأخذ الشفيم شفعته . 

فإذا انمزع الشفيع سمب قبل الإقال » "بعت الشفعة و بطلمت الإقالة . 

ولا شفعة فيا يعتق السيد عليه عبده أو أمقه » أو مخالم عليه زوجته . 

6 

ولا شفعة فى المبة » ولا الصدقة؛ ولا الوصية » ولا الإقرار . وذلك إذا كان 
عن غير عوض متقدم أو متأخر ٠‏ فإذا كان لعوض ففيه الشفعة . 

وفيل ؛ لا شاعة فى القياض » وهو إذا كان أصل بأصل غير تقو م © ف ب 
والله أعل . وبه التونيق . 
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القول الثانی 
فى الدعاوى والأحكام والأعان فى ااشنم 


وإذا طلب الشةيم الشذمةعند الحا كم سأل الحاكم المدعى عايه.فإن اعترف 
له ماک الذى يشفعه به » تظر الا کم بينهما » وأوص لكل واحسد منهما إلى 
ما بحب له بالحق . 

وإن كان أنسكره ذلك دعا الحا كم طالب الشفمة بالبينة : أن له .الكا 
يستّو جب به الشفعة من هذا المشترى . فإن أقامها نظر ببنهما . 

وإن أعدم طالب الشفعة البينة » وطلب بين المشترى المنكر » له عليه 
العين ٠‏ إن نكل عن اليين » اللشفيم حجته . 

وإن حاف بطلت حجة طالب الشفعة . وإن تت حجة الشفوع بثىء من 
الوجوه التى قدمناعا » أل الحا كم المشترى عنالشراء . إن اعترف به أو قامت 
به بينة » أو نكل عن الي ن أنه ما اشترى ما يستحق عليه بالشفعة » قضى عليه 
بالشقعة . 

ولاشفيع أن مخاصم البائع » إذا كانت الدئمة فى يده » أن المبيع . 

ولا يسمع الما كم البينة إلا محضرة المشترى 6 ينسخ ايم . 

وإن صح البيع وانبتت الشفة . واختلف الشغيع والمشترى فى امن . قال 
المشترى : اشتربت بألف درهم ٠‏ وفال الشغيع اتر اث مخمسمائة در*م ؛ فيدعى 
كل واحد منهما بالبدئة على دعواه . 
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فإن أقاميا كانت البينة بيئة لأشترى . ويقال للشغيع : إن شئت خذ ما قال 
المنترى وصح ببينته ٠‏ وإن شئت دع . 

وان فأمت بينة لاشيم بأقل ما قال المشترى من ان ؛ و نصح بينة لله شترى 
عا قال . اقيم أن بأخذ الشفمة عا شهدت له به بدنته من المن : 

وكان أبو الؤثر يقول : لا جوز المدالسة فى الشفعة . وبعض يقول : إذا 
دارى عا يسعه من المدالسة جاز له ذلك . 

وأما المين فى الشفعة ٠‏ فإن المشترى يحلف لطالب الثفعة بعيذا بالَّه: أنهاشترى 
مالا ل لامدعى فيه حتا » من قبل هذه الشفمة إن الساعة . وذلك بعد أن مح 
الموضع الذى فيه الشغمة . 

وإن أفر الخصم » أو قامت عليه ببنة : أنه اشترى مالا هو شفعة لهذا . فةال: 
إنه قياض أو عطاية . فإنه حاف قطما مثل تلك المين » ولا يحلف بملهه ؟ لأنه قد 
ف أنه شفعة لهذا . ٠‏ وافى أن بسح أنه اشترى بدراهم . 

ات رد المين إلى الطالب حلف : لد اشترى هذا المال الزى مده » وهو 
شفعة له . ثم هو له بالشفءة وينظر فى المين . 

وإن احتج مشترى المال : أ اشتريت هذا المال مذ سنة أو سلدين » أو هو 
فى يدى ٠‏ بعلم من صاحب الشفمة » فلم يطلب إلى اليوم ٠‏ فملى طالب الشفعة اليين : 
أنه ما عل بهذا الشراء أو ابيع » إلا اليوم الذى طلب فيه شفمة؛ ٠.‏ والقول قول 
الشفيم مع يمينه : أنة طلب شفءته حين ءل وعلى للشترى البينة : أنه عل بالبيييم 
وتراتى عن طا شنعته . 


— A و‎ 


وإن أتى الشفيع الشترى وسأله عن الشقمة ال : ل أشتر لاك شقمة > وء ليه 
الهين ما اشترى لهذا شفءة . وإن رد المِين إلى الشفيع » حلف : أنه لتد اشترى 
هذا شنءتى » وإن كان الشفيع قال : إنه حاف لقد أخبره .ن يا به ببيع شفعته ؛ 
كان على المشترى أن حاف على عله . 

وعن عبداّه بن#د بن أبىالمؤثر » فى رجل أزال الىرجل مالاءواستوجب 
الشغيم المال بتلاك الشهادة» وطلب المشمود له بالشفمة شفمته. فقال المزيل: أشهدت 
له ےی وقد رده عل 1 

إن وقع بزع الشفعة قبل الرد » فلس رده شىء »2 ور شفعته . 

وإن أنكر رب الال الأول أنه ل بزل الى أحد » وادعى الشفيسم أنه قد 
أزاله : ولم تسكن معة بيئة . وطلب بين رب الال : أنه ما أزاله . 

اما على هذه الصفة ها أرى عليه يمينا ٠‏ وإن ادعى أنه بأعه © وأنه انزع4ه 
من أزاله إلية بالشفعة » وهو مسةحق الشفعة » فيصف هذه المفة . 

فإن أنكر رأيت عليه العين » ما قبله له حى مما ياعيه إليه من ١ه‏ الشفعة 


أنه أز الها ٠‏ والمين يكون بينه وبين من فى دده المال الزى انر عه بالشقمة ٠.‏ 


وإن ردت المين إلى الشفيم » حلف أن هذا الال انتزعه بالشئعة » من فلان 
بعد أن يتف عليه هو وخصمه والحا كم أو رسرله » ويسمى القن . نإذا حاف منع 


مزه الذى يدعى الملل . 


وإن طاب المشترى جين الشفيع : أنه طا الذفعة له لااذيره » ولا له ولغيره. 
نمليه المين أنه يأخذه] كلها لنفسه ٠‏ ولا حوز له أن يوايها غسيره قبل أن بؤدى 
المن . 

وإن قال الشنرى : إنه أعطبها أو تصدق بها عليه » أو أقر له بها بلاءوض 
أو لافابض بها » وطلب ممه الشغيم الشفمة » فمليء له المين . 

واختان فى اشتفال الشفيم بطلب الكن » إلى أن تفتذى “لاثة أيام ول محر 
المن ٠‏ فقول : تبطل شفعته ٠‏ وقول : لا تبطل . 

وقيل فى رجل اشترى أرضاً » واشترى آخر ار ضا تشفم تلاك الأرض . فقال: 
إلى اشتريت قبلك؛ واختلفا فذلك. »قال أحدها: احلف يمينا بالمام. وقالالاخر: 
احلف بالتطم .فالمين فى هذا لمم . 

وإن ادير أحدها الببنة أن شراءه كان قبل الأخرء له أخذ الأرض . 


وقيل فى امرأة أشهدت ميم ما1 ارجل يق » وطلب الشفيع شفعته بتلاك 
الشمادة التى قد وقمت › وأن الرجل لما علم بذلك» رجم رد الالعلى امرأة . واح#ج 
الشفيع أن امال قد اسةوجبه بالشةءة » ورجهت المرأة تقول : نمام تكن قد 
أشهدت بماها لأحد » وشكت البينة فى معرفة وجه المرأة » لما أن أشهدتهم للرجل 
بالحق ٠‏ فطلب الشفيع ينها : أنها ما هى التى أشهدت عليما هذه البينة . 

فقيل : إن كان الشفيع قد طاب شفءقه » فى حين مطابها بعد أن قامت الحجة 


عليه بل الشاهدين » وصحت الث بادة » و > له بشامته » وانتزع شغمته التق 
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استسها . م رجم الشاهدان أو أحدهاء أو شا فى شهادنهما قد مضى ال-كم 
فى الشفعة ٠‏ وليس لاشاهدين رجمة إذا وقم الهكم » و إن رجما غرما » و إن رجم 
أحدها غرم نصف الال على بءض الول . 

وإن كانت الشهادة تصحءأو شك الشاددان قبل أن دمع المكمءأو رحعا 
قبل انتزاع انشفيع الشفمة أو محكم له بها » ققد انتقضت القضية ولا شفمة إلا أن 
نصح الشهادة 8 

وإن أنكر الذى اق له بالمال وه © فار اد الشفيع ينه »کان له دلاک » 
إذا كان الشفيم قد صح ممه أنه قد زالت شفمته إلى هذا الرجل الذى أنكرها ؛ 
حلفه ما أشمدت فلانة بنت فلان له هذا الال ء ولا أزال هذا امال » ولا رد هذا 
الملل إلى هده المرأة ¢ دمل أن شهدت له به ودو شفعى؛و بعد أن انئزءت ٠‏ ولافله 
لى حق من قبل شفعتی فى هذا المال ولا ينغم الذى أشهد له بالال رد الال » بعد 
مطلب الشفيع . 

وأما المرأة فليسعليها مطلب لاشفيع وكا ادعى المشترى علاك غيم باتبطلبه 
شفعته » فاأمين للشفيع » وإن شاء حلف»؛ و إن شاء رد المين إلى للشترى » فيحاتف 
على ما ربراه الخام العدل يوز من دعواه من لفظه » ويسكون نيه متقطع اك . 

والشقم أمرها دتيق . وجب إمعان النظر فا » ولا جوز فمها الحيل › 


ولا المدالسة » ولا المداهنة . والله أعل . وبه التوفيق . 
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الةول الثالث 
فى عر الشفعة 

وقيل عن أنى الموارى : إذا قال مشترى الشفعة:اشتريتها بألف.و قال البائع : 
بها عمائة . فالقول قول المشترى مع يعيفهو يالب الشفيع إلى البائع المين : ماقيض 
من المشترى إلا ماثة درم فإذا حلف على ذلك . فإن طلب البائع بقية الألف إلى 
الشترى »كان له ذلاك ؛لأن الشترى قد أقر له الك درم و محم على المشترى للبائع 
أن يسل إليه ما يدعى إايه البائع » .ن هذا الألف الذى أقر له به . 

وإن قال البائم؛ أنا عت له بمائة دره » ولا أطاليه عا ير به أعنى اأشترى » 
يكن على البائع يمين لاشةيع ٠‏ 

إن حاف البائم على المائة» ول لف أنه ماقيض منه أأاف دردمءوأقر أنه 
باعبا له بمائة درهم » أمر البائع أن يدل تمائة درهم إلى الشفيع . 

وإن قال للشترى : قد اشتريتها بألف درهم.وقال البائع : بمائة درهمء إلا أنه 
م يقبض شيئا من تمنها » أمر المشترى أن يسل المائة إلى البائم التى يدءيها » ولايأأخذ 
من الشفيع إلا مثل ما دفع إلى ابائع . 

والطالبة بين البائع وللشترى » فما وجب للبائم على المشترى » أخذه المشترى 
من الشفيع » وما يحب للبائع على اأشترى » لم محب المشترى شىء على الشفيع . 


وإذا قال المشترى : اشتريتها بألف درهم وأقام البائم بينة آلا يألفينء لير جع 


حت ا ع 


المنترى على الشفيع يم بالزيادة عن ٠‏ ما أة ر به المشترى من المن. فہدا ما وجدناه ممايذسب 
إلى ای الخوارى . والمءنى فى هدا ديق 

وقيل : على الذى يأخذ الشفعة » أن برد على المشترى مثل ما اشترى بة » من 
تلات الأنواع » إذاكان وزنه أو كيله مروا . 

وإن ۾ يكن معزوها أو كان > مثل سيق از حوه.فإن الشفيع برد قيمة الال » 
برأى المدول على الشترى . ومحلف المشترى يتا بالله:مايمل أن المن الذى اشترى 
بة أقل من هذه القيمة » التى قومها العدول . 

وإذا اشترى اأشتری بدراهم أو دنار 3 أععطى حباءو طلب الشفيع شفمكةه ع 
فلس عليه إلا الدنانير . 

وإذا انزع الشفيع شفعته ٠‏ َال الاشترى: اشتريت بدنانير» فأحذمرتى دنانير. 
وصح قوله هذا مع الشقيم » فعليه أن محمره الدنانير . فإن أحضمرها فى الثلاثة 
الأيام وإلا بطلت شفعته . 

وإن قال له لما انزع الشغمة : أحضر لى المن > خاء بدراهم دالبلا ٠‏ 
وال المشترى : إلى اشتريت بدنانیر › فلا تفوت الشفيع فته . وعليه أن سل 
دراهم قيمة الدنانير ف الثلاث . 

وفيل فى رجل اشتر ى شفعة لرجل تسوى مائة درم » فاشتراها بألف ا 
وقضاه مها وبا » أو دابة تسوى هأثة درم ٠,‏ فعلى الشفيع أن يعملى مأوقم عليهالبيع؛ 
إلا أن يمين أنه مثل الاحتيال على ااشفعة والشفيع . ويحب أن يععلى الشفيع مثل 
ما أعطى المشترى » أو قيمة المال . والله أعل . وبه التونيق 
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القول رابع 
فى إنكار ااشترى لشراء الشفعة 

وقول : إن البائم إذا أقر بالبييم > كان لصاحب الشفعة أن ينترعبا من أقر 
البائع : أنه بأيمه . 

فإن أفر الشترى بالشراء فإليه يسلم الشفيع المن . 

وإن أنكر كان هذا أخذ شفمته › ويسم اللذن إلى البائع . 

وقيل : يكون مطحم ونا للمشترى . 

وان ریء المشترى من الشمراء إلى أحد غيره » فالمين على من برىء إليه 
ممه ) إن ل برا إلى أحد معروف ٠‏ فيل : ل الشفيع يفقم عن هسه ا مذسرة 6 
حتى يةظ من يمارضهء فله ذلك بلا حكم منحا كم. وهذا إذا لم تسكن معالشفيم 


وإذا اشترى رجل ل تقايس نخلة رجسل » فطلب الشفيع شة.ةء . قال 
الاشترى : | ما اشتريتها وقيعة » فهو اللصدق. ولا شفءة فيها إلا أن بے الشفيم بينة 
أنه اش راها بأرضما ءَ 

وإن برى البائم من الأرض لهشترى » فالشفمة جائزة . 

وعن ألى الحسن فى رجل بلنه بيع شنءته » فوصل إلى الشترى اينتزعها منه 


على مامحب فقال الشترى : اشتريتها لفلا » فل يذهب الشفيع إليه وتوالى 


اوه 


عقدار ماتفوته . فقيل : إن كان فلان ى مو ضع تناله الاجة فيه » 'حتج عليه نيا 
أقر له به هذا اللشترى . 

وإن كان فى موضم لاتناله الحجة أو لصى ' «لاشفيع شنمته »> وأخذ هذا 
الشترى عا اشترى > إذا وجب عليه من الشفعة . على حسب هذا وجدنا > يمن 
يقر بالشراء لغيره » إلا مازدنا حن من لفغانا . 

ونقول : لا يلتفت إلى إقرار المشترى اغيره » إن كان أقر لمن لا ندرك عليه 
حجة . 

و كذلاك إن كانت تشهد عليه بذلك يبنة : أن الشراء له لم يكن عند البيم 
أقر به لأحد » ل يلتفت إلى قوله . 

وإذا صح الشراء حكم لاشفيم فيه بشفدقه . و إذا قال: إنها لفيره وتبرأ ممها. 

فإن أراد الشفيع أن موز شفمته ؛ يذير رأى الحا م ٤‏ حت يعلم هن يبز له 


المطالية فمهاء فله ذلاك . والله أعلم . وبه التونيق . 


‡+ ‡ + 


القول الخامس 
فى أجل الشغعة والمين والمدالسة فيها والمين 

وتيل: من انزع شامته نحق » فله الأجل فى إحضار العن لا أيام . وقول : 
يومان . وقول : يوم . 

وقول : بقدر مايصل إلى البيت وتعد الدراهم . 

وأ كثر ماعرفنا أن الأجل ثلاثة أيام » إلا أن يكون البيم وقع على تأجيل 
امن إلى مدة . فقول : إذا علم الشفيع بيم شفعتة » وانتزعبا وقد بق من: الأج-ل 
ثلاثة أيام فصاعدا » فلاس له غير ذلاك الأجل . 

وقول :له أجل ثلاثئة أيام بعد أجلمدة الشترى . ومسب للائة أيام بليالمن 
وساعامون وكسورهن . 

فإن دفع الشفيم المن فى الثلاثة الأيام على ما وصفنا » و إلا بعالت شفعته . 

وإن أعطى الشفيم المن ول يقبله الشترى » احتبج عليه باأسلدين فى قبول حقه 
أو إلى الما 1 ش 

وإن سل الشفيع بمض امن > وسم إليه للشترى الثنمة » فلا يضره تأخيره 


بقية اين عن الثلاثة الأيام » إذا كان الشترى قا. سل إليه الشفمة وعليه أن يونيه 


ل ۳ س 


وإن کان أخذ مته بض المن وم يسار ا امن إلى ثلاة 
أيام » بطلت الشفمة على الوجره . 


وعن سليهان بن الحكم فيمن طلب شفمقه إلى مشتريها ؛ قدمه عنما إلى أن 
صار أمرها إلى الجا کے » کم له بشقعته فتال : إذا حكم الما كم ؛ أو دعاه 


المشترى إلى شفمته » دته ثلاثة أيام . فإن لم عضر المن نيهن فانته شفعةه . 

وإذا عرض الشفيع على الشترى أخذ المن » فألى أن يأخذه » ند قامت عليه 
الحجة ولو لم يفظر إلى الدرام . والقول قول الشفيع فى الثلائة الأيام : أنه عرض 
عليه الدراهم وم يقبلها مع ينه . 

وإن مضت الثلاثة الأيام » تعلى الشفيسسم البينة : أنة قد عرض عليه ان 
فى الثلاث » وألى أن يأخذه . 

وإذا قال الشترى للشفيع : إلى اشتريت هذا الال بثمن لا أعرف ‏ هو » 
هلم يطاب الشفيع .مه الأحكام » ولا رفم عليه إلى للسدين » حتى خلت ثلاثة أيام » 
فلا شفعة له . 


قال أبو بكر : واختلفوا يمن اشترى شقصا بثمن إلى أجل فال مالك : 
إن كان الشفيع مليا أخذ بالمن إلى الأجل . وإن كان معدها فجاء على فله ذلك . 


وقال الثورى : لا يأخذها إلا بالثقة . 

وقال الشاننى : إن تطوع ببعض المّن أخذ الدفة ‏ وإلا فليدع حتى جد 
المن م بأخذ . 
إذا صح ذلك ما قاله الشاننى . 

وأقول فى ذلك: إنه إذا رد بالشفعة» فلا سبيل له إلى أخذ الشراء إلى الأجل 

نإن سلمه إليه فمليه امن إلى الأجل . وإن أبى يسل ذلا . #إذا حل الأجل 
أخذ شنءته؛ لأنه مستحق بر د الشفءة واجبة البيم ولا تتحق القسلي إلى الأجل. 

نإذا جاء الأجل » واستحق قبض الشفعة» كان له الأجل ف امن ثثلاثة أيام . 

وقيل : إذا توارى المشترى عن الشفيع » لما جاء بالمن حت فاتت بنلامة أيام. 
فإن كان الشفيع أشهد على إحضار الْمْنء وتوارىالمشترىء وامةناعه عن قبض امن 
شو دا فله حجته . 

وإن ادعى ذلك و حضر شهوداً » وقد خلت المدة » م يتبل ذلك منه 
بدعواه فى المكم . 

وإن تعمد ااشترى لإ بطال حدق الشةيع » فلا يتقعه ذلاك . ولاشغيع شفعته إذا 


احتال ااشتری على إيطالها فى السكم . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


¥ # ¥ 


حا ن س 


القول السادس 
فى إزالة الشفيم اللضرة وءن يثترى شأمة غيره بلا رأيه 
ويوجد عن أبى على رحمه اله فيمن اشترى أرضا من رجل» على أن ليس له 
على صاحب الشةعة طريق ولا ساقية . م طلب الشفيم شفعته فتال : لا شفمة له 


وإن أرأه بعد البيم » فالشفعة لازمة له »> ولا تتقعه البراءة من بعد . 


وقال مد بن حبرب : لا زول حى الشفيع من الطريق والسافية » ولو ترك 
ذلك قبل الشراء . 

وقول : إن وقم البيم على أن ليس للهشترى على الشفيم ساقية ولا طريق »؛ 
فلا شفعة للشفيع . 

وإن أزيل ذلك بمد صفتة البيع » قبل طلب الشفيع » «فيه الشفمة . ولا تتفم 
الازالة من بعد . وكذلك القول ف الميزاب وغيره . 

وقيل : ليس لأحد أ يشترى مالا فيه شفعة لأحد إلا برأيه . وكذلك 
فى الشترك فى الأصول ومارها » ولصاحب الأصل الشفعة فى الار من الشريك 
والعامل . 


لبه لب 
وأما الماءل إذا لم يكن شر كا فى الأصل » فلا شفعة له فى الْمْرة » وأما إن 
اشترى شفعة غيره » ورضى من له الشنية » فلا بأس فى ذلك و إن كره . 
فأما فى لمكم فلا يحسكم له بالشفعة» إلا إذا طلبها على ما يوجبه الشرع فبها . 
وأما فى الكراهية نبعض يكره ذلك » وبعض يزه . وقد أحل الله البيم ؛ 
مالم يكن مدالسة فى الشفمة . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ د 


القول السابع . 
نیا تبطل به الشفءة وما لا تتبطل به 

وقيل ‏ من عل بيع شقعته » وقد حضر وقت صلاة فريضة »له أن بصلا 
إذا خاف فوا ت الوقت» فى نشاغله بطلب الشتءة قبل الصلاة » ولا يهلى نائلة قبل, 
أن طالب شدمته » ولا ينتذار صلاة جماءة » إلا أن ا اام مسحد ©) ويخاف 
بطلان صلا الجا بتركه .ولا تقوم صلاة الجاعة إلا به. 

وإذا عل وهو #دتث من دول أو غائط › أو اعات دود العم فل ستنجی 
إذاكان لذير صلاة» إلا أن يمخاف أن ذلك ينجسه ؛ لأن ذلك فى غير وقت الصلاة 
وسيلة . 59 

وإ ن كانت "يبه حسة » فلا يذهب إلى البيت ليأخذ غيرها » إلا أن تحضر 
صلاة وريضة و حاف دوأمها. 

وإن بلغ الول ف النهار » وعم ابيع شنمته فى حيته ذلك أو ودل > فلا له أن 
ينقسل قبل أن يطالب بشة.ته » إلا أن بكون حذره وقت صلاة » نله أن ينتسل 
ويهلى. وأدساه أن يتشاغل با کل ولا شرب ولا غير ه) إلا أن حا عل ناسة. 
وله أن .قناول دقدر ما ےی 4 نقسهة . 

وإن حصر ماء 6 وخاف ووده 0 وقد عم ليع شععته 34 وله سد مانه وما اده 


وبين الله لثلا يضيع ماله ٠‏ 
( ۷ - منهج الطالبين | ٠١‏ ) 


وأمافى المكم فلا أعرف يدا . ولا له أن يِتَعْى حاجة لوالده ولا والدته 
ولا غيرهما » من يازمه القيام بأمره » إلا أن يخاف عليهم الضرر . 

وإن رأى منكرا ؛ وكان فى النار أنه در على تنييره » ونحيس هن أمتّنم 
ئل ذلك ٠‏ 

وإن كان لايقدر على تنييره 6 فطلب سفوةةه أولى به . 

وإن زل به ضيف » ول يكن ممه من مخافه فيهم » وخاف علوم الضرد 4 
فذلك عذر عندى . 

وكذلك إن عاهد أحدا يتمد له فى مکان »فو عذر فما بیهه وبين الله ٠‏ , ' 

وأمافى الحكم تذوته الشفعة . واه أعلم . 5 

وإذا لق صاحب الشفعة المشترى» فأنشكر البيع فله بذلك الججةء ويد ركا 
رمد الثلات . 

وكذلات إن أخذها على وجهها ومنمه ممهاء فإنه يد ركا متى ما أمكن مها 
وأو إلى سنين . 


وإن قال الشترى : اشتريت بألف وهو خهءمائة ‏ فإن الشفيم له حجة ؟ لأنه 
کات عا 0 
وإن أعلمه بذلك غير ااشترى » فترك الطاب لأجل ذلات فاته شاءته . 


ومن اشتری أرض] » وبنى فبها مسجداً » فلا د ر کہا الشفيع بعد ذلك 3 


4 ل 


ومن بيعت شفعته » ول يطلب › واحقج بالققية » نعايه أن يشمهد مرا بازع 
شفمته . وأنه لم عنمه مها إلا الحوف على نتسه » أو ماله من المثترى . 

وإن لم يشمهد عكذا تأخاف أن تفوته شنمته 

وإن عل بالبيم وقال : إلى ظنفت أن ليس لى شفعة ؛ فليا سألت قالوا : إن 
لى الشفعة » ٠‏ فلا حجة له مبذا » وقد بطلت شفعته . 

وقيل : إنه يعذر مهذا » وله حجته فى الشغمة . 

وإن قال : كنت أرجو أن امن عاجل » فإذا هو أجل » فلا حجة له بهذا 
أيضاء إلا أن يكون قال له للشترى : إنه اشترى بالنقد »> وهو مشتر بنسيثة ؛ 
فله حجته . ويدرك شفمته متى عل » ويأخذ الشفيع ما اشترى الشترى من عاجل 
واجل . 

وم وات عقي باد الال ای بشفع به قبل اله » فى أ كثر القول 
أن شفءته قد تثيت 

وإن قى الشفيع الشغرى » وسلم الشفيع » أو توالى عن أخذ شامته » أو تكلم 
بكلام قبل نزع الشفعة » بطلت شفعته . 


وإن مات الشقيع أو المشترى أو كلاها ء به إت الشفعة ٠‏ 


وإن طاب ب الشفيم قبل مسسوت الشترى أو موت البائع ا 
مطلبهم فى ذلاك . 


ا س 

وإنمات الشترى أو الشفيم قبل .طلب الشفيع . قد قالوا : إن الشقم 
لا تورث ولا تباع ولا نوهب . ٍْ 

وأما موت الباقم ققد قالوا : إنه لا تبطل به الشفعة فى أ كثر اذو ل. 

وان فال المرى لأسهيم : : إن شامتك لا , نقوتك عندى › شت ما ا ردت أن 
أدعيا إليك ملت . 

فما فى الكم نإذا مضت ثلاثة أيام نقد فانت الشفعة ٠‏ <تى يدول المشترى : 


قل سلما إليك» أوقد نوكت لش وقد بردت إليك ا ٠‏ ويقول الشفيم : 
قدقبلت . - ١‏ 


وأما 2 دنه وبين لل ٤‏ فذحب 4 أن يوق بده bs‏ او الو هن 


لا يره ولا ذ ره» ولا مخدعه ولا ونه ۰ 59 


وإن ءلم الشفيع بديع شععته ) والسى أن بطلاب من حرةه » أو و إلى 
المشترى ولقيه ٠‏ ونسى أن زع منه خت افر قا . ف أ القو ل أنه لا .عذر 
بالنسيان . واعل بعضا أوجب له المذر . بالفسيان ٠‏ وأما رد السلام فلا فام فى 
جوازه اتاق . 

وأما الابتذاء به من طالب الشفعة » نقد جاء فيه الاختلاف . 

وقيل : من بيعت شفعته » فانتزع بعضا دون بض »ء بطلت الشفعة . والرجل 


إذا علم :+ يع شععته ف اليل » ولا دونه حى ا . 


والرأة إذا عادت ف العهار فلا تو اء إذا لم تطلمها حت يدخل الليل؛ لأنهم 


قاثوا : إن المرأةتطلبٍ شفعتها بالايل »من امرأة أو رجل٠‏ والرجل يطلب شفعته 
بالهار » من رجل أواءرأة .. 

ومن ءلم ببيع شفعته » وهو فى ضيعة مخاف فوا » ول يحد من بخلفه عليها . 
فإنه دد شاهدن عل أخذ شفعته ٠‏ ان م دما )زه يدرك شئمته » هكذا عن 
الشيخ . 

وإن سال كم المن قبل أخذ الشهمة رلت أأشتءة . ولكن يدول : آذك 
إل أو ا أو رددت سء » 5 ان زعت عق ٠‏ كل ذلك ا ف 


| ١ ن‎ 


ل 


الاذظ . 

ومن علم بيع شاعتة وهو ف صلاة نادلة فأينصبرف لطالل شفءته 4 ولايم 
صلانه . 

وكذلاك صلاة المنازة » وصلاة العيدين إذا قام مهما غيره ,٠‏ 

وكذلاك دفن اميت إذا قام به غيره . وإذا على بهم شفءته » وهو فى عمل مثل 
خراف أو رضم أو غير ذلك من الأعال ؛ نله أن حرز ما كان منحمل أو مسحاة 
أو غيرها من الآلات » إذا خاف على ذلك الضياعء إلا أن يحدمن مخلقه على ماله 
فایس له أن يتوالى عن طاب شثقءةةه 7 

وإن كان هذا الشفيم محفظ أمانة لذيره » يمل أو غير جمل » فله المذر 
بذلك » إذا خاف الضياع على أمانجه حى يأمن عليها . وإن قدر على من يشمهده 


وخب إلى + 


وإن قدر على الإشهاد » وجبل أن يشمد أو :تعمد لترك الإشهاد» خةث عليه 
بطلان شنمته . ولا يتشاغل بالإشهاد إذا أمكنه الطلب واللروج إلى الشترى ٠‏ 

واختاف ف السلام على الشيرى .فقول : إنه ما يطل الشفعة . 

وقول: آنه لاببطايا . انا رد السلام إنه لايبطلما. ولانملم ف ذلاك اخعلاناً 
إلا أن يزيد على ارد وأحسن منه : 

وإذا زاد على الرد ؛ وأحسن منه شيثا من الكلام . فتيل : إنه يبطل الشفعة 
مثل ذلات أن يقول المشترى : سلام عليك فول الشفيم : عليسكم اأسلام ورحة 
أله » فبذا لاتبطل به ااشفمة . 

إن قال الشغيع : وبركاته بطلت الشفعة . 

وإن قال الشترى : السلام عليكم ورحمة الله . فقال الشفيع: علي كم السلام 
ورة الله وبركاته » فلا تبطل به الشؤمة . 

نان قال الشترى ہد هذا التسلى لاشفيع :كيف حالات ؟ فال الشفيم : أنا 
حير أو أنا ٤‏ سار من الله بطلت شف 2ه 6 نهدا الكلام غير التدية 1 وما كان 


مثل هذا ء که که . واه أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 


‡+ ++ + 


حت لقواك :ةا بشت 


القول الثامن 
فى لفظ رد الشغمة ونزعها والوكالة فما مى غاب 

وعلى الشفيع إذا عل ببيع شفعته » أن يصل إلى الشترى إلى بيته » إذا كانا 
فى بلد واحد أو بلد قريب . فإذا قدر عليه يقرب المسامتة والمواجهة » وقف عليه 
اد منه شئعته : وإن كان عنه عنزله لايصل اليه ومبأ 6 ويسم مذه الدوت»› 
أسممه يكلام يفبمه . ويقول له : أخذت شفءتى منك يا فلان 4 ك الْهْن ولعت 
ورددت ‏ جا زه : 

وإن قال : قد أخذت بالشفمة منك يا فلان ك لمن ناز . 

وإن قال : أنا مطالب بثفمتی منك يا نلان كم المن » أو أنا أريد أو أحب 
شفعتى منك يا فلان ٠‏ فإنه ضعيف وإثباته أولى . 

واختلف ف ‌الوكالة ف الشغمة: فقيل: لا جوز الوكلةنيباء إلا م نامرأة مخدرة 
أو مريض لايسةطيم الطلب ؛ أو خائف يقدر علىالظهور » أو من كان مثلهم . 

وديل : إن رسول الشغيم ا و كاك 4 أو من أمره دعوم مامه ف رد الشفعمة » 
کان الرسول أو ال وکیل أو المأمو ر وثقة أو غر ول اناد اورا 
أو خادم غيره بإذن سيدهء إذا ل يتوانوا أو بشتغلوا بشىء من الأعال التى تبطل 
الشفعة » وببطلها .مهم ما يبطلها » من الذفيع نفسة على مالا كرتا فيه . 


وقيل : لا جوز غيره › أعنى الشفيع أحد هن هؤلاء ٤‏ إلا إذا .كان له عذر 


يت ١.5‏ س 


عن طاب ممه › ا الأسياب الى 52 له مها الذر »على ما بينا ا دع 
من الكتاب . ا 


وإذا کان 5 والشقيم فى ا فلس عل تييع حروج إله 
االشترى فى أسناره » واسكن ن إذا زجم طاب إليه شغتة . 


وإذا کان کل اح ازل فى بلد» ومقامه فغير دار الآخر م ايم 
أن يشود على زع شفمته ؛ ويخرج إلى ااشترى ». إذا "كانت داره قريبة ؛ مثل 
صاحب تزوى » رج إلى يهلا » و إلى السر ومنح وأزى وسمایل ويل 
والرستاق . 


ولا محەل ۳ المشقة إل البير ان البعيدة . وهذا إذا کان ور Je‏ اد 
ومشى» أو واخ مم مان الما ريف 1 رفقة را ا ن ممهم على ت ہ4 وا 
واه أعلم . ْ 

ولس على الشفيع ابي 2 عرو إلى سنين . 


` 


فيل 1 : من ٠‏ السئة وإجاع الأمة على ذلك ٠‏ ن السنة قول النى یا 
الشفيع أول لشفعقه . 


إن ال من أبن بت لاب بالتوالى عن طليها بعد العم بالبيع ؟ 


فيل له 5 قول اهل الم وم نذلاك > واستفادضة :القولن مخ العمق.يه عند 


— ا — 
أحل الل ؛ بلا اختلاف فيه » ولا إنكار من أحد منهم » هو حجة . ولا أقرل > 
إنه من الإجماع » الذى لايحوز خلانه ف حل الحكم ْ 
إن قال : من أبن ثبت أجل للدة فى !دشار لمن على الشفيع فى ثلاثة أيا) 5 


زه :هو من رأى المسين ولا نعلم فى ذلك | ا اء ا قد ذكرنا الاختلاف. 


فيه فى مر ضعه ؛ فا عدم من الكتاب . وال أعل . و التوفيق . 


¥ 3# ¥ 


ذاءهة) ده 


القو ل التأسع 


ف الشفعة ليذم وأأها: دب والجتون والأعجم والمر اص 


قيل عن ألى عبد الله : إذا كان له وصى م من. أبيه » أو وكيل من | لحا كم 6 
أو جاعة للسلين » ذل بيع فة الي تم ل يطلبها » بطلت شقيقه . 


وإن لم يكن له وصى ولا وكيل » أدرك شفعته فى للشاع إذا باغ »و يدرك 
شفعقه بالحقائق . و ك ذلك المسافر قاطم البحر . 

وأما الى إذا كان أبوه حيا » وبيعت شفمته » وأبوه غائب فلاس له شفعة 
إلا فى )شاع . وللآب أن يأخذ له شفءته من المشاع إذا رجم . 

وإن کان للاب وکیل جار الأمر عنه» يدوم مقامه » ول يأخذ الوكيل للصى 
شنمته » فةد فانت الأب شفمة ولده . 

وقيل : إن اليتم بالميار » إذا أخذ له وصيه » أو وكيله شفءته من المتسوم . 
أو ا* شتراه له» إن شاء أخذه »و إن شاء ت رکه دواد م ن الو كيل ت قممة الذى أعطاه 
من ماله ٠‏ والئلة أن أخذ الال » وعليه ما كان عليه من الغرامة . 

وأماما أخذ ا وکیل لليقم من الشفعة المشاعة » أو اشتراه له ماله » فذلك 
.جائز ويازمه . ولیس له فى ذلاك خيار . 


والحاج إذا أقام إلى يوم عاشوراء وهو عاشر الحرم » فاتقه شفعته » ويد ركبا 
نما قبل ذلك . 


— ¥ — 
وقيل : إن كان له عذر فى التخلف » فلا تفوته شنمته » وله الشفعة متى رجع٠‏ 
وكذلك النازى إلى أن برجم أصحابه . وك ذلك غيرم من المسافرين الذين 

عريدون الرجوع إلى البلد التى فيا الشؤمة إلى رجوع مثلهم » لطم الشفعة ٠‏ 
كذلك الوالى لا تةوته الشفمة إلى أن برجم ؛ إذا كان واليا أو مرابطاً إلى 
غير مدة . فحتى يأذن له الإمام بالرجوع » ويكانبه بذلك . ويدرك هؤلاء الشفعة 
والمريض قيل : لا يمزع شفعته <تى يصح مرن مرضه . ولا تغوته شفعته على 
فول بعض . 
وبعض يدول : إذا خاف المريض خروج ااشترى إلى حج أو سفر » وكل من 
أذ له شفعته . 
وقيل : له أن ی وکل على حال ٠‏ 
والأسير الذى لا يدر على أخذ شفعته » فعليه أن رشمد على انتزاعبا . 
وقيل: إذا عرضت شفعة الدج عل و كيله 2 شترا » فلا يدر كها اليقم 5 
عر ضها على و كيله . 
وكذلك إن ع وصيه أو وكيله ببيعها › مل يطلبها لا يدركها 5 
والثامٌب واليزم إذا أخذا الال بالشفمة » بعد استغلال ااشترى غللا كخيرة » 


خليس على الشترى رد فى النلة » ومحسب مااستغل جما غرم على المال » إذا كان عر 


جیه هارة . 
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فإنكان ما غرم على الال أ كثر م انل » فله أن برج على الشفيم بفضل. 
ما غرم . 

وإن کان ما اسجغل أ كثر ما غرم ؛ فلا رد على الشترى لايع ما اسعنل -.. 
هكذا عرفت من قول المسلمين . 

ولیس لن يكفل اليقم أن ,أخذ له الشنمة » ولكن ذلك للوصى والوكيل - 


— ۹ س 


القول العاشر 
فى شفع أهل الذمة 
> ا ا الشفعة منه . .ل : اذا كان مالس د 
.واختلفوا فى شقعة الزمى والشفعة منه ول إذ ل بين ذبى ومام 
وباع المسلم حصده لرجل_مسلم »> فطلب الذمى شفعته وله ذلك . 
ش وقول : لدس له سفعة . 
. وإن اشترى الذمى مالا » لم تسكن له فيه شغعة » نطاب رجل مسلمء لدأ ذه 
يشفه: الإسلام : 
ودیل : ل و خد مئه رش ىة الإسلام ¢ إلا أن يكون لأحد کہ4 يشفعة ) ا 
سەمە . 
وفیل ل للذى آذ اد شه بالاشتراك والمقائق من ذمى 3 ملم 
وقيل : اوس له أن يأخذ من المسلم إلا من الشترك . 
وقول : إذا كان المشترى من اللمين » فلس له شفعة فى مشاع ولامةسوم . 
وأوسط الأقوال : أن له الشفعة فى المشاع. ولا تؤخذ منهالشفعة من المشترك. 
إذا كان هو شريكا فى أصل المبيم ٠‏ 
وأما الشفم فما بين أهل الذمة فك هى بينالمسامين. وليس لل#اهين أنيأخذوا 
ما اشتروا من مضممالبض ف امو للهم؛ بشفعة الإسلام . و إنما هم ذلك ما اشتروه 


من أحل الصلاة .. 


مدا د م 


وإن باع مسلم لوالده مالاء والوالد ذمى » فللشفيع أن يأخذ شفعته . وليسحو 
كن المسلم لوالده المسلم . وكذلك التول فى الزوجة إذا كانت ذمية . 


وإن أسلم الوالد والزوجةقبل أن يأخذ الثنيم شغعيه » فليس له شنمة منرم 
مد إسلامهما”. 

وإذا باعت الزوجة الذمية لزوجها السلم » فلا #ؤخذ منه بالشغمة . 

وكذلك إذا كان الوالد والولد ذميين» فلا يؤخذ ما باعالولد لوالدهبالشفعة - 

والذى رى الشفعة لسم من الذمى بشفعة الإسلام بالرواية ع نالنى م © 


أن الإسلام يملو ولا يعلى . والله أعلم . وبه التوفيق . 


¥ ¥ 


)١(‏ رجه الروياتى والدارةطى والبمهقى والضياء عن عائذ بن عر م 


— ۱ — 


القول الخحادى عشر 
ف شفمة المرأة والشفعة ما والزوج والولد 

قال انو الحوارى : وعل الرأة 9 تطاب شقعمها باللول 6 إذ كانت محدرة 4 
وليس عليها أن تطلب بالنهار » ولكن عليها أن تشهد برد الشفمة بالنهار ؛ حين. 
ملم بالبيع ٠‏ وإن ۾ ترد شفعتها .ن حين ما ملم » وت وكل فى طلب شفمتهاء فلا 
شفعة ها » إلا أنها إن قالت : إنها لم جد وكيلا » أ و كانت من لاتبرز فى النهار». 
فى بمنزلة الرجل الذى ليس عليه أن يطلب شنمته بالليل . 

وقيل : لدرأة أن ت وکل فى رد شف نما ولو كانت تبرز للاشترى . 

وجائز للمرأة أن :سكون وكيلة لإمرأة أو رجل» فى تزع الشفمة من المرأة .. 

وإن ذهب الرجل إلى الرأة وكلها فى تزع شفعته » فلا يبين لى إن امتنعت > 
أن يكون ذلك حجة علمها له . 

وأمافى حك الاطمئنانة » إذا لم يكن يشك فى ذلك أنها هى على مايطمثن. 
إلية قليه . ارتو أن بؤاعةه ذلك 

وإن باعت المرأة شا ازو جہا أو غيره ) فأراد ازوج أ خذ دلاک البيع »كان 
الز وج أو لى من الشنيع . 

ولازوج أن ينتزع كلنة زيول نات اروعة أن تطلب شما > 


"كا يعتاوضا لا أو غير وقا وض 


— 1) — 


وقيل : حتى يكون مفاوضا لها . وهذًا عندى يؤكد ااشفعة الزوج» أن لو 
كانت الشفعة للزوجة وم بزل حكها . 

وإن باعت المرأة المرجل مالا م تزوجما من بعد » فللشقيع شفعتة فما اشترى 
الرجل . ' | 
وقال أبو الور : إذا باع الوالد لاولد أدرك الشفيع شة.ته . وإن باع الوالد 
للولد أدرك الشنيم شنءته 1 وإن باع الولد لاوالد ل يدرك الشفيع شفءقه 5 

و إن باع الأب لابنه بيما رخيصا . فإن ذلك يقومه العدول م يأخذه الشنيع 
يالةيمة 6 وفضل ان للءن وقي للااب 5 | 

وإن باع الأب مال ابنه الصنير » وهر شفمة له . فقيل : له أن يأخذ بااشفعة 
بعد واحبة البيم ٠‏ ش 

وقيل : إن بيعه له تسام منه للمشترى وترك لادّنمة . ولا شفعة له يعد ذلك › 
كان والدا 7 وكيلا ؛ أو وص 6 او حا( 5 

ويعض فرق بين هؤلاء » وأوجب ااشقمة لاوعى والوكيل» ولم نعل فى الحا كم 
شا ¢ ونطاب وه الاثر . وله وة فا وا اح الزوحين إص ا حه 6 ولا م باع 
الان بيه » والسيد لعيده ؛ وما باعت الم اولدها والولد لامه » فيه الشفعة . 

وما وضدت المرأة ام >كن صداقها 6 لەد موت روجا 6 ا ورا ماله 6 
ويه ثقعة . 

وإن كان صداقما خلا » وقضيت من مال زوجها .تلك الفخل بعد موته» 
غلا شفعة فما . وإن كان البيم من الابن لأبيه وأجنبى » فالشفءة قى حصة الأجنى 


والله أعل ٠‏ وبه التوذيق . 


س ۳ 


التول الثأنى عشر 
فى الشركاء من أولى من © بالشفعة 


وقيل : إذا كانت الشفعة لناس عدة؛ وكاهم فبها سواء . فزسبق إلبها مهم 
خهو أولى بها . وإن طلبوا جيه » فهى بينهم على الرءوس »ولو طلب واحد بعد 
واحد مالم محكم بها . 

وقول : تقسم على عدد اللصص والسهام . والوول الأول أ كثر : 


وان أيطلن أحد الشفعاء شععته ) 1 يؤر ذلك البائين . 


وإن كان الثغماء .نهم من يثفم بطريق ٠‏ ومنهم من يشةع بساقيه ٠‏ ومنهم 
عن ن «شعم بالفقياس . ٠‏ ومعوم دكن اشع اسر ج ف الأصل مشاعة فام سبی إا 
خو أولى بها من غيره » إلا أن الشفيع بالمشاركة فى الأصل » :إنه أولى من دؤ لاء 

وإن شرعوا إليها جیما نهى بينم على اارءوس » لا على الام » فى أ كثر 
القول . 


)١(‏ أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عله وسل : لا شفعة 
الريك على شررك إذا سسقه بالسراء ٠‏ ولا لصغر ولا لغائب . أه . وه ذا خاص بالمقسوم 
وأما غير القوم فله الشفعة » بدا.لل الحديث : ينتظر مها وإن كان غائيا . 


( ۸ - منهج الطالبين / ١١‏ ) 


17 سد 

وكذلك الشريك ف النزل » الشريك فيه أولى ممن يشفم باجماع الجذوع. 
والميزاب والطريق . وإن كان لمنزل ميزابان أو أ كثر . كل ميزاب على متزل 
أحد الجيران » أو قطعة ها ساقيتان › أو طريتان أو أ كثر على ناس متفرقين ©)- 
فكاهم شفماء فى القطعة والمنزل. وأيهم سبق إايها كان أولى بها . 

وقال الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله . قال فى الشفعة : إذا لم يأخف 
الشفيم الأول » فلا أرى لمن أعلى منه شيئًا . 

وقال أهل أزكى : إن أخذ الشقيم الأول » وإلا فالثانى » وإلا فالثالك . 

وقول : إن الثالى لو عل بالبيع » فلا تبعل شفعقه؛ حتى يمل أن الأول ترك - 


وكذلك الول فى الثالث . وال أعإ . وبه الق فق . 
ول وق 


¥ ¥ 82 


القول الثالث عشر 

ومن وَعى رجلا مالا حى » فإنه يدرك بالشفعة» إلا أن تضيه حى ويتول: 

وما فی بقيمة ففيه الشفعة بتيمته » وأشباه ذلك مما يدرك فيه بالقيمة . 

وإن كان الى غير معروف ولا مسمى » فءايه قيمة للال الذى قضاه » وأخذ 
شنعتته بعيمة العدول . و إذا قضى ولده فلذلك . 

وإذا أوصى رجل ارجل بنخلة » ففيها الشفعة 1 

ويل : لا شفعة فى الوصية . 

ومن قضی من ماله شيئا فى مرضه يق »؛ وهو مما يكون للوارث فيه الخيار 
بين ترك امال للمتضى وبين سل الال ورد امن للمقذى . فإن الوارث فيه أولى 


من الشقيع » إلا أن يول المقر أو المقذى » وليسه له بوفاء من حقه . فلا خيار فيه 


للورانة . ولا حى للشفيم على هذا الافظ . 


وأما إذا ةى الورثة أحدا مالا حق على الهالك نفيه الدئمة . 


1 
والوصية إذا كانت يق مسمى » فلاشفيع أن بأخذ الموصى به من مال 
أو مئزل» أو غير ذلاك » مما تثبت فيه الشفعة بالق اأسمى . 
وإن كان الى غير سمى » قوم الشىء الموصل به قيمة عدل » وأخذه الشقيم 


بذلك . وله أعل . وبه التوفيق : 


4د ا مد 


الول اارابع عشر 
فى شفعة القياض والبدل 
وقيل : إن التياض لا شفعة فيه » ما كان أصلا بأصل . 
وقال تمد بن هاشم : إذا كان القياض مالا بمال » وزيادة درام . فلامقایض 
يودر قياضّه لمال ' والباق للشميع باړراهم 5 
وفى جواب ألى الموارى » فيمن قايض مالا أصلا بحيوان » وللمال شفيع . 
هل يدرك ويه شفعته . 
والمحيوان مثل الم والبئر » أو الجر » أو الإبل . ويوم القياض » كان غير 
حاضر » أو كان حاضرا . إن الشفيع لايدرك الشنمة فى هذا » إلا أن يكو ن البيع 
ما يكال ويوزن . وبهذا التول يدول أبو المؤئر. 
وقال بض الفقهاء : إن الشفيم يدرك فته » إلا فى قياض الأدل بالأصل . 
مثل الأرض والةخل والمال وأشباه ذلك من الأصول . 
وما كان من امن من غير الأصول »كالميوان أو العروض والتاع وأشباه 
ذلك . :إن الشفيع يدرك شفمته» بتيمة ما كان من المن ؛ من اللبيوان؛ والعروض 
والمتاع عا دقو مه العدول . وھا الول هو ال كثر والمء..ول به . 
يسام مثلذلك. وإن لم يحد المثل » كان عليه وله أن ل القيمة كا يو مهالعدول. 


— ۹۸ — 

ويوجد قول : أن يدوم المال إذا 1 يعرف قيمة اليوان والعروض 

وإن طالب الشفيع مين المشترى: أزه مااشترى هذه القطعة أو النخلة» أو غيرها 
من الأشياء التى جب فبا الشذعة » بدرام أو دنانير » أو عا يكال أو يوزن . 
وماکان ذلك إلا قياضاً » نإن ذلك للشفيم على المشترى . 

وإن رد اليين إلى الشغيم ؛ ل نكن عليه مين إذا كره . 

و إن كان قياضام اشترى القياض فى ذلاكالوقت» أو بعد ذلك الوقت عفهذا 
قياض . ولا شفعة فيه » إلا أن يكون يما شرط أن يتايضه هذا بهذا » على أن 
دشترى مته هذا » كان اشفوم ث جه بهذا » وله المي إذا ادعى هذا. ولا مين عليه 
إذا كره . وقال : لا عام له بذلك إلا النهمة » كان له ذلك . 

وكان أبو اؤ ريةول : لاوز المدالسة فى الشفعة . وكان غيره يفول : إذا 
دارى ف دلك عا د دن المدالسة ©» حار له دَلاك . ولس كل المدالسة و 3 

وقد ياذنا عن هاشم بن الجهم أنه قايض بعال بصرمة من عنده » واشسترط 
إخراجها من ماله أو أرضة ٠‏ وأحسب وزيادة شىء من الدرام . وإئما أراد بذلك 
احتيالا على الشفيم ٠‏ وقايض بالصرمة وزاد دراهم . 

وقال بعض الفنہاء : إذا كان قياضا أصلا بأصل وزيادة دراهم »كان لاشفيم 

وقال بعص : إذا کان ىء من الأل سىء من الأصل وزدادة دراهم ¢ 


يدرك الشفيع . 


— ۱۹ س 

وقيل فى رجل عرض عليه رجل أرضا یشترا › هل محوزله أن يعايضه بنخلة» 
ثم يشترى منه النخلة لأجل الشغعة ؟ 

نإذا كان القياض والبيع فى مجلس واحد»ء أو فى يوم واحد» نلا وز 
له ذللك . 

وكذلك إذا كان الشرط عند القياض إتما يقايضه بهذه النخلة . م ببيع له 
'الزخلة . ذا قياض قاد . 

وكذلك إن كان التياض بثمن معروف قبل التياض » ففيه الشقمة لأهلها ؛ 
وإن لم يكن شرط ولا تمن معلوم . والقياض والبيم جا ران 

وإذا قايض إنسانا بنخلة من ماله . ثم اشترى مابق من الال الذى فيه تلك 
النخلة » فلا شفمة لشغيم عليه » إذا كانت "لك النخلة تشغع الباق + او اة 


والله أعل . وبه التوئيق . 


بحن 1 اد 


فى شفعة اأنازْل2"© 

وفيل : إذا كان الجدار شركة بين رجاين بين بدتين ' فبيع أحد الببةين < 
اابات 4. 

وكذلك البسائين التى فى البيوت التى يدخلها الحرم » فى نشقم البساتين. 
عيزلة الييوت . 

وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التى ليس هى عنزلة الإسكان . 

فإذاكان الجدار الذى بنہما مشاعا . ما يشفع الجدار وحده إن أراد . 

وأما الجدار الذى بين البيتين » ولابءرف أن هو مما فإنه شركة . 

وقال فى الجدار والشمركة : يشنم البيتين ببعضهما بعضاء إذاكان الجدار بينهما 
شركة » ويشفع البب تكله . 

وإذا كانت متجارى ميازيب المنز لعل مال أو أرض») ولا تشقع المالأوالأرض. 
لأن الماء للمال أو الأرض » بمخرج محرج المذافم لا المضار . 

)١(‏ قال القطب فى وفاء الضمانة بأداء الأمانة : وأقول : الشنعة للجار الملاصق والقابل. 
فى السكة غير النافذة . وبه قالت الحنفية . ولا شفءة إجاعا لدقابل فى النانذة . ويدل اشفعءة 
الجار الملاحق دت ألى داود والترمدى ا لحار احق (شفعة حاره ينتظر ا وإن کان غاا 78 


إذا كان طريقهما واحدا . حت قال بعض : إن قوله : ذإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلامء 
حاير . اھ . 


كا — 

وكذلك قالوا : إن الأسفل ٠ن‏ الأموال أو الأرضين لا يشفع الأعلى باتفاق. 
منهم ؟ لعدم المضرة . وإثما قالوا : يهم الأسفل الأعلى من المنازل خاصة ؛ لأن 
المضرة فى ذلك على الأسفل . ولايشفع الأعلى الأسغل ؛ لأنه لا مضرة عايه ٠‏ فر 
أجل هذا افترق حک الأموال والمنازل . 

وفيل : إذا عت المضرة على الأموال والبفاتك والازقيق »من خارى 
المنازل » فى نظر العدول أن يكون فى ذلك الشفعة ٠‏ 

وإن كان بدت وأحد » فيه ميازيب يرى على بيت رجل » فكل أحد من 
غير معزله . 

و إن كانهذا البدت الزى قد استحوه بالشفمة» بينه وبيناأمزل الذى ي شحقه 
حدار ( عليه جدوعمما مما . وله شقءة ذلك المعزل بشفعة هرا الدار َ 

وكذلك إن کان الممزل الذى 5 اسقعة الأول» كان مه ودين مزل ثالث 
جدار جذوعهما عايه » أخذه أبضا بشفعة الثالى . وعلى هذا رى ولو كان مائة 

ویوجد عن أبى على أنه لوكان بينالمزلينجدار ثم بيع أحدها استدته الأخر 
بالشفعة » ولو م يكن عليه جذوع ولا غماء . وهو قول حسن . ! 

وقيل : إنه يشفع الجدار ولا يشفع الببت » إلا أن يكون فى بقعة الجدار » أو 
على الجدار مضرة لسائر الببت أو بشىء منه . فإنه يشغع ذلك بالضرة ٠‏ 


5 
وقال أبو على : إذا كان الجدار خالصا لأحد النزلين » فلا شفعة فيه. والذى 
يشفم به النازل : الميازيي والمثاعيي وال+-دار . والشركة فى الأصل أقوى سجبا 


فى الشئمة ؛ من جميع الأسباب كلها وأولى . 


وأما الأبواب إذا كانت على طسريق جائز » فلا شنءة بسيبها » ولو كانت 
وأما الدعن » فلا شفعة بها إلا أن يكو زعليها غماء . والياء متو بيت الجار. 


e. 50‏ 
فى دلاك سرقوة (a.‏ 5 


وإن کان بات زاره على مزل ومثعاره إلى مزل اخر » وطريةه من فول 
اخر 6 وحذوعه على جدار مزل دنه ونين آخر 5 ان دؤلاء کلم م شنماء ٠‏ وهدن 


اشترى منهم فلا شفءة للا خر فيه . 


وإن بيع على غيرهم ( شن سيق منم کان أولى إذا أخذ الشفعة دون الأخرين» 
إلا الشريك فى الأصل ہو أولى من اليم » إذا كان باقيا على أصل شر كته 
-مشاعا . 


وإن طلبوا كلهم جیما معا » فو بيهم على الرءوس . 


وقيل فى سكة فيها أربعة أوراب. فقيل: إنها تكو نجازا . وقيل: لاتكون 
ارا كارن غلا ارات 


— N — 

وأما إن بيع الأسفل المنتهى مهن ف السفل » فإنه يشفعه الثالى مما يليه من 
أعلى . وإن ل يأخذ الثانى أخذ الثالك ٠‏ م لا شفعة فى قول من يدول بالأربعة . 
ومن يةول بالّمسة . فإن لم يأخذ الثالث أخذ الرابع . م لا شغمة لاخامس » لأن 
الطريق نصير باللمسة حكما حكم الجوالز . 

وإن بيم الثالى كان الثالث أولى . فإن لم يأخذ أذ الرابم على قول . 

وإن بيع الثالث أخَذ الرابع على قول . 

وإن بيع الرابع فلا شفعة لاخامس. ولا نعم فى ذلك اختلافا من قول أصحاينا. 

وكذلك الول ف السواق مثل الطرق والاختلاف فيه واحد » كانت 
الأبواب والأجايل فى جانب من الطريق أو الاقية أو ال جانبين > إلا أنه قيل 
فى الور اب : إذا كان بابان متقابلين ٠‏ قالذى يقابل المبيم دو أولى ؛ لأنه أ كثر 
مرا واه أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 


+14 جد جو 


mS hi عع‎ 


فى شفعة النخل واليساتين 

وقيل : إذا كان بستان محاطا عايه جدار » فيم منه شىء . فإن 'شترك أحد 
البستان أو آآخره » أو عليه طريق أو ساقية » أو لاطريق عايه ولا ساقية . 

فشكل من كان له فى البستان شىء ؛ فهو شأيع ؛ إلا أن يكون شىء من. 
البستان مشاعا غير مقسوم . فالشريك بالمشاع أولى بااشفعة » ممن يشفع بالقاثق. 
والضار . ولوكان فى هذا البستان طريق أو سافية غير جائز» وعليها ل عاضدية 
فبيع هن تلاك النخل شىء » فليس للذى عليه الساقية فض الى على سائر أصحاب. 
البستان فى الشفعة بالتياس » ولا الطربق ولا بالستى . والطريق أولى فى ٠ءض.‏ 

وبعض يقول : المقاية واستحتاق البستان أولى من سائثر المضار . 

والسقى اول من الطريق والاقية . ولعص قال : كلل دلاک سواء . 

والحدود والسواق والطرق قأطعة لاقياس : وأرس رتا طءة حى ألثممة دن. 

وقال مي م دعا ۴ )اھ 
ون نغ کل ن يدحل من ن باب واحد » واأشفعة فيه أن. 

طلبها» مرن أدل البستان الحاط عليه . ولو لم يكن على الطالب ها طريق. 
ولا سائية . 


- ۷0 

وإن كانت قلة #لة فى أرض ارجل » وما وستحق من الأرض ٠‏ فإن لها 
«الشوءة . 

وإن كانت ل وقيمة لرجل فى أرض رجل . فإن بيعت النخلة الوقيمة 
خالأرض تشنءيا . 

وإن بيءت الأرض »ء فلا شفءة لصاحب النخلة الوقيعة مها . 

وقیل فى رجل اشترى عل وطرحتها الريح» ورد الشفيع بالشنعة. فإن له ذلك 
ولا يطرح عنه مقّدار ما نص من الدّيمة . 

وأأشفيع غير إن شاء أخذها دالقيمة التى اشتراها المشترى » و إن شاء تر کہا 

واإعا يطرح عنه ما نقص من القيمة » إذا كان المشترى قطم النخلة . وما حاء 
من غير ونل الاشترى ١‏ يرح عڼه ی : 

وقيل : إن كان مخلتان قرببتين فى أرض رجل» وها وقيمتان » بيعت إحدى 
النخادين . فصاحب الأرض أولى بالشفعة من صاحب الفخل ٠.‏ "2 ” 

ورجل باع خلة فى قطءة مخل له » من أسفل التاعة ٠‏ فطلب رجل الشفعة ؛ 
حلاس 7 سء 0 والبائع هو الشفيع . 

والرسيس التى لايم م لها طريق» وليس هما ساتة » فلا شة.ة فيها إلا بالقايسة . 
والمقايسة إذا كان بين‌النخلةين من حذهالنخلة ستةعشر ذراعاًء شفع إعضهما بعضا . 

وإن كان بينهما أ كثر من ستة عشر ذراعاً . فليس بينهما شفعة . واسكل 
واد من صله النخل وة أذرع : ويترك البای عا ( إلا أن صح لأحدها 
أو غيرها بينة » إلا أن يكون ذلاك اما لكله لواحد . فإن الأرض لرب المال . 


"> — 
وكذلك الأرض الى لا تسق » ولس ها على بعضها بض طريق » فلس 
ها دنعة . 
وفیل : أن مابين المالين » ,و ذىا وهو بيمهم) ٠‏ 


و إن کان لها سواقی تشرب مما إذا جاء النيث » وعر على بعضهم البعض »> 
ففى ذلك الشفعة » إذا كان موضع يسق نه أقل من ةا موال» کان فهالشمعة 4 
قيا EL‏ ع الأملاج . 

وإ نکانت سواتی حمل من الوادى الكبير . فإ ن کانت تسق أ کے من. 
خسة أموال » فلا شفعة فا . 

وإن كانت تسق أقل من سة أموال » ففيها الشفعة ٠‏ وقول : أربعة . 

وقيل : من فاسل رجلا على أرض ثم باعها من قبل يفسل فيها الفاسل شيا 
فللفاسل الشفعة » ولو لم يفسل لأنه شريك . 

وفيل E‏ و 

وإن كانت حل بين ئلاثة أنفس » لأ<ذهم جذعما 6 ولأحدم ارا 1 
وللا خر المرة فباع صاحب الرة أو الجذع . فصاحب الأرض أولى بالشفعة . 


والشفعة تكون ف النخل اجتمعة فى مكان واحد» وا ماء واحد. وفسمت 
الأرض والنخل » ول يقس الماء . 
و إن قسم الملء ول تسم الأرض ففيها الشفعة . 


— ۷ — 

وأما أهل مكة فيزعرن أن الشفعة لاتكون إلا فى الال الذى - 

وإنكانت مخلة ارجل فى خلال مخيل ارجل » فباع صاحب النخل مله ». 
فطلب صاحب النخلة أخذ النخل بالشفعة . فقيل : إن كانت هذه النخلة لاسمن. 
مشاع 2 هده الذخل وأرضها عدوده. ان كا نعلمها مر سافية لمذهالنئخل أو شىء 
من هذه النخل أو طريق هذه النخل » كانت الشفعة بالساقية أو الطريقالتى عر فى. 
أرض هده النخلة . 

وإن كانت أرض هده الذخلة غير موطوعة بجوأءيد ؛ وھی ف أرض مشاعة. 
هذه النخل . فكل مخلة :الها قياس هذه النخلةشنعتها بالقياس» إذا لم يكن طريق. 
ولا سأقية . 

وإن كانت لا تايس عا من هزه النخل | نشهم بالتياس 

وبعض يدول : لايشفعن يضمن ما بالفياس . 

واختلف مسبح بن عبد الله والأزهر بن على » فى النخلقين يتقايسان . فقال. 
أزهر : يققايسان مالم تقطع الحدو د ندمهما . 

وقال مسبح : إن الشفعة لا تقع بالتياس . 

وحن نأخذ بالشفمة فيا حى تقطم المسدود بينمما . والقياس أولى بالشفعة. 
من للدرة . 


وقول : إن المضرة أولى بالشغعة من القياس . 


— ۸ 

عن ألى سعيد فى النخل » إذاكانت على ساقية جائز . فبيعت السفلى . فأما 
بالقياس . قد قيل : لا تشفعها إلا واحدة من أعلى ثم لاشفعة . 

وأما بااسافية فند قيل: لا شفعة فيها» إذاكانت على جائز» تش أسقل منها 
أربمة أموال . 

وإن كان أسفل «مها ثلاثة أموال . فإن كان أعلى مها خلة تقايسها » شفعتها 
بالتياس » ولا يشفعها أحد الأموال . إن بيعت تقايسها تخلة أسغل منها . 

وإن بيع الأسفل من الأموال الالاثة »كان لها الشفعة باالضرة ٠‏ 

وإن بيع الثاتى » كانت الشفمة لاثالث ثم ها . 

وإن بيع الثالث » كانت الشفعة ها م لاشفعة فى بض ماقد قيل: من اشترى 
مخلا تقايس نخلة من “له » وقد باع البائع ثلاث مخلات أخريات تقايسهن » إن له 
شفعتهن كلون » إذا كن تقايسن . 

ولو کان له عاضد من نخل ؛ يقايس عاضد تمل البائع. ولامائم عواضد أخرى 
تايسها . فقيل : إا تشفعها كلها . 

وإعالا يكون له الشفعة » إذا باع صاحب النخلات مخلة لا :تايس تخل هذا 


الطالب للشغءة . 


وإن كن ثلاث مخلات على اقية جائز كل مخلة ارجل » بيعت النخلة 
المليا » وطلب صاحب النخلة السفلى أن يأخذها بالشفعة . فليس له ذلاك ؛ لأن 


— ۹ سل 
الوسطى قاحمت ت الهياس بسهمأ ؛ أنه ول : إن النخلة العاضدية إذا كانت على سافية 
جائز . ٠‏ تشفعها أربع وك أعل اواحنة من أسفل إذا قايستها . 
: دشفعما عا تان بالقياس ¢ وواحدة من أسفل . 
وإن كانت على ساقية غير جار شا من أعل ثلاث . م لا شفمة بضرة . 
وقد صارت جائزا إذاكان أعلى من النلاث شى ؟ لأن البيعة الرابمة السخلى رن 
ا ETE‏ ّْ 
ذاش نيما ثلاث ظ من أعلى منها فللاأول م الا م النالك ثم انتطمث 
الشقعة بالساقة 1 تنما السقلى النياس ؛ إذاکان ا 
وقول : دشقعم) واحل: من أعل وان أسفل بالقياس» كانت ءلىسافية 
جاز أو غير جائز . ظ 0 
نای لك الع بر أسفل واحدة . وهذًا فى النخل العاضدية . وان 


»* * * 


) ٠١ / ملهج الطالبين‎ - ٩ ( 


۳۰ د 


القول السابع عشر 
فى شفعة لماء 

وأولى بالشفعة فى الماء الاشتراك » ثم الذى يسد منه الماء ؛ لأنه عليه المضرةثم 
الشريك فى اللبورة. 

والذى ماؤه فى الليل يشغم ماف الليل والذى ماؤه فى النہار يشفع ما فى المهار. 
ثم الذى له ما فى النهار يشفع ما فى الايل. وكذلك الذى له ماء فى الايل شفع ماف 
النهار. وهذا إذا كان يسد بعضة من بعض . وأولى بالشفعة من ماؤه قبل الساء 
المبيع ٠‏ م الذى يليه . م الذى يليه . م الذى يليه . 

وقيل لا شفمة إلا لمن يسد ممه البائع أو الشفيع . 

وقيل : إن هذا فى الماء الربوط الذى لا يتحول الش ركاء فيه من أمكنتهم . 

وأما إذا كان الشركاء ق الحبورة »> يتساقومها ف يل أذ مهار ٠‏ ولا یعرف 
الأول مم ولا الآخر »فكل من أخذ منم الشفعة قبل صاحبه 4 واولا 7 
وکلہم وما سواء ؛ لأنها مشاعة بيهم ٠‏ وليس هو بماء مربوط ٠‏ 

وفى كتتاب الصنف» فى رجل ما توورثه اثنان» فلك أحدها وترك أولاداء 
فتسموا حصتهم من الماء بينهم» باع مهم واحد. والماء يتسادونه بالدور . فالإخوة 
والعم سواء . 


و إن كان الماء »شاعا بين الإخوة . فالإخوة أولى . 


— س 

وكىذلك إن كان الماء مربوطا يتساده الإخرة دون المم ٠‏ فالإخوة أولى من 
العم ؛ لأن حؤلاء ماؤم فى هام مختلطة » تقسم من البادة ٠‏ 

وحفظ تمد بن أبى غسان عن ألى المؤاثرء أنه أولى بالشفعة اللؤجل المعادل 
م الذى يؤجل منه البائع ٠‏ 

وأما الذى يؤجل من البائم فلا شفعة له . 

وفى بض قول المسامين : إنه لا شفعة إلا فى الأجال التى تؤجل . فملى هذا 
القول إتما تكون الشفءة للذى برد منه الماء ؛ لن عليه المذمرة . 

وإن كان هذا الماء فى شىء من الأنلاج غير الأجال » من الياه المربوطة على 
اليوم . هذا يسد من هذا أبدا على الدوم . تأيوما باع كان اصاحبه الشفعة إذا 


أرادها . وال أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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ا ارهد 


القول الثأمن عسر 
فى الشذعة بالساق والأجايل 

وقيل : إذا كان قطم بعضها أسغسل من بعض »ء وبيعت السفلى فالشفعة 
للأول م الثانى . ثم الثالث .ثم تبطل الشقمة ولا يكون لارابع شفعة ؛ لأنه 
هو دس أجايل ٠‏ والشفعة إلى أجايل المبيعة وإنا تنظر المبيعة ثم ينذار إسدها إلى 
ثلاث أجايل ٠‏ ثم تبطل الشفءء . و إنما تسكون الأجايل من أعلى . وقد قال يعض 
القنهاء إلى أربع أجايل بعد المبيعة . والفول الأول أ كث 

وإن كانت الساقية على رجلين وكلاهما شنيمان فأببما سبق كان أولى 
بالشراء» ولا يدركه الآخر بالشفمة » إذا كان أحدهما هو |أشترى . 

وإن كان المشترى غيرها ؛ فما طاب قبل صاحبه » كانت له دون صاحيه . 

وإن كانا طلباها جیما »كانت الشفمة بينهما جیما وإن كانوا شركاء» 
كانت الشغعة وسم . ولو کان أحدهم أ كثر مالا من الأخر ومضرة له مثل المقل . 

وإن كانت الساقية على واحد» والطريق على واحد» كلاها شفيءان . 
والقول فما کا وصفناه . والذى عليه |اسق ,شفع مال الذىله المسق » إذا كانت 
الساقية غير جا نز . وكذلك القرل فى الطريق . 

وقول : إن الطريق والتناطر التى تكرن على السواق ايس يقطمن الشغع . 


وقيل: إذا كانت أجايل الصانية مقوالية؛ حسبت الأجايل كلها أجالةواحدة. 


د 

فإذا فرق بين كل أجالتِين من الصانية أجالة» حسبت الأجايل أجايل متفرقة 
رون كا و ري مه 

وكذلك إذا كان مال ارجل له أجايل» نهو بمنزلة المافية . 

واختلف مومى بن على ومد بنمحبوب رحهبما الله » فى الأجايل والأبواب. 
فقال مومى بن على : إن الشفعة فى مس أجايل : أجالة البائع > وأجالة الشفيع . 
وات ا ش 

وقال تمد.بن حبوب : أجالة البائم » وأجالة الشفيغ » وائنتان ينبما. 
وكذلك الأبواب . 

وقال أبو على » فى خسة تفر هم مس تخلات » فى أجيل واحد . وله أجالة 
واحذة » والأرض «شتركة 5 وکل واحد منهم يعرف تخلته. ثم اشترى رجل 
آخر مالا » يست من تلك الساقية . فطلب إايه الشفيم الشفعة» فاحتج أن تلك 
الساقية فما مس أجايل » لال الجة الشركاء » فى تلك الأرض للنخلات . فقال 
أبو على : إنها هس أجايل على هذه الصنة . ولا شنعة للشفيع . 


وقيل : إذا ل يتح لكل نخلة أجالة » نهى أجالة واحدة . 
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فى شفية الأراضى والأموال 


وإن كانت النخل مشتركة وتقسم تمتها » فبى أجالة واحدة . 


وقيل : ولو کان أصل واحد فيه ہس مخلات » كل نخلة ارجل واحد» فبى 


خسة أموال » وتصير جائزا . 

وكذلك الأرض إذا كانت بين خسة أنفس » إنها حسب خمس أجايل . 

وكذلك العواضد التى لا حياض ها » فبى منزلة الأموال على السواق . 

و إن كان المال مقسوما » بائنا اكل واحد حةه » حسبت أجايل > ولوكان 

وإن كانت تخلة لرجل على حذ أرض لرجل » ولیس ها طريق ولا مسقى 
على ذه الأرض » فلا تشفم النخلة الأرض إلا أن تكون النخلة فيها مسلك 
لسمقيها أو طريق إايها . 

وإن كانت بر بين شركاء قد اقتسموا أرضها » وعلى كل واحد مهم 
لصاحبه طريق . فأما فم البثر فهم فيه شر ء. فباع أحد الش ركاء نصږبه ٠ون‏ 
الأرض واماء لنير الشركاء » فطلب أحد الشركاء الشفمة . إا له الشفمة فى فم 
البثر نفسه » يأخذه بما يهوبه من الايمة . 


وأما الأرض فلا شنمة مها » ولا رجة للمشترى إن طلب نض البيم بأخذ 
لنم والماء . ٠‏ 

. وقيل : إذا كانت أرض هذا وأرض هذا متلاصتتين » لا يعرف أحدها 
حدود أرضه من حدود أرض جازه . فُبننْهما الشفمة . 

وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد » فلا شفعة بينهما إلا بطريق أو شركة 
أو ساقية . والله أعلم . وبه التوفيق . 


ا ليا با 


القول المشرون 
وال يت د صففة ع 


س . 


وف ضروب شتی من أمر فة 
.. وقيل فى رجل باع لرجل مالا بثشربه من الماء . والاء يناه رجل»: نطاب 
الشفيع أخذ الماء » وكره ه المشترى ذلاك . : 
فقيل : إن سعيد بن المبشر قال فى أيام الإمام غسان : إن الشفيع 91 5 
الال والماء » و إما يدعبما . ولا تترك النخل ضوادى لا ماء لها 
وقيل : إنه قضى بين خصماء بذلك » وم ير الإمام غسان غير ذلك . 
ودو جد فى ب.ص الأثار أن له افيد مأ يشفعه هن الماء 3 الال بتومقه ٠‏ 
والأول أ كثر . 
وأما إذا بيع امال وحدهء فلا خيار فيه لاشفيم » ويأخذ شفته فما يحب له فيه 
الشفعة . ولا حجة له فأ لا شفعة له فيه . 
وإن باع رجل قطءتين لرجل صفقّة واحدة: إحداها شفعة ارجل » والأخرى 
لا شئعة له فا . تأخذ الشنعة من المثترى . فإنه يتف المدول على التطمئين » 
ویقومو مما بننهما بامْهما الذى بيءا به . وينئفارون أن التى وجبت فيها الشفية 
النصف أو الئلث أو الثلثان » أو أقل أو أ كثر . ويأخذها ما يكون من تمنها . 
وإن قال المثخرى لاشفيع : إما خذها بكذا وكذا من امن . وإما دعبا 
أ كثر مما رأى ا المدول من امن » نلا حجة له فى ذلك . 
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وكذلك إن وقع ابيع عل منزلين» أو منزل أحدما » أو بش النزل شفمة ٠‏ 
والباق ليس فيه شفعة فلذلك السمل فيه . ۰ 
وكذليك إن بع ومال صنت واحدة )» أو مال وعبد» أو ئیء من 
اليو ان 59 وا ورد » مما يكون فيه الشفعة. فالعمل على ماوصفنا.. 
ويوجد أنه قول : إذا كانت قطم متفرقة وكلها شفع يشنعها واحد شی 
واحد > کان عليه أن يأخذ المع : جل › أو بلع الجلة . 
إن کان کل قعدة تشفع سبب غير الذى و به التطمة الأخرى ا 
أن ادما من التطع » > ما يكون له من الأسباب » من شركة ؛ أو سافية 1 
أو طريق » أو غير ذلك . 
٠‏ * “وإن كان الال كله قطمة واحدة ؛ بيع مها كل ناحية بعّئدة غير الأخرى .. 
ذلذ أن يأخذ أى عقدة شاء . و إن شاء أخذ عقدتين » أو ما أراد ويدع ما أراد ‏ 
وإن كان امال قطعة طويلة » لشفع مخلتين أو e‏ 2 و المال. 
A EE‏ 1 
؛ د إن بيع كله . واحتج الشفهع أنه لايقدر أن امال ءل أن بأخذ ابجع 
5 يدع ابيع . و لعل | : 
وقيل .فى رجل رهن قعلءة من ماله فى يد رجل ٠‏ م فت د 
فطلب ارم عن و دالرتين ف الشفءة . فار رامن أ أولى دنبد من ال نهن ٠‏ والل أعل . 


aT. 


— ۳۸ 


القول الحادى والمشرون 


فى روب من أمر الشفمة 


قال أبو عبد الله رجه الله » فى رجل اشترى شفية لرجل » فأشهد صاحب 
الشفعة أنى قد أخذت شنءتى . فكث يوماء أو يومين» أو ثلاثا ثم رجع إلى 
الشترى فال : إلى لما وقفت على ااشفءة ل أردهاء لألى ل أ كن أعرفها . فلا وقفت 
عليها ل أرض بها ولم أردها . فقا للشترى : لا أقبابا منك » وقد أخذتها 
قال : الشفعة ثابقة على الشغيع » ولو لم يعرف ما أخذ من شنمته . وإتما الوقوف 
للمشترى . 


وفى رجل أراد أن يشترى من رجل غل قال شفيسم تلاك اأنخلة ا شمعٌق 
لا أدعبا لأحسد > فاشتراها الشترى بعشرين درهها » وهی نوی خة درام » 
لكيلا تؤخذ منه بالشفعة . 


فإن أراد المشترى» أو البائع بذلك الضرر بالشفيع فلا نأمن عليهما من الإثم. 


وإن م بريدا بذلك ضررا إلا ما يحب بالشراء والبلوغ إليه » فلا يبين لى فى 
ذلك إم . ئ 


ولا هيم امار فا حب فيه الشفمة »؛ إن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 


وف رجل دءطى رجل شیا من ماله ينئق4 بأ کر من ذلك»ويكثر فى عطيته 


— ۹ 

لا يجوز . وليس تلك بعطية . إذا كان إمما أعطاه على ه_ذا . ولا يجوز لابائع 
ولا الءملى . 

وأما ما أخذ الممطى على ذلك من الأخر فهو حرام وعليه رده . ولا توبة لما 
عندى حتى بردا ما أخذا » إلا أن لا يقد ر عليه » وينزل عذره بوجه من الوجوه. 
خلا يكلف الله نفسا إلا وسعما . 

وكذلك لا جوز للبائع ذلك وهو آثم فى ذلك.وعليه أن يخبر الشفيع نذلك. 
والذى قد احتال عليه » ودالس عليه حى زاد عليه فى المن . فإن أجله من ذلك 
وأبرأه منه رجوت أن ذلك يسعه . 

وإن لم يبره من ذلك »کان عليه نی أن برد عليه ما زاد عليه من المن بذلك 
التدليس » وترجم إلى من مثلها ٠‏ . 

أوعن رجل باع مالا شفمة لرجل . فطلب الشنيسم شفعته قال البائع : إلى 
اسقئنيت على المشقرى ألى متى جثته بالدرام فلى مالى . وأقر بذلك المشترى . 

فإن كان قد عل بذلك من البائع » أو المشترى » أو أحدها » قبل أن يطلب 
الشغيع شنعه . فإن قوله ثابت ٠‏ 

و إن كان لايم ذلك منه . فإن قوله ليس بشىء بمذ ما طلب شفعته . وللشغيم 

ومن أخفى شراءه خوف الشفمة از . ومتى عل الشفيع أخذ شفعته . وليس 
على المشترى إعلامة . 1 
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حی یکر ۴ الاب حی عدم ٠‏ وابتل بهأ رحل من المسامين 6 اء سأله:تفال 3 
اذهب إلى المشايخ » فسل هل ل ابر فيها أ بر ؟ 


قال : اء رجل إلى منازل اليحمد فسأل فقيل له : إن جابراً براها ويوجبها. 


فأمره أن يأخذ بقول جابر . 


وقيل فى دجل باع مالا ارجل » وهو شفمة لرجل آخر . نإن أفى الشذيع إلى 
الشبود أن مخبروه بالبيع » فلا جوز طم كانه ؟ لأنها حق ثابت لاشفيع . 


ومن اشد شهودا أنه فد فضی اانا شيئا من ماله وحذه » ول يتل بحق على 


ولا غير ذلك . 


: :فإن كان فى الصحة ؛ فهو ثايت ٠‏ وفيه البشفعة بتيمقه ٠‏ وإ ن كان ف المرض > 
فهو إلى الضف أقرب . 
وإن آشہد أن ماله من موضم كذاوكذا لفلان ابن فلان» عق عليه له إن 


حدث به حدث الموت » أو قال : إن مت أو مات أو لمعت.. 


٠‏ فإن کان اشد بذلك ف المرض ؟.وقام وأراد أخذ الذى له »غم وله .ولهشهد 


له قيمئئه . 


5 ق ا 21 ١‏ 5 5 ۶ 
٠. ٠‏ وإن مات هبرٌ للذئ أشهد له به . ؤلاوارث أن برد قيءته ويِأجِذٍ إن أراد » 


إلا أن يقول وليسه 4 بوفاء نيتم له . 


0 
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وقوله : إن حدث لى حدث الوت » أو إن حدث لى حدث » أو إن مات » 

خكل ذلك عندى متقارب . 
وإن ل يأخذه الوارث » وطلب ب الشقيع نمتدى أن له الشفمة » إلا فى قوله : 
و ليسه له بوفاء . 
. ومن اشترى أرضا م ولاها غيره فخذها الشفيع ؛ وطلب أن يكتب له صكا 

ومن اشترى 8 وأدرك نه بالششية» وس الف إلى صاحيها . عليه أن 
وده ما : أنه قد سلما إليه بالشنءة ٠‏ وذلك بعد أن ضحت أن | شفعته واف 
قد قبضت ممه ثمنها الذى لدی اشتريتها به . وقد برثت إليه منها . ولا حقلی فيها. 
وال عل » وبه التوفيق . 


نبا نبا نا 


E‏ سد 


القول الثاتى والمشرون 
فيمن يكون قوله وخبره حجة ف بيع الشفعة 

عن أنى الموارى رمه الله » فى رجل اشترى قطمة تمخل وأرض » وأشهد. 
على البيع شهوداً غير عدول . وأخبر الشفيع أحد الشهود . فالزى حاء به الثثر 2 
إذا أخبر الثفيم البائم أو الشترى أو أحد الشهود . فد قامت عليه الحجة . أعى. 
الشفيع » كانوا عدولا أو غير عدول . 

وإن أخبره غبر الشهود الذبن شهدوا على البيع » تى يكونوا عدولا . 

وإن قال له رجل : إنه بلننى أو معت أن شفمتك بيعت ٠‏ فذلك ليس بعلم - 

وعن العلاء بن أبى حذيفة وتمد بن سلمان : إذا بلغ الشغيع بيع شفعته > 
ولو من غير المشترى » وم يطلب فد أ بطلا . 

وإن أرسل إليه الشترى رسو لا وأعلمه » ول يفل شا . وطلب من غد > 
فد بطلت شنعةه ؛ لأنه أخرها إلى الند . 

وإن اختلف المشترى والشفيع فى طاب الشفءة. فالةول قول الشفيع : أنه حين 
عل بديع شنعقه » طلبها مع بمينه » إلا أن يصح مع المشترى بينة أن الشفيع حين عل 
بيع شفحته فرط فى الطلب : وق خبر الشهرة فى البيم ‏ إذا كانت رة لذ شك 
فبها . فذلك أيضا حجة على الشفيم إذا فرط بعد ذلاك . 


وعن أي على فى رجل خرج إلى قرية . :تال الرجل: إلى قد اشتريت شفمتك 


E 

فم يصدقه . وعسى أن يكون حتا . فلا يثبت عليه ذلاك فى دنع امن ؛ لأنه يكون. 
مدعيا لنفسه فى قبض امن ٠‏ ولعل البائم لايقر بالبيع » أو لايصح البيم ٠‏ ولكن 
يكون عليء حجة فى طلب الشفمة . وليس عليه دفع امن » إلا أن يصح البيع . 

فإن طلب إليه الشترى أن يكون الْمُن على يدى فة » بمد أن برد بالشفمة 
فألى »كان ذلك حجة على الشفيع . وتبطل شامته . 

وللمشترى إنلم يصدقه الشغيع» أن يجمل الدرام فى يد ثنة حتى يصح الخبر . 

ويوجد أنه إذا كان البيع مشهورا مع الناس . والشفيع يدمع ذلك شاهراً 
مع الناس . فلم يطلب بطلت شفدقه . الله أعل . وبه التوفيق . 
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- القول الثااث والمشرود ش 
فيمن طالب شغعته ومنم ممما بالنلبة 
قال أبو صعيد : إن الشفيع إذا استوجب أخذ شنعته ¢ فى قول أهل الل 
نمه الشئرى منه أو الشترى له » على وجه الذلبة اله شفيه وها أغلت . 
وإن باعها الشترى » فبيمه باطل . لا يجوز للمشترى الثالى أن شترى منه ؛ 
إذا ع يذلك . 
وأما إن كان المشترى لم عنعه بفلبة وإعا دعا إلى رأى المسلين ؟ قتوالى وم 
يطلا لوجهها » حتی قات وقتبا الذى يسع اميه فهى للشترى . ش 
وإن طابها من المشترى الثالى ةما إذا منعه المشترى الأول . وكانت اللاجة 
عليه وله ف طاب شفمئه . 
فإن توالى عن طلبها » فلا حق له على الأول ولا على الثالى . 
ومن استّحق الشنعة من المشتربين الأول والثانى » دنم إليه المُون إصفقة 
جوعةةه ونا . 
وإن كان لا طامها من الأو لو استحقها ممه ٤‏ ميعه يالام » استحةہا الشفيح 
بالمطلي الأول. وكان البيع الثالى فاسداً . وكان البائم رد المْن إلى المشترى الثالى. 
وعلى الشفيع رد امن إلى المشترى الذى غصبه إياها » ويقاصص با استغل 
منهاء إذا كان أخذها بالخصب . 


— 56 — 
وإن غصبها الشترى الأول » وم يمل ال مشترى الثالى اذى اشترى منه اند 
اغتصبها » أد ركبا الشفيع من المشترى النانى ؟ لأنها له فى الأصل بالرد الأول . 
وإن أراد أن يأخذها بالبيم الثالى » إذا لم يصح له الرد منه »كان له ذلك 
إذا طلبها فى وقنها . واه أعل . ويه التوفيق ٠‏ 
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هخ سب 


القول ارابع والمشرود 1 
ف اة د كان البيع غير صحيح 


533000 7 فاسداً : إنه ليس علية 
عليه انتزاع بالبيع الناسد الذى لا مموز فيه المقائمة. مثل منيبيع مالغيره بلا حجة 
وصاحب الال يكر ذلك أو يكون البائع صا أو مجنوتاء أو أخرس وما أشبه 
هذا ما هو فاسد من أصله » أو يكون البائم عبدا » بلا وكالة له ولا إذن . 


وأما الیتے ذفى بيمه احتلاف . فن أوجب | ابات البيع ببلوغ اليت و ]مامه > 
أوجب على الشفيع طلب شفمته ؛ عند عله بالبيع . 

فإن بلغ اليقم وأ البيع أخذ شنمته بالطلب للتتدم » ول لمن لاشثرى - 

و إن غير اليقم البيع إذا بلغ » بطل البيع والشفمة . 

ومن لا برى بيع اليقم لايرى لاشفيع شفعقه . 

لو اشترى مالا بعببد فأخذه الشفيع » م استحق المبد كان البيع مردوداً > 


وبطلت الشفعة . 


وقيل فى رجل ادعى على رجل أنه بايعه قطمة من ماله » وأنكر الماعى عليه 
البيع ٠‏ وطلب الشفيع لتلك الأرض أن يأخذها بالشفمة . 


فإن أقر البائع بالبيع » فاشفيع أن يأخذها بالشفنة . 


- 

وإن أنكر صاحب الاطعة البيع » لم يكن لاشفيم شفمة . 

وقيل: إذا أقر البائم بالبيم» وجب على الشفيم أخذ شفءقه ٠‏ وإن أقر الشترى 
بالبيع . فإليه يسل امن . 


وإن أنكر البيم ؛ فقد أقر البائم أنه قد أزاله بان . وقد رد الشفيع بالشفمة 
ونبت ذلك على البائع : انه قل أكر أنه أزال المال من هذه ) بان اأزى أستحقة 
الشفيم على البائع والمشترى . وال أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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التقول الخامس والمشرون 
فى الشفعة إذا بيعت على واحد بعد واحد . : 

وقيل فى رجل اشترى شنعة لرجل بمائة درهم» ثم ياعا المشترى اتی درم > 
قبل أن دل الشفيع ٠‏ فقيل : إن الشفيع يأخذ شنعقه بأى العّدين أراد . 

٠ ٠‏ فإن أخذها بالأول رجم الشترى الآخر على البائع الثالى بالمن الذى باعها به 
وإن أ<دها بالمن الآخر» رد امن على من ى فى يده 

وقيل : إنه يأخذها بالمن الذى اشتراها به‌من هی فى يده . 

وإن عل بالبيم الأول 2 يطلب » فله أن يطلل فى البيع الدى من يعد . 
مت عل 

وإن ولى المشترى المبيع غغيره» كان لأشميع أن يأخذ شدمته من اله ولى » 
ولا يضره ترك الطاب من المشترى الأول 1 

و إن كان الول أو الشترى الآخر هسو يشفعها بعد الشنيم الأول » كانت 
وإن باع الشفيع ما يستحق به الشفعة » بعد بيع الشفعة » قبل أن يدل ببيع الشفمة . 
فلا شفعة له ؛ لأن المضرة قد زالت دنه . 

وقول : هی له . لأنها قد وجبت له من قبل . ولاشنعة للمشترى فى الال الذى 
بيع » من قبل أن يشترى هو ما يشفع به ؛ لأن البيع الأول وقم قبل بيمه . نعلىهذا 
القول لاشئعة للا ول ولا الثالى . 


— 1 — 
وقيل فى رجل بيعت شفعته فل يطلبها ؟ لأنه لم لم ببيعها » إلى أن بيعت شفعة 
للشفعة التى يشقعا . فاشتراها المشترئ للثغعة الأولى .م عل صاحب ااشفعة الأولى. 
فطلب 5ذمته وماشفمته شقمته ٠‏ فله أن يِأَحْذْ شنمته وما شفعته شفمته ؟ لأنها له يوم 

طلبها ٠‏ وإ نما أخذت الشنمة الآخرة يها . 
وقيل : ليس له إلا الأول » إلا أن يكون يشفع الآخرة بشىء غير الأولى . 
والهبة فى هذا كالبيع , واه أعلم . وبه التوفيق . 
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القول السادس والمشرون . 
ف الشفعة إذا تلف منها ثىء 


ووتيل فى رجل اشترى دارا » فباع منها أبوابها بنصف مہا . ثم استحقبا 
الشفيع . فإنه يطرح عند من الأبواب ؟ لأنه اشتراها يأبوابها . 


و إن باع الأبواب بثمن الدا ركله . فالدار للشفیم . ولیس عليه شىء ؛ لأن 
الشترى قد استوق مها . 


وإن تلفت الأبواب أو غيرها من المبيع » بسرق أوحرق أو غصب » أ وغير 
ذلك من الأسباب » من غير أن يتلفها ا لمشترى . فالشفيم ايار » إن شاء أخذها 
با کان عليه من امن . وإن ت رکا فذلك إليه 6 وكذلك ما يكون 
من مثل هذا . 

وكذلك إذا اشترى محلا » فوقع بعض الفخل » وطلب الشفيع شفعةه 


فإن كان المشترى قطعها » طرح عن الشفيع بقدر ما قطع ممهأ بقيمةه وأخذ 
ما بقى من النخل التائمة » مع حفر النخل المتطوعة كا يراه العدول . 

وإن وقءت النخل باقة من غير سيب المشغرى : اللشفيسم انيار 6 إن شاء 
خذ القأمة مع أصول الواقعة وجذوعما بام ن كله » وإن شاء تركها . 


4 — 
و إن کان المشترى قد أتلف من جذوعها و كربها وخوصہا شيئا » طرح عن 
وكذلك إن كانت ف الفخل يوم البييع رة مدركة » اشترطها الشترى على 
البائع . فإمها تطرح عن الشفيع من المن . والله أعل . وبه التوفوق ٠‏ 
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القول السابع والعشرون 
فى الشفعة إذا عرت أو استغلت 


وقيل فى رجل اشترى شفمة لرجل غائب » وهی أرض » ثم فسل فيها فسلا » 
وجذر علبها جدارا . وقامت النخل . ثم إن الرجل وصل ورد فى شفعته . تفيل : 
إذا استحق عليه الشفيم الشنمة بذلك » فامشترى بالليار » إن شاء أخرج هارتة 

وقيل : له قيمة ذلك ولا خيار له ولا للشفيع . فإن شاء الشفيع أن يأخذ باقن 
وما غرم المشترى من المار . وإن شاء يدع . فذلك إليه إذا كان مولا . 

وأما الزرع فقيل : إنه لمن زرعه . وعليه أجرة الأرض للشفيم بمحساب الأشهر 
من دو) ررع إى دصاذه . 

و إن كان الشترى قد استغل غلة مرن الشراء » من “ل أو شجر أو زرع 
وأجرة وغير ذلك . م استحق مه الشراء بالشفعة » فلا رد عليه فى الذلة » إلا أن 
يكون بمرة مدركة يوم البيع » واشترطها الشترى على البائع عفد البيع . فإنها ترد 
على الشفيع » أو محاسب بها الشترى من القيمة . 

وقيل: محسب ماغرم المشترى بما استغل . فإ ن كان ما أنفق أ كثر ما استغل 
رد على الشفيع الفضل . 


وإ ن كان ما أنفق أقل جما استنل » فلا رد على المشترى لاشفيم فى ذلك . 


Ao —-‏ — 
وأما من اشترى أ ضا » وأخرج منها ترابا . ققد قيل : إن الأرض تقوم 
فإن كان الذى أخرجه من الأرض من الراب ينقص قيمتها عا اشتراهاء عليه 


يسدر ما نقص من الدومة . 


و إن كان ذلك لاينتص قيمة الأرض من إخراج التراب» فليس دلك بشىء ؛ 


لأنه بمنرلة الذلة . 


و كذلك إن كان فى الأرض ثىء من التراب مموعا » مثل الماد الذى لو لم 


يشترطه اللشترى » فهو لاشفيع فى جل البيع » وما كان ءن حو هذا . 
وقيل: إ ن كان لاتراب قيمة حوسب من قيمته» فى بض القول بمنزلة النخلة. 
وأما إذا کان بأعه المشترى ؛ حوسب من عمنة 8 وال اعا . وبه التوهيق م 
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القول الثامن والمشرون 
فى شفعة العطية والا #طاط فى المن 

وقيل : إن أعطى رجل رجلا مالا » على أن يموضه شيثا . ولا يشترط ذلك 
خإذا أخذه علرشرط شماه » أو على غير شرطء أخذها الشنيع بالذى أعطى الط . 

وقيل: إن ا کان ی با ويقبل منه. على طالب الشفعة مثل ذلك. 

وأما إذا أعطاه (ع ير أساس سما 6 ولا اراد هو دلك »© ا أن 
فى المكانأة الشنمة . ١‏ ْ 

ومن تصدق على رجل بال وأثابه » فطلب الشغيم قنع :تقال الط : 
م يشرط على إثابة . وقد أ'نبت ٠‏ فإن لصاحب. الشفعة شه ته بالمن تمن امال » 
لا قلر الإثاية . 

وقيل فى الرجل يمطى الرجل من قطعقه» أو من داره شيا . وهو مشاع 
أو متسوم » ليبيع له الباق » ويكون شفيعا . إن ذلك لا جوز إلا أن يكون أعطاه 
قبل أن يعرض القطعة على البيم ويقبض ٠‏ فيكون له . ثم يعرض عليه البيع ٠‏ 
فهنالك يكون شفيعاً . 

وإن كان إثما أعطاه بعد أن عرضها على البيع »كان له ما أعطاه . وكان 
اللشفيع شفعته . ولا شفعة للرأخل فا بالعطية 1 

وقيل : إن أعطاه فى مجاس وتقرقا . ثم باع له بعد ذلاك » وقد أحرز المعطى » 


.إن ذلك جائز فى الحسكم . ويكون شأيما . 
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وإن كانت المطية لغلام » واشترى باق المال وصى النلام» أو وكيله فىالجلس 
لذى أشهد فيه بالعطية لاغلام . فالمطية لأذلام والشقمة للشفيع . 
وإن أعطت امرأة رجلا مالا . ثم تزوجها بد ذلك بيوم أو أيام » ولم يكن 
أجرز على المرأة » فعليه الإحراز . ولا يةه التبول . 
وكذلك لوباعت له مالا . ثم تزوجها »کان للشفيم شنمته . 
تسل 
> .وقیل فى رجل اشترى من رجل مالا عائة درم . م ترك منه عشرة وم 
أو سين درهما » أو باع له بيعا يساوى القيمة مائة درم ؛ قباعة له بسبعين درهاء 
إحسانا منه إليه وتحاباة . فأخذ الشفيم بالشفعة . فالذى وجدناه فى هذا أنه إذا 
ترك له من العن شيئا ٠‏ فلا ينحط عن الشفيع فى قول بعض الفتهاء . 
وقيل إن" ما وهب البائع للمشترى هو للاشترى ويأخذ الشفيع بأصل الشراء» 
إلا أن يكون مى حَطا مرت القن . فلاشفيم مثل ذلك . 
. وإن وهب البائع للمشترى الد كله . فعلى الشفيع أن برد على للشترى المن 
كاملا . 1 
وقيل : إن كان المشترى ذا رحم من البائع» وأظبرعند البيم ذ كر الإحسان 
إلية . فبالتيمة يأخذ الشفيع . 
وإن لم يكن شىء من ذلك . فا على الشغيم غير ماعتد عليه البيع . 
وقيل : إن الط والضعة والإحسان والبراء بمنزلة. . وفيه اختلاف . ونتحب 
أن يكون لاشقيح ما للمشترى » إذاكان مما يتابن الناس فى مثله . 
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و إن كان ف الاثار أنه محاباة للمشترى » أو هية له » أو صدقة عليه » وله 


يتناءن الناس فى مئله . فإنه للمشترى خاصة » ويأ<ذ الشفيع بالقيمة . 


وروى عبد الله بن سلهان عن سعيد بن المبشر عن مومى : أنه قال فى رجل 
بذاك المن . قال: ايس له ذلك »؛ بل يعطى الع ن كله . 


قال هاش : و كىذلك غير القطعة مما فيه الشئمة . 
وقيل: إنما على الشفيع المُن الذى بيعت به الشفعة . والله أعل وبة التوفيق+: 
mK #‏ 
تم كتاب الشفّع من كاب : « منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » تأليف 
الشيخ الما الملامة اتلبر الفهامة : خيس بن سعيد بن على » أعلى الله درجتة فى 
عليين » مجاور النبيين والشهداء والصديةين ؛ إنه رءوف دحم جواد کرم . 


وصلى الله على رسوله تمد وآله وسلم . ظ 

الهم يسر لنا تعليمه » ومن علينا ينضلك وسابغ تمتك واطيف صنعك > 
محفظه وفهم معانيه » والعمل على طاعتك وطاعة نبيك د مكلاب . آمين امین 
رب العالين . 

يتاوه ‏ إن شاء ‏ الله كتاب : الإجارات والاشتراك » وذ كر العمال 
والاشتراك فى الأموال من أهل الصذاعات » وما أشبه ذلك . 

وصلى الله على رسوله مد النى وآ له وصحبه وسلم . 
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سوا 
القسم الثالكث 
فى الإجارات ٠‏ 


وفيه انان وثلاثون قو لا 


5 القول الأول 
فى العمل والعاى وبيان أحكام ذلك 
قال أبو لأؤثر : من استءمل عمالا على أرضه بجزء مسمى /زرعونها يالنصف ؛ 
أو بالثلث ٠‏ أو أقل أو أ كثر » فلا بأس بذاك . 
وكذلك من دفع أرضا إلى صاحب ڈور يزجرها يرْء مسمى » فهو جائز على 
ما اتفقا عليه. . 


وکان مد بن ورپ يقول : الثور شريك ٠‏ 


)١( ٠“‏ الإجارة بتثليث الهمزة » والكسر أشهر . قال "امل فى شرح النهج : عرأًبا بعفهم 


بأنها عقد على منفعة معلومة .قصودة قابلة للبذل والإباحة » بعوض معلوم.وضعا ء قال : قخرج* 


بالمنفعة الأعيان كالبيع . وععلومة حو الجعالة . وعتصودة حو تماحة لشمها . ويقايله : اذل 
حو اليضم . وبالإباحة او جارية لإوطء وبعوض العازية *. وععلوم جو المساقاة ..” وبوضعا ما 
لو وقعت الجمالة مثلا على عوض معلوم . . اتتعى المراد ٠‏ وثبت جواز الأجرة في الجهرل والعاوم . 
واستئجار ارك والاستئجار له . aS‏ ا 0 


TT 

وأنا أفول : إن استأجر الثور بأجرة مسماة فله الإجارة . وليس بشريك . 

ويوجد عن ألى سعيد رحمه الله » أنه قال فى رجل سق أرضا » ونبت خا 
وخلا ها ما شاء اله . ثم قال لآخر : اعمل كنذا وكذا فیہاء ولك كذا وكذا م 
إنه يثبت على قول من يثبت المشاركة فى الزراعة » بسهم معروف مها . 

ول ثبت ابو سميد رحمه الله بيع العامل عناءه لغير رب الزراعة ؛ لآن عناءه. 
عليه » على فول من يثبت المشاركة . 

فإن اتفق هو ورب الال » على أن يعطيه بمناثه حبًا فجائز . 

وإن كان محب إلى أجل فلا جوز إلا بالقامة. ولايدخل فيه ممنى الربا الذى. 
لا موز فيه النامة. . 

و إن بدا ارب الأرض ترك الزراعة بعل ما رضم المال وحذمروا » نلا يحوز له 
ذلك » إذا كانت المشاركة 'ثابقة . 

وقول : ولو ل يدخلوا فى العمل إذا كانت المقاطمة بشىء معلوم غير مجبول :: 

وبعش قزل ن بقل ف الل بی ۶سن قليل + أو کر ٠‏ 

وقول : حتى يحضر.فا لم يحضر فلاتثبت المشاركة فى المحكم» ويكون لاعامل. 
عفاؤه ؛ خرج أد أخرج . 
ظ والتقص إذا كان فى سنة أهل الل أنه حه ذلك كذ . 

وإن كان ف سنتهم انه ليس من الحضر فكذلك . 
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د إن قال صاحب الأرض للمامل : حضر على الزرع . فكره العامل . فقيل > 
إا عليه من الحضار بقدر نصيبه من الزراعة » من ثلث أو ربع» أو أنل أو أ كثر 
وعلى صاحب الزرع الباق . 
٠‏ وإن عنا البلد خوف وخرج أهلهاء :على المامل أن يدوم بعمله حتى يؤدية إلى 
أهله » إلا أن تأنى حالة يخاف على نفسه الهلاك أو الشرب أو السال . 

نإ ن کان ذلاث معروفا مع الناس » فبرىء العامل إلى صاحب المال من العمل > 
يكن عليه أ كثر من ذلك » لأن المامل ليس بضامن إلا لما قبض . 

فإن e ١‏ يتبرأ » لزمه القيام بالعمل » ولا عذرله ولو خاف على 
نفسه . 

وإأن طلب عناءه ل يكن له ذلك إلا رأى صاحب الال . 

وليس قوله : إنه كأهل البإر يكون حجة . ولا عدر له فى ذلك . 

و إن قل الماء » فستى بعض النخل » وم يسق بعضها ٠‏ على صاحب الفخل أن 
حفر الماء إلى المامل ١‏ 

و إن لم يحضره لاء » وكان قد ستى قبل ذلك النخل جميعا » فله عفاؤه فى جميعز 

و إن لم يكن ستاها » وسقى يضما » فلة الل ما ستى اسل 
هليه أن يتوم بصلاحه إلى أن محصده . 


E 

وإن شرط رب امال على العامل : أن يحضر على الزرع فى وجوه الدواب ؛ 
ف حضر <تى أكات الدواب الزرع» فالعامل قد قصر » ولایازمه شىء من الغرم . 
ولا حمل له فى الزراعة » وله عناؤه ذءا بقى من الزراعة . 

ومن استعمل عاملا على زرعه ء وحضمر العامل على الزرع › وأخرج العامل 
بعد حصاد الزرع ؛.وطلب العامل فى الضار فإ كان العا.ءل خر @ الحضار من 
أرض رب امال » معينا ارب المال » فلا شىء له فى المضار . 

وإن كان جاء بالخضار من المماحات » أو م. ن أرض ه من ن أأذن له بذك ٤‏ 6 
إخراجه إن شاء» و لانتع به» مالم يكن شرط من امامل والممول ل . 

ل : على العامل ٠ E‏ فيرجم إلى سفة البلد ٠‏ 

إن كان ف العادة : أن چ ل على العامل فكذلك . 

وإن كان على رب ٠‏ امال فكذلك . 

وإن وقع بينهما شرط ؛ فعلى مانشارطا . 

و العامل إن فضل عنده ماء ؛ إن 7 فى الزرع اناده . فإن كان فى العادة 
أن العمال يصرفون الفضلة عن الزرع صنع كدنة أهل البلد : ولا ضمان عليه ازب 

وكذلك إذا جمل الماء فى الساقية » ففاضت ولم يعلم » أو أفسد زرع غيرة : 
.فان کان حمل على البسقية کٹ با يساق به اناس أه لالد .ثلا ريه من 


الضمان مما أنسد ماءه . ls la‏ 


ب ايا - 


عد ا 
وإن كان حمل فى السائية مثل ما يتساق به الناس » وأحكم سد الأجايل . 
خلا تلزمه انا بعد هذا . 
ويفبغى لاعامل أن شاور رب امال أين يستى بمائه ‏ 
وإن کان جعل له أن يست حيث بريد » فلا بأس عليه إذا اجتهد ف الصلاح. 


وقال أبو سعيد : إن ااسماد وشحب الفلج على رب امال . 
وأما الحلال تعلى العامل بقدر حصته . والشركاء جبرون أن يكون عاملهم 
واحداء مالم يقسموا مالهم . 
ولا ذمان على العامل فا ضيع من الأعمال » ما هو لازم له من الأعال فى 
الشاركات » إلا أن يضيعه بغير عذر . فإذا ضيم ما هو لازم له القيام به لنير عذر 
خو ضامن . 
وقول : مالم يقم ما يلزمه م نال.مل الذى هو لازم ل فى لاعاملات فلا عمل له. 
ظ وإذا شرط صاحب المال على العامل شيا من الشروط الى يدبت على العامل 
القيام بها » وشرط عليه إن ضيسع شيئا من ذلك » فلا عمل عليه له ٠‏ مذلاك جا رز 
'عليهما إذا قبلا . وذلك فى شروط الببالات . 
وإن مرض العامل أو خاف » وم يمكنة التيام بضيءته » فمليه أن يستأجر من 
:قوم مفأمة . 
فإن ل يفعل استأجر عليه رب المال » بعد أن يتطم حجيّه . 


) ١١ | منهج الطالين‎ ١١ ( 


س 0ك 

ومن أدخل فى ماله عاملا » وهو أرض ول » فمل العامل ما شاء الله . ثم 
باع رب الملل ماله . 

فان أعل البائم المغترى أن للعامل فى المال حصة بعمله » فذلك لاعامل . 

وإن لم يملمه وصح للعامل عمل ببينة عادلة » فذلك له . 

وإن ل يصح بالبينة » ولا شرط من رب الال على المشترى تبع العامل البائج 
بعمله ؛ لأنه أتلف عاه . 

ون کان مال بین یتے وبالغ » فاستعمل البالغ فى المال عاملا » فجائز للعامل. 
الدخول من قبل الشريك »كان الشريك نة أو غير ثثقة . 

وجار للعامل أخذ أجرئة من العمل ؟ لأن هذا مه سيب للبالغ » ولا جوز 
عليه الضْرر . 

وإن أهر رب لمال رجلا أن يأخذ له عاملا » تأخذ له عاملا » وراه رب للال. 
يعمل ف المال » و ينكر عليه ول ينير » لزمه العمل » كان المأمور ثم ¿ او جر فة 4 
كان رب الال حاضرا أو غائبا . 

ولو أن رجلا عمل فى مال رجل من غير أمره > ولكن ل نير عليه 4 
ول ينكره؟ 

قال : أمافى الحسكم الظاهر . فإن كان العامل ممن يعمل بالأجر » فله العمل 
لأنه لم ينكر عليه » وترك الة-كير حجة . وإظهار النكير حجة . 


سم 

وأما فیا ببنه وبين الله ٠‏ نإذا لم يستسمله ل يازمه له ثىء . 

وقيل : لا يازم رب الال عمالة من أدخله غيره إلا برضى منة . 

وإن كان اذى أدخل العامل له سبب ف المال» مثل زوج أدخل عاملا ىمال 
رو ا أيه » أو والده » أو أمه » أو من هو منه بسبب . 
وكان ذلك ما جوز من بحو هذا . ول المامل على ذلك » نله عماه . 

نإن أم ذلك صاحب المال » و إلا كان ذلك على المستعمل . 

وإن كان الملل لأجنى » ولا سيب فيه للدستعمل فيه بوكاة ولاغيرها. 
غلا حمل للء امل على رب الال » ولا المستعمل » إذا كان العامل يمل أن الال لغير 
اأستءمل . 

وقيل : ما نبت فى الأرض من ستى العامل » وم یقع عليه اسم للشاركة من 
الزراعة » أنه إذا ستّى المال برأى رب امال. ها أدرك من ذلك » كان للمال العمل 
فيه كاملا . 

وما حصدوه من زراعتهم ولا رة فيه ٠‏ فإعا لمم اامناء فيه . 

وأما الأشجار المزروعة فى خلل المال » مثشل الرمان والعشب والأترج وسفى 
العامل الملل جملة . وم يكن فى ذلك شرط بين العامل ورب للال . 

فقيل : إذا أ عر ذلك من ستى العامل » فله صله فيه . 

دإن لم يثمر وأراد رب الال إخراج العامل . فأكان فى هذه الأشجاز من 
عار وار ؛ عامل حصته فيه .: ]. 


کت 

وما م يثمر فله فيه المناء »كان الشجر قديما أو حديثا . هذا إذا أدخله قعل 
ماله حلة . 

وأما إذا أدخله ىعمل النخل أو فى الزراعة. وف خلل ذلك أشجار مغروسة» 
قد ستاها برأيه » فلايبين لى شىء فى ذلك على ربالمال؟ لأنه !ثما ستى المال بالخصة 
اللعرونة » من النخل » أو الزرع : 

ويخرج فى بعض القرل : أنه إذا لم يكن يما شرط : أن يكو زللعامل مثل 
سفة أهل البلر فى ذلك . 

وإن تبين من العامل خيانة أو تصييع » فلرب الال إخراجه » ويعطيه عناءه 
فما عمل . 5 

وإن لم يصح منه نضييع ولا خيانة » فليس ارب الال إخراجة إلى أن ينقفى 
عمله . 

وقول : إن آلة خدمة المال على العامل » مال المساحى والحاز وأشباه ذلك > 
لأن رب المال سل ماله إلى العامل يعمله بحصة . 

وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونبانها وجدارها هو على العامل . 

وأما الدوس على ماجرت به السنة “كان على العامل » أو على رب الال . 

وأما نتل الحب من الجتور» ونقل العر » من نحت الفخل » وكسر القر فى 
المصطاح » هو علىالعامل ورب المال ؟ لأنهم شركاء قذلك ؛ إلا أن يكون فىذلك 
سنة قد عرفها الناس » فو على سنجه » ما م تكن باطلا . 


5 
ومن أخذ عاملا فى زراعة » تأفسدها . فجائز لصاحب الممل إخراجه من 
العمل و محسب له عناوه . 
فإن اختلفا وقال العامل : احفر مكالى عاملا . 
فإن كان يدوم مقامه فى المراءة والأمانه . قله ذلك . 
و إن تبراً العامل من العمل ففيه اختلاف . 
فى قول من مجيز المشاركة ويثبتها » لابرى له المروج إلى أن يتم عله . 
فإن خرج وتبرأ من العمل من غير عذر » فلا شىء له . 
وعلى قول من لا بيز المشاركة بالسمل ويراه من الجهولات » ينم بالتامة » 


وينتعفض «المناقضة ¢ ری له عناءه إذا ترىء كن العمل 6 مثل عناء مله ف ذلك 
البلر . 

وينبنى لمن يبتلى بأمور الئاس » أن يننار الصلحة لحم» إذا ورد عليه أمر 
4ن الأمور 5 ولا ممل على أحد امهم مضرة ؛ لأنه رما نحىء حال يدخل على 
العامل الضرر . وفى حال يدخل على رب الال الضرر ٠‏ والله تعالى المستءان . 


وبه التوفيق . 


7 ااه 


التول الثاى 
فما يكون لاعامل من عيله0© 

وقيل : إذا عل العامل من غير شرط ومات » إنه يكون له كسنة أهل البلد 
فى العمل ٠‏ 

وإن اخةلفت السنة »كان له الوسط من ذلك . ولاينظر إلى مايكون لعمال 
رب المال 6 إذا م یکو نوا كأوسط ن أهل البلد 6 إذا کان له عمال غير هذا 
العأمل . 

وقال أبو سعيد : اختلف عندى فى الأعمال المجبولة » إذا دخل فيها العامل - 

فقول : إن لاعامل وعليه كسنة البلد من العمل والخصة . 

وقيل : إذا أدخل رب المال عاملا يعمل له ماله » ول يوقفه على جملة ماله 
وحدوده ؛ ول يعرفه الماء أنه فى ك خبورة . فعمل العامل فى شىء من مال الرجل.. 


وقال : لا أعمل إلا هذا . فذلك لاعامل وله عله فما عمل » إذا لم يوقفه على جميم 
ماله . 


وكذلك من استأجر دابة أو عبداً . فالقول فيه واحد . 


. فى نمخة : فيا يجب للعامل ويجب عليه وأحكام ذلك‎ )١( 


— ۷ — 

ومن استعمل عأملا فقيرأ » واحتاج إلى النفقة » وطلب إلى صاحب العمل 
يطلل منه . فإنه يازمه أن يبيع له بالك إلى دراك مرته ؛ أو يشترى له من عمد 
خيره ¢ ا عليه ٠‏ 

فان أنى من ذلك كله وأراد اأضارة به ليخرج من اه › مو ظالح : 

وقال سعيد بن قريش : ليس يلزم صاحب العمل أن يموت العامل على عله ؛ 
يلا أن ثرا عأيه عند الشركة : ومحتال أئفسة . 

وإذا اختلف العامل والم.مول له فى عاد الأرض وإخراج ماكان فما من 
شر أو حش أو دوز درة ©» أو خشب قطن » نيرجم فى ذاك إلى سنة أل 
ذلك امو ضع , 

فإن کان ا ذلك على الهال 6 ېو عم ٠‏ 

وإن كان على أصحاب الأرض فهو عام > وأما رضم الأرض وقضاض 
الطفال والقرز » فبو على المال » والسماد وشحب السواق على أصحاب الأرض . . 

وقيل : إنه برجم فى ذلاث إلى سنة حل البلر من ذلك الموضع > و#سويل 
الزرع على المال . 

وقيل : يرجع إلى سنة أحل البلد » والملال والحضار والمذر والمببت رس 


الزرع عن الدواب والاصوص على العامل » من ذلك بقار حصته . 


— ۸ = 

وقيل : على سنة البلر فى ذلك »> وعلى العامل حدر الماء لبق به کان قريب 
أو بعيذأ . 

وإذا كان فى أيام الف ول يستدرك معرفة أوقات الماء > إلا بالتراضى جار 
ذلك للعامل » ولو لم محضر أصحاب الماء . 0 

وعامل الیقے جائز له أن يقرض من ماء الیتے ويطنى له أو يساق له» إذا 
كان ذلك أصلح للماء والنخل ؛ برأى وصى الیتم > أو وكيله . 

وأما برأيه من غير أمر ال وكيل أو الودى . فال أعل 1 

ومن وجد عامل غسيره فى ضيمة » قلا ينبنى له أن يثنله عن ضيعة الرجل 
حديث ولا غيره » إذا کان يلحقه ضرر 5 

وإن شنله قأرجو أن لا يازمه شىء من الذمان » إلا أن يكون يتق العاءل 
مزه دفي . 

وفيل - إذا ا المامل من بعأمعة أن رعى بزراعةه كن غير رأى صاحب 
لأ رض إن عليه الضان . 

وإن أنكر العامل وادعى ااراعی أنه رعى أدره » فلى الراعى البينة ٠‏ 

فإن أقام ددنة بالأمر من المامل ٠‏ ولسييه رعى © والراحى :لم أن الزراعة 
للعامل وشركائه » فعليهما مان حصة الشركاء . 


وإن ل يكن للراعى بينة» ولا أقر الداملل بالأمرء فلى الراعى وحده الذمان . 


~۹ 

التمان . 

والعامل والأجير إذا كان يوق حمارا أو غيره وعليه سماد أو غيره ؛ فیقع 
فى الأرض » من عير فعله » وإنما هو من حركة الدابة عند المسير » لم يكن عليه 
مان » و تد فى حةظ مال أخيه . 

وكذلك إن سد ماءه فاندحقت الإجالة بعد سداده » فلا ضمان عليه . 

وكذلك من ر مع الناس بالكراء » فيستتر منه السنبل » وهو لا يتعمد. 
ذلك . 

فإذا کان يعمل بر اہم ولا يتعمد لذلك» ولم يمكنه إلا ذلك » وكان ذلك 
هو المتعارف من عل مثله فى ذلك » فعندى أنه لا ضهان عليه 5 

و إن كان رجل لا يؤدى الزكاة » فلا بأس على العامل أن يعمل معه . 

وقيل فى رجل دخل فى عل تخل ارجل » فنبنها وات وخلف يتاى » وكان. 
هو وعامل غيره يعملانها » فام هذا بالعمل |2 أن حصرات الغرة کف الوحه. 
وا حب للدقامى ؟ 

شعى أن الوجه نبجب ف ذلك أن الم لایتامی › والقام بذك خارج على. 
معنى التطوع فى الحسكم » ويكون لورثة امالك حصتة على ممنى المشاركة فى 
العمل . 


۷ س 


وإن قام به على نية أنه يوم به ليأخذ عناءه من مال الهاللث » وجهل معنى 
الحجة على الورثة . هل يسعه ذلك ٠‏ فما بينه وبين الله ٠‏ إن قدر على ذلك + مام 
برقع إلى الحا كر ذلك دون دخوله فيا قام به . 

قال : أما إذا كان لم يقدر على ذلك من باوغ الحجة فى الححكء إذا رفم ذلك 
رجوت أن يسعه ذلك فما بينه وبين الله . 

وأماى الحسكم فلا يعجبنى أن أوجبه له على الأيتاء بدعواه فى ماهم » 
ولا يقرب إلى ذلك إلا محجة ؛ لأنه ظاهر أمره «متطوع » إذا ل تقم له حجة والمال 
اسل رة : 1 

وإن كان الوارث يتما » نعليه أن يرقم ذلاك إلى الحا کرو إلى المسهين ٠‏ فإن 
لم يبلغ إلى الحجة » فقد مغى القول فما يسعة . 

وفى كتاب المنصف فى رجل يدخل رجلا فى عمل تخل أو زراعة » مثل قت 
أو بتل أو غيره . وفيه مرة غير مدركة . فيشترط صاحب الال على العامل أنه 
يدخله فما يبقل من امار » ويعمل له هذه المُرة ويسقمما له . ولاس له فیا شىء . 
ونما له حصته فما يستقبل من المار غير هذه العرة . 

قال : أما فى الک فإن هذا الشرط ثابت عليهما ٠‏ وأما فما بروى عن بعض 
أنه لم بحب أن يذهب عناؤه من ذلك ٠‏ إن طلبه . 

وقول : إذا كانت المرة مدركة شرطها عليه » فله شرطة فيها . 

وإن كانت ثمرة غير مدركة » فنحب أن يكون له يقدر عنائه فيها بلا حكم 
.عله فى ذلك . 


۷ سس 


وإن أعمطى رجل رجلا مخلا يعماما له بالسدس» فسعاها سنة ول حمل النخل 
مله عتاؤه . 
وإن حمل بعضها ول محمل الباق منها . قول : إن شاء أخذ عناءه من النخل 
كلها . 
وقول : ليس له أن يأخذ عناءه من النخل الى لم حمل » ويأخذ شرطه من 
النخل الحاملة . وإتما له الحيار إن شاء أخذ من هذا » وإن شاء هذا » إلا أن 
59 ن الذى حهل يعدر عنائه من جيم 1 
وعن ألى الموارى رحمه ا » فى عامل نبت النخل ویقلم الأقباب بلا رأى 
'صاحب النخل » فيجوز له ذلك إذا ترك علمها مثل مايدع على مثلها» كانت النبخل 
ليم أو بالغ . وايس له ما قلع من الأقباب إلا صله » والباتق لأصحاب النخل » 
الآن الذمرة على أصحاب الفخل وعلى الهامل . 
ولا جوز لصاحب النخل أن يهى العامل عن ذلك» إذا طلب ذلك المامل ؛ 
الأن المضرة تسكون على العامل . 
وكذلك لا يحور لاعامل إذا طاب ذلاك رب النخل والقلم يسكون على سنة 
أل البلد » إن كان على العامل ذمليه ٠‏ وإ ن كان على رب النخل أملية . 
وإن قال رجل لرجل ينبت له مخله » ويلتحها » وله فى مرا ريم أو سهم 
يتةقانعلية » فهذا لا يثبت. ولي سهذا مثل المساقاة . وله علية قدر عنائه . والعامل 
عليه سقى الفخل إلى أن تستننى المرة ع نالسقى . وماادامت تزيد فى الستى » فعليه 
سعيها إلى ذلك الوقت . 


ب ولاخ ل 
وفى كتاب الإيضاح : قال بعض : إلى تادمه . 
وقال بعض : إلى أن ترف النخل بألوانها . 
وقول : إلى السجار . 
وقيل غير ذلك . 


وأما العرة نعليه القيام بصلاحما وتسجيرها وجدادها . 


وإن دقع رجل إلى رجل أرضا » يعملهاله ويزرعبا » وق الأرض النخل - 
وم ير فى النخل قول. وشربت من زراعقه فى الأرض » نليس للعامل فى الحكم 
إذا كانت النخل إما نشرب من سقى الأرض ٠‏ 


وقيل فى رجل يعمل لقوم فيموت . وقد زرع هم موزاً أو برا » وسق لهم 
خلا . وف النخل كرم تشرب من هذا الال الذى ست به الذخل “أو أشحار من 
رمان » أو نار ئج.وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيا على سبيل. 
ما يعملون . 

فإذا كان العمل علىالنخل» وف الذخل سهم من النخل. فإ عا العمل فما أشرك 
فيه العامل» وسائر ذلك ليس علية سيه . وأيس له فيه حصة . 

فإن سقاه متطوعا فذلك إلية ٠‏ وإن أمره رب المأل لسعيه . وهو يمن لايسق. 
مثله إلا بالأجر ء فسقاه أو عمل فيه لرب الال » عمسلا يأمره » مما لا يعمل مثله 


إلا بالأجر أو e‏ » ف له ذلك على رب المال عمل مثله › ا اة اه من الال 
فى ذلاك العمل فى ذلك النوع . 


— ۷۳ 


وعن ألى سعيد رحمه الله » فى رجل أخذ عاملا يعمل له لا أو ررعا بسهم 
معروف . فلما صرم النخل أو حصد الزرع » وأخذ عله منْها. م عاد فسقى النخل» 
وعل ف السغة الثانية بثير مقاطعة ينما . 

فإن كان استعمله فى ماله » ول حل له مرة معروفة ولا سفة معروفة » قله أن 
يأخذ فى العمل بعد انقضاء المرة فى ثمرة أخرى » مالم مخرجه رب امال . 

وإن كان حد له حدً! » فلس له أن يدخل بعد الحد إلا يأمر رب امال . 

وإن دخل بعد السنة الحدودة أو العرة الحدودة » وعل و اروت ال : 
عد ةيل : لا عناء له ولا عمل . 

وإن كان دخل فى عل الملل لغير عرة معروفة › ولا سنة محدودة . فدخل 
فى العمل بعد انقضاء العرة فى بمرة أخرى » و .رجه رب امال صح ول يتقدم 
عليه حى حضر الزراءة » أو نبت النخل ء له عله على ماتقدم تقدم من المشاركة» 
من دبع » أو سدس » أو أقل » أو أ كثر . 

وإن أخرجه قبل ذلك کان له عنازه . 


وإن كان دخل على غير شرط معروف » فله سنة أحل البلد فى معاملانهم . 


وإن اشترط رب امال علىالعامل أعالاء ليس له فبها عمل بال جرء الذى يأخذه 


عن ماله ٠‏ فثابت ذلات على العامل بالشرط . 


و كذللك إن شرط عليه أن يعمل له موضماء يجزء من عرة موضع مها معروف, 


عبت ذلك . 


وعن أ فى الموارىءف العامل إذا اشترمل عليه رب الال : أن يعمل له الذخل »> 
ولیس ف نيها عمل أو يعمل له زرعا » ولبس له فيه عمل ٠‏ فذلك شرط باطل > 
إذا لم يتهه العامل . وله عله على سبيل أحل البلد . 

وقيل:إذا صح عليه الشرط بشاهدى عدل »؛ إن ارب المال شرطه على العامل ‏ 

وكذلك إذا شرط رب المالعلى العامل هام عرة غير مدركة » مثل جزة قت 
أو تمرة خل » أو زرع من الحبوب لم تدرك » على أن ليس له فيه شىء ٠‏ وإبما له. 
حصةء فما يستتبل من العار غير هذه المرة . 

يما فى الحسكم فهو ثابت . وأما فى الاستحسان . ننحب أن لا بطل عل 
ولاب اة 

وأما إذاكانت رة مدركة » شر طها عليه أن محصدها له فله شر طه ٠.‏ 

ويوجد عن الشيخ ألى الرارى رحمه الله أنه قال: إن الشرط فى هذا باطل.'' 
وللعامل عناؤه . 

ولو كان شرط عليه صاحب الال : أن يعمل له الل . وايس له قيها ل ». 
أو يزرع له ٠‏ ولس له فيه عل ٠‏ فذلك شرط باطل . إذا لم يتمه العامل . 

وقيسل : من استعمل عاملا فى بستان له » وم يشترط عليه شا بعينه . وى. 
البستان أصل كرمة . وهى حاشية فى المنزل . 

إن استعمله ربالبمان فالبستان » فله فى جميع ماوقم عليه العمل» مما يدخل, 
فيه العمل » إلا أن مخرجه سنة الب لد فى التعارف » أن ليس لاعامل فى الأشجار 
شىء. فكذلك يكون . : 


سے 0 ب 


و إن غاب العامل حيث تناله الحجة » وخاف شريكه المذرة فى التيام بالممل. 
احتج عليه إلى الحا م » أو إلى جاعة المساهين » إن لم يكن حا حى يقوموا عليه 

فإن عدمالحا 3 واججاعة» أشهد شاهدين علىغيبته عن التيام بعمله» وائتجرعليه 
أجيرا بعدل السعر » من أجرة أدل البلد . وكان ذلك ف مال الماءل إذا صح ذلك 
عنده . وليس له فى ذلك حق ؛ لأنه. ]ما استعمله على الال على كال العمل . 

وقيل : إذا ترك ما يلزمه القيام به من العمل » فله أجرته فا مى » ولا حق. 
له فى الزراعة ٠‏ 

وقيل : لا عمل له ولا أجرة ؛ لأنه ل يوف با عومل عليه . 
ولم بحدّها له ربالمال» فلا تثيتنيها الشاركة حتىتذكرء إذا أراد رب المالعزها ‏ 

وقيل : للعامل حصبه فى عسى” النخ_ل وحطب القطن وعصى الذرة والتبن 
من البرء إلا أن يشترط عليه رب الال أو تكون سنة معروفة فى ال إر » أنه لس. 
للعامل شىء من ذلك » أو لا حق له فيه ٠‏ فعلى ما جرت به سنة الباد . 

ومن شرط على عامله ألى متى أردت نزع مالى منك لزعته . ولا حق للك 
فيه . فذلك شرط لا جوز » إذا عمل العاءلى شيثا من العمل ٠‏ و يجوز قبل العمل .. 


وألله اع - وب التوفيق . 


ست ۷ — 


القولى الثااث 


2 بيع العا لى وعاريته وفرضه وما جور من ذلك 


وفهل : إذا جل رب المال عريفا » وقدمه فى ماله» وجل له أن يترض الماء » 
ویقترض ويساق . ويشترى السمادءويعمل كل ماکان فيه صلاح المال » ويقر بالمُن 
على رب الال ٠.‏ فجائز ذلك كله على رب المال . والقول فى ذلك قرول الريف » 
فا جمل له » إلا أن يرجم رب الملل فما جعل له . ومادام تجيزا فتوله جائز عليه. 


فإن أَحْذْ ماله منه» وادعى عليه أنه استرض له ماء » أو عليه كذا وكذاء 


من ن سماد كان له أو لميره . 
مإذا أمره بذلك فاه أن يفضى من ماله كا أمرة 3 


فإن أخرجه وقد بق عليه ثىء > فوأسم له فيا بدنه ودين اث 2 أن يأخذ من 


ماله بعد الحجة عليه » ويقضى عنه ما اقترض له أو اشترى عاره . 
وأما إن سق له من ماء نفسه » فلا ثبت له ذلك ؛ لأنه أمره أن يّترض له › 
ول يأمره أن يترضه » إلا أن يون جعل له أن يترضه » فل ا من ماله حى 
ومن طلب من المال شيا من النبات تأعطوه . وقالوا : هذا من د كر فلان» 


غلا جوز الأخذ من عندهم » إلا أن يكون المعطى ثدة . 


س (YY‏ سے 
عمال كف الرطب » والطببط من التضم وأشباه هذا . 
وقول : جوز ذلك من يد الثفة لأنه شريك . 
٠‏ “وقول : إن ذلك جابز : ولو من ءال اليقم . 
وقول : لا يحوز شىء من هذا کله ,لا بعد القدم .. 
وإن كان العامل ةة » از اقتراض الماء مته » إذا أذن له رب امال بذلك . 
-” .:وأجازوا لن أراد أن يجمل فى له بيدراً وفى زرعةه ءرقا » أن يشترط له 
كرض :حب أو درام ؛ لأن هذا قرض على أجرة » لا أنه قرض جر هتفع . 
فل 
وأما الذى يدخل عاملا فى ماله » وهو تمخل وأرض . فعمل العامل ثم باع 
.رب امال ماله . فقال المشترى : إن البائع ل يءلنى أن فى امال عملا لأحد . 
: . فإذا صح ذلك العمل لامامل بشاهدى عدل» أو بإقرار المثترى » فله له 
وإن لم يصح ذلك اعم له على البائع ؟ لأنه هو الذى أتاف على . 
دربت التعاءة باعها . وقد قالوأ : إن لاعاء لى مله ومهأ . 


( ۱۲ مج الطاليين | ١١‏ ) 


0 
وقيلفى عامل يعمل لوم » والقاب مطكن إليه أنهم مبيحون له أن يعاق 
من ماهم »> ومحاول أنه جوز أن يطنى من عتله » ويتترض من عنذه » على خم 

اللاطمثنانة لا التضاء . 
خائز قبوها إذا اطمأن القلب إلى ذلك ..ولم يزتب فى شىء من أصه . 
وإن شك فى شىء من ذلك » فترك الشبهات :أولى . 
وی جواب مومى بن عيل:رحمه ا “ فى رجل يعمل لرجل مالا » فاقترض 
عليه ماء بثير رأيه .“لما أراد:أن يقغى الماء كره عليه . وقال: لم امرك أن تتنرض, 
على الماء . إثما أمرتك أن تسق لى بای قل أو كثر . 
قال : ما أرى على صاحب الال شيئا » إلا أن يمل أن ذلك الماء أصلح به 
مال 'الرجل » فيازمه ذلك دون المامل , 
ومن وجد عند الال شيئا » مثل انأنازر والجاز والساحى وما أشبه ذلك » 
لؤائزله أن يستمير ذلك .مهم » مالم بم أنه لف يرم ؛ 'لأن كل أحند أولى 
ما فى يذه . 
وإن ع أنه لفيرهم ¢ فلا جوز الانتفاع له مهأ من اید م» إلا م مئه بإباحة 
لمم من ربها لمن هی فى نده أنديعيزها ليره ٠‏ واه أعل . :ويه التوفوق . 


*# © ¥ 


— ۷۹ 


القول الرابع 
فى دفع النخل والشجر والأرض بثىء معروف 
وف انرص 
وقيل : نعى النى كلل عن بيع السنين » وبيع ما كان الجماهلية مجيزونه 
من ذلك . ۰ 
وإنما جاز الس فى شىء معروف ؛ من جّفس معلوم ؛ إلى أجل معلوم » و كيل 
معلوم » وحضور التقد هم العقد ٠‏ 
ومن أعظى رجلا خلا يعملها له » 2زء ععروف من كمرتها از » ولیس هی 
مال الأرض إذا أعملى رجل رجلا أرضه وماءه يحزء » فليس .هذا مال ذلك . 
وهذا الذى تنازع الناس فيه . فتال بمضهم : هذا لا يجوز ؟ لأنه مجهول لا يوتف 
على مقدار ما يتم للعامل . 
وقال آخرون : إنه جز مثل النخل قياسا عليها . 
ويوجد فى الأثر : أن من هل التين والزيقون على الاللث أو النصف فإنه 
لايصلح إلا على أجر مسى؛ لأن المرة إذا أصابتها هة حرج العاءلى غير شىء » 
إلا أن تكون ثمرة قد طابت » وأمن عليها الفساد . 
فإن عمل فيها عامل على الثلث أو النصف » فلا بأس . 
وقيل : من تضمن هن رجل بستنا » فيه أرض وول ء كل مينة بكذا 
وكيذا درها » وله هو أمرة الأرض والنخل وبزرع ويعمر. فإن هذا لامجوز. وهذا 


مما 


إسمى عفد أأصحابنا الدّبالة 1 ولا يحور عندم وهو أمر لآ شت ولا حور »> وفأسيد 


من وجوه شی . «وجېه لأن العرض الذى يصير إليه المقضمن غيره معأوم . ففسد 


من هذه الجهة . ووجه أنه باع له مرة أرض وتخل معدومة . 


7 


فد نهى الى م عن ای الستين دیع كت مڭ 
وی عن بيع المعاومة وهذا بيع المعاومة . 


: ,1. ه52 د 1 €( . ل 
وى عن بيع المضرة” ' والخاضرة ؛ وعن عم الغرر 2 وهذا بيع اللهرة 


والارر . ولا م ما يهمير إليه من دلات . 


دمى كن امع ْ١‏ يد سن النيذل قبل أن تزهو:.. وهذه النخل لا 0 ج 


فمها . هلا جوز هذا » وهو حرم عذد المسامين  .‏ ا 


فإن أعطاه النخل يسنا له جزء من عرمها » مندس » أو ز ن EE‏ 


فذلك ثابت عند المسامين . وهى المسافاة التى 7 ا رشو ل الله ما مخيبر . 
فعامليم عل “ی النخل ره ممما 7 أعنى :الم : م ُ 


0 1 ظ 
وإن تقبل العاه ل للخل قبل حصادها بكذا وكذا مكرلة من العرء يسامه إليه» . 


3 


(١)رواهإجد‏ ومسل واو داود وااناتی وابن ماحه عن جاير . 
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(۳( أخرج معئاه جد واليموقى عن جابر : ہی عن ع اشر حق بطب .. 

)4( أخرجه ملم والأربعة عن ألى هرررة . | 

(0) رواه ملم وأبو داود والنزمذى عن ابن عمر . 5 
)١(‏ آخرحه الحماءة عن ابن عمر . ش 


0-7 
ويأخذ هو المرة يتصرف فيها . فبذا أيضا لاوز لنهى رسول الله ب عن 
زايد“ .اوهو بيع رة النخل تمكيله من العر؛. 

وروى أبو سميد الاختلاف فى أجرة الأرض البوضاء فقال بعص الفمهاء : 
جوز ذلك بالتقد والمروض ٠‏ 

وقال بعض : لا يحوز إلا بمشاركة . 

| 

وقال بعض : مجحوز بااءقود . ولا تور بالعروص ٠‏ 

قيل له : إن أخذ رجل من رجل مالا فيه مخ » وأرض مقاطعة كل سدة 
بشىء من النقد مروف » يكون سواء فى الاختلاف . 

قال : لا يكون سواء لمنى الفنخل 4 لأنها أشد فى النهى . 

قول له : هل تثبت الأر ض يمتدار قيمتها هن المقاطعة » ويبعالى مقدار ما بخص 
النخل من الأجرة ؟ 

فال : قد :قدم فى ذلك الاختلاف . 

على قول من ي#ول : إن الصفقات تنتقض بدخول الفاسد فما » فهو يشبه 
الفاسد فيه . 

)١( ١‏ أخرجه البخارى عن أنس والسهقى واين ماجه عن ابن عمر . ونی مسند اأربيع عن 


أبى سعيد الخدرى بلفظ : ى رسول الله صلى الله عاية وسل عن اأزانة والحاقلة . فاازابنة 
بيع التمر بالتمر ءلى رءوس النخل . والحاقلة كراء الأرش انين أاه. 
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وعلى قول من ينسد الفاسد من ذلك » ويثبت ما لا فساد فيه › فهو يثبت 
الأرض بالقيمة من الأجرة » ويبدالى ثمرة النخل ؛ إذلا جوز بيعها قبل الراك ؛ 
لأن ذلك من النرر. وهذا إذاكان يتحرى بالفيمة » ويوقف عليه فى نار الءدول . 

وإن لم يستدل عليه فسد اليم . 

ول فى رجل ناصف فى زراعته قبل حصادها » وهى مدركة على المناصف 
عشرة أقفرة . وللداخل ما ب کان له دمع ؛ أو نصف» أو أقل › أو كثر. 
فااركاة على الأول والأجرة باطلة . وللآخر أجر مثله » إلا أن يتنا على ما بتى 
من الزراعة بعناية فذلك إلمهما . ١‏ 

وإن كانت اأمرة غير مدركة » فذللك أيضا باطل ؟ لأنه بيع الْمْره حب مسمى 
قبل دراكها وأجرة جبولة . ذل ككله لا يجوز . وللا خر عل ىكل حال أجر مالله. 

وإن جءل له عشرة أجرية » أجرة له لمّرة مدركة . فقد اختلف فى ذلاك . 

قول : ذلك جائز إذا ضمن لهبالعشرة»لأًجل عنائه الذى عناه فى:لك الزراعة. 

وقول: لا جوز . ويكون له أجر مثله . ويكون العمل للا ول . وااركاة على 
الذى له العمسل على كل حال » إذا يبت المناصفة بوجه من الوجوه . والمّرة قد 
أدركت . فال ركاة على الأول» إلا أن يؤدى ذلك الأخر عن الزراءة ٠‏ فذلك إليه . 

وكذلك إذا أ كترى منرجل, أرضا بكذا وكذا جریاء فال ر كاةعلىالزارع . 
لاعن الاوط اة ان 

وإن زرع أرضا يحزء من الزراعة » سدس » أو ربع » أو أقل » أو أ كثر 5 
فالزكاة على الجيم ٠‏ والله أعلم . وبه التونيق . 


© # © 


س ۳ 


القول الحامس 
فى عل القت والموز والمتال والفطن وغيره 

يعمل الزرع والأشجار ٠‏ وأخر جه صاحب المال »أو أخرج هو نيقي I E‏ 

من الغتباء من لم 2ن المعاملة ف ذلاك › وجعل لاعامل عناءه فى ذلك الذين حمل 
لار 

وإذا رجع العامل أو صاحب الال » ثللعامل عناوه وإن توا موا على ذلك تم. 

وقال آخرون : إذا كان روا د«مله ءءء معروف 6 م يكن لأحدها رحمة ¢ 
حی تَبْفضى الذه . 


وقال آخرون : له عناؤه مال محضر . فإذا حضر ثبتت له الحصة » ولا مخرج 


إلى تمام العمل . 
وقال اخرون : فى القت والمظل أو البقل والبصل حى يأ كله العامل سنة ٠‏ 
"م أرب المال إخراجه ٠‏ 


وف الوز حتى يأ كل الأبكار والننو . 
والأترج والرمان حي بأخذ موه العامل قذر عؤائه . 


— A6 — 


وفال آخرون: : إا فى هذا كله امامل عفاؤه» أو یترک حتییاً كل قدر عنائةه ‏ 
والاختلاف فى هذا كثير. 


وقيل فى العامل فى الموز إذا أ كله سنة أو سنقين أو الأمبات والبنات . ثم 
أخرجه صاحب المال . وقد طرح منه شىء إلا أنه لم ينضج › ولا يصلح للطبخ 
فالوجود فى آثار المسلمين » إذا أ كل الأمبات والبنات .شم أخرجه صاحب للال» 
لم یکن له شىء . وذلك إذا کان فاسلا له. ) 

وأما ما عليه السنة أنهم يجعلون للعامل الطارح” . والذى قد قصصر ليطرح 
والاختلاف فى هذا كثير . 

وكذلات القول فى الكرم والرمان والأترج . إذا فسله المامل على سبيسل 
العمل . ظ 


أإذا استغل منه العامل بقدر عنائه » وأراد رب الال إخراجه 2 ذلك . وله 


حصته من الشجر مقطوعا يمطى قيمتة . 


وإن | OEE‏ کان اف اال ايار > 
إن شاء أخر جه وأعطاه عناءه وقيمة حصيه دن الشجر مقطوعاً . وإن شاء رکه 


وأما عامل القت فلا مخرج منه حتى يأ كل سنة غير از الأولى 


)١(‏ الطارح : الذى خرجت مرته : والقصر : الذى قصر أوراقه ول مرج-كرته 


— A 

وأما عامل التطن فلا خرج حتى يأ كل القور» وله نصيبه من الخشب قاع 
وعليه أرثك يتلبه من أرض رب الال » إلا أن يتفتوا على قلمه هو ورب المال > 
نتسكون له حصته من الخشب مةطوعا . 

وإن رغب رب الال أن يترك حصته فى أرضه . فعلى العامل أن يتلم حصته . 
اا أن گن ارب الال ء اذا أراد أن يستى خشي القمان فى أرضه» 

وقول : للعاعل من القن القور ولف . 

وعامل المظلم قيل : له عمرته بعد الجزة الأولى سنة . 

وقول : إذا استفل منه بقدر عنائه . فإن حالت السنة ب_يد الجزة الأولى من. 
القت والمذلم . وقد صارت فيه جزة قبل الدراك . 


فإ نكان دخل فى هذه المرة بعد السنة برأى رب الال » كان له هله حتى. 


وإن سقاه بغير رأى رب امال » ول لهه رب الال » وهو يمل ذلك » أيجبى. 
أن يكون له عناؤه » وارب الال ما نقار فى أرضه . 

وأما جذور القت والعثال » فيرجع فيه إلى سنة أحل البلر . 

فإ ن كان لاعامل حصة » فذلاك كذلك والخيار ارب الأرض » إن شاء.قال : 


للعامل وقلع حصته ٠‏ و إن شاء أعطاه قيمة ذلك 


- ۸۷ — 
وأما النضار فو لرب الأرض . 
وأما العامل للسكر إذا أخرجه رب المال فقول ةله العناء . وقول : هو مثلى 
لر ١‏ 
وأما المامل فلا يمذر بعجزه عن القيام بممله الذى قد وجب عليه » ويأخذه 
الام بذلك » إذا رفع عليه رب الال إلى أن تنقضى المرة . وال اء 
وبه التوديق . 
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فى الشركة فى الزراعة والعمل 


قال هاشم فيمن يبذر لرجل أرضه على أن له نصف الرة . قال ؛ نفسى ثنيلة 
من هذه المباذرة . 


وقول : إن ذلك جائز . و إن كان مجرولا؛ لأن شروط الزراع ة كلها مجبولة. 


وإذا اشترك رجلان فى زراعة ؛ فأحضر كل واحد منهما مأ عليه من البذر . 
.وكل واحد ممْهما بذر جانبا من الأُرض » من غير أن مخلطاه . فنيت حب أحذهاء 
وم ينبت جب الآخر . فالشركة ثابتة . فا نبت فهو ينهما ٠‏ وما م يذبت فبنهما . 

وقال أبو سعيد » فى المآشاركين على أرض معرونة م معروف » فى سنة 
«معروفة » على عرة معروفة. على أن كل واحد ممما عليه من البذر النصف . والبذر 
-معروف . فإن كان هكذا ثبتت المشاركة على هذا ؛ إذا وقع العمل على ذلك » 
ول يتناقضاه » <تى حضرت الزراعة . فى أ كثر التول لا تقض لأحدها ى . 


.ولا يتعرى من الاختلاف . 


وعن ابی الحسن بن أحمد بزنعهان » فى رجاين اشتركا فى أرض تزجر » وعى 
الأحدهماعلى أن على صاحب الأرض البذر » وعلى الأخر البتر ازجر هذه الأرض . 
م إنهما زرعا زراعة » وحصداها . ثم أتى من أصول تلك اازراعة نضار. فاختلنا 
فيه ٠‏ فقال : إنه بينهما على أصل المداركة . 


ت 

وكذلك فيل فى رحلين نداركا فى زراعةطوى ش رکه صحيحة» كاء برها 
مما يأزمه من البذر » وبذره ورای الآخر ما يازمه من البذر. وبتى هذا 
الزارع يزجر إلى أن أدرك الزرع . : 

فقيل : إن الباذر 'إذا لجمحتج على شريكه» ولم يقطم حججه» وزرع علىها كانه 
بسْهما من المشاركة » فللشريك حصته فى الحكم من الزراعة ٠‏ 

وللباذر عناؤه ومؤنته من الزراعة . وه‌ابتی فرو بْهما على سبيل اأشاركه . 

وإن احقج عليه وفطع حجته » فلا شىء له . 

وقيل فى رجلين ادتركا فى زراعة ذرة فى بر » على أن على كل واحد همهم 
نورا . وكانوا يزجرون إلى أن اشترى أحدها بترا » وقام يعمل البر ٠‏ فطلب أن 
بزجر آخر اليل إلى نصفالهار . وخاف هذا أن ترزم بقره . فإنه حكر عليه وله 
بزجر ذلكالموضع الذى ها فيه» ىذل زراعتهما تلك» من بر أوذرةءإأو غيرذاك . 
ولا حمل عليهما الضرر فى الشركة . 

وإن كانت المشاركة على “ىء من البثر معروف » فليس على الشريك غير 
القيام يمام مارقءت عليه امشاركة . : 

و إن كانت المشاركة على غيربقر مغروفة » مى كل واحدمن الشركاء أنيقوم. 
بما عليه . فإن ضمغت دابته » فعليه إحضار غيرها , 

وإن تشارط الشريكان : أنه كلا يطليه السلطان على الزراءة » فيو علمهما 3 
نذلك ثابت عليهما » طلب السلطان إ'يهما أو إلى أحدها . 


وماس 

.. .' وقيل فى جماعة اشتركر | فى أرض بزرعونها على بقر أو تزف . ها بذ وها 
وزرعوها » سقرها اء رجل منهم . فللشاركة تامة على ما اشتركوا عليه . 

وإنكانوا سةوا بمائه بنير أمره »کان له طناؤه . 

وإن كانوا سةوا به يأمره » بير سدب طناء ولافرض » ولا لممنى من المعانى؛ 
غليس له طناء ٠‏ وااشاركة ثابتة 

و إن غاب اة الشركاءء ول يقم مقامة أحد» ول يرجم حتی حصدوا ؛ 
يعمل ممم إلا قليلا من ذلك حت حصدوا». بجروا علية » أو اثتجووا ايه 
بير أمره ١ ٠‏ 

فإذا ثبعت امشاركة كانت له حصته من المرة '. 

فإن كانت غيبته لعذر » وكان فى مودم يقدرون على قيام الحجة عليه » فى 
النيام بعمله » فل محتجوا عايء واستأجروا » ل تاوت الأجر ة عليه فى الحسكم . 

وإن كان فى موذم لا يقدرون على الحجة عليه» وعدموم المكم والإنصاف 
مغه » بدت عليه الأجرة بالمدل فى ذلك » إلا أن يسكونوا استأجروا عايه برأى 
الما ك » أو جماعة من المسلمين» عند عدم الحجة » أو بعد الحجة ثبت ذلك عليه » 
من حكم الحا كم أو الجاعة . وله الحصة محاطا »إلا أن يزيلها حكم يثبت به زوالهاء 
أ وان وجوه ' 

وكذلك الول فى الشريك العامل يجزء من المرة . 

وقال سعيد بن قريش فى شربكين فى زرع » اشترط أحدها على صاحبه : أن 
لا شىء له فى العلف . إن ذلك شرط باطل . 


و د 

وكذلك إن دمم له دراهم على أن لاثىء له فى العلف » إن ذلك شر 
باطل . 

ولشريك النائب أن بزرع الأرض كلها . فإذا حصدها قسم لشريكه حصته 
من الأرض » ويكون له زرعه خالصا له . والنول الأول أحب إلى . 

ومن قال لنيره : خذ هذا امال #راجه » تأخذه وزرع فيه » إن هذا لايثبث. 
وللال للا ول . 

وإذا طلب أحد الشركاء بيداراً ف جد ( فأمر أخذ الشركاء ةا عباه» 
وهو يالغ أو صى أن بزرعه بالخصة . 

شيل عن ألى بكر أحمد بن مد بن أبى بكر : إن ذلك ابت لم : 
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لقول السابع 
فى زراعة الأرض المشتركة وحكم ذلك 
وقيل فى رجل له شركة فى أرض“رجل > أراد أن يتعد حصته رجلا آخر 
غير شريكه » أ وكان شريّكه غائبا » ذلا يؤمر بذلك . 
وإن عدم حجة شريكه . فالذى کم له به الحا كم علىشريكه » أن يقاسمه. 
الأصل » إن كان 0 » أو بزرعا الأرض » ويكون لما الئرة ٠‏ وعلى كل واحد. 
ما ححتصج4 من الو نة . 
فإذا عدم فأ كثر ما محكم به لنفسه ».ما محكم له به الجا كم . ولیس البيم 
كالتمادة ؛ لأن البيم إزالة الأصل . وهذا إتما بريد أخذ المرة . 
وأما إذا كان الذى يقعده نصيبه مأمونا فى الالطمثتانة » .أنه لا يدخل منه: 
الضرر على الريك » ملا يبعد ذلك من الجواز ؛ لأنه محكوم .له بذلك فى المرة ». 
أن يأخذ حصعه منها ّدر الذى له نيها إن لو حضر شريكه . 
:ادا ددع المفتعد» فالقولق ے3 الريك كا بينا دن الاختلاف:ف الشريك. 
إذاءزنع 
وكذلك إن كان الشريك فى الأرض يتما جاز له زراعة اجيم » ومحسب. 
ليقي 'نصيبه.من كزاء الأرض » كسنة أهل الأرضين من ذلك الموضم . 
تؤقال امذرون :.لليقم خصتّه من الزرع ؛ بعد إخرناج المؤنة والعمل . 


وإن ذهبت الزراعة بشىء من:الآفات » :وم يكن الشريك زرع محکم من 


A —‏ — 
و عدل » فلاس له أن يسترف ماغرم وعنا من مال اليقم غير تلك الزراءة ؛ 
لأنه أنفق مال بنير حجة . 

وإ ن کان أنفق من مال اليه اا تلفت الزراعة 

إن كان ذلك , 2 مكم من حا كم | یکن عليه مان . 
0 إن کان دلت بير ار حکم 6 56 فى ذلك ملاعا 2 كان و 2 الغمان 
عليه اخټلاف ٠‏ 


ر قصل 
وقيل فى شريكين فى مال» غض بالسلطان الجاثر حصة أخدها » وخرب وبقى 
الآخرء فأخذه الساطان يعمل المال » على أن لاسلطان نصكه . وله هو نصفه . 
فالشريك الخاضر إذا قدز على عارة امال وعله» تدس كمذنوع من ذلك"» 
لأجل ماغصب السلطان حصة شريكه ودخوله فى امال » إذا قصد به السبتٍ الذى 
له فيه » لانضيق عاية › ولا. يكون مزل الأفتصب ف الال » إذا ل تقصد مويو له 


فإذا عدم شريكه » وم يقدر عليه » وامتنعه بوجه ليس فيه حجة عل شريكه 
الحاضر » ل بزل ذلك حجة الحاضر . وكان له عندى الانتصار انفسه »و المكم 
لحا بما بحب له.فى حكم الاك له به ٠‏ إن لو قدر على ذلك ... 


كد . 


س١‏ 
وأن غصب ااسلطان الال كله » وهرب بعض الش ركاء » KE‏ الآخر» 
خأجاز هذا الحاضر لامال العمل فى حصته. هل يكون ذلكسيباً لامال بإذن الشريك 
أم لا ؟ 
فعى أن ذلك ما لم يكن حيلة على الأغياب . وإتمسا قصد بذلك إلى باوغ 
خم الال و :معدم الال وات ر ككا من 
ثمرته » فيمكون هذا اعبقاده لا إعانة للغاصب . 
١‏ وقيل: لكل امرىء ما نوى . وعلية ما نوى. والنيات هن المنجيات » وهن 
الملكات . وما حصل هن الال المغصوب اأشترك » هو بين الشركا- على قدر 
آنه هم وما أتلفه السلطان على الجيع ٠‏ والله أعل ٠‏ وب التوفيق . 
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القول الثامن 
فى الشاركة على الزجر وجىء النرث 0 


:- وقيل فى رجلين نشاركا فى زراعة » على أن على كل واحد مما زجر ششهر > 
فزجر أحدها شمراً . ثم جاء الشهر الثالى » تأصاب الفيث حتى إنتغى الثالى . 
فعلى هذا الافظ عل كل واحد همهما زجر شهر» والنيث بينهماء إلا أن ,كو نا قالا > 
على كل واحد ممما زجر شهر معروف مسمى » فبدأ أحدها يزجر فى شهر > 
فأصاب النهث فول : إن الغيث له . وفيه رأى غير هذا . ظ ) 

وقال أبو سميد فيمن استأجر أجيراً يسقى له زرعا إلى أن يستننى » فتاه 
شر ية . وستاه الفيث 5مرية إلى أن استنئى . فده ا د مجهولة ) وللا جير 
اذو عا عن : 

وكذلك من | كترى ثوراً أو عبداً استى أرض»ء محصة من الزرع . ثم جاء 
النيث » فستى الأرض حتى أثمرت » إن له الحصة ولو ل يزجر فى الأرض شيشا + 


وقال أبو الاوارى : إن استأجره يسقى له هذا الزرع كل شهر » أو كل یوم 
بكذا وكذا . فالنيث لاحب الثور » والإجارة تامة . 


وإن استأجره يزجر عليه كل يوم» أو كل شمر يكذا وكذا ء ول يقل: هذه 
الزرع ٠‏ تأصاب اانيث» فإنما له إجارة ما زجر . 


— 5 — 

وقيل فى شريكين اشتركا على نورين ها » يزجر كل واحد منهما على ثور 
نصف الزجر فزجر أحدها شهرين . ثم أصاب النيث تل يزجر الثالى شيئا . فإنه 
ينغار إلى مثل إجارة ذلك الثور الشهرين . ثم برد الذى ل بجر على الذى رخو 
إجارة النصف من ذلات » على ما براه العدول » من أهل العرنة بذلك . 
. وأما الال إذا عملوا نزء من الزراعة. فإذا دخلوا فى العمل بكثير أو قليل ؛ 
فأصاب الذيث » فلهم حصتهم منْها » على قول من يثبت المشاركة بال.مل . 

وفى کتاب المصنف: وەيمن فعا جر اورا سان مكرك حبا إلى الصيف 6 
فزجر شهرين . ثم جاء الفيث إلى أن حصد الزرع . 

إن كانت الأجرة إلى الصيف »؛ من غير أشهر معلومة » ولا أرض معروفة . 

وإن كانت الإجارة اسقى أرض محدودة إلى وقت معاوم » فأصاب النيث 
فى ذلك الوفت “> فهو أصضاحب الثنور. 

و إن كان أخذه مه على أن زجر عليه خسة أشهبر » أو أتل أو أكثر» 
فعلية زجر تلك الأشهر » متى ما طلب منه ذلك . 

وقال حمد بن روح رحمه الله : إن الإجارة إذا كانت فى شر محدود من 
الأوقات » ازجر هزه الزراعة سىء مسمى من الإجارة » محب أو غيره بيت ذللك» 


فلو كانت على أن يزجر هذه الزراعة إلى أن محصدها . 


— ۹ 

فإن كان وقتحصادها معروفا مع الستأجر والأجيرء إنها تزجر كذا وكذا 
شهرأ ¢ قال جارة أيضا ثمابتة . 

وإن كان ذلك مهولا عندها وعدد أهل العرفة باز اعات فى ذلك اموضم» 
كان للا جر قيمة المناء برأى العدول . 

وإن كان ممروفا عند أهل الزراعات 6 ہو ابت وأو هلاه 98 وا اعا ٠.‏ 


وبه التوفيى .. 
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الول التاسع 
2 أجرة المال والبقر والة الزجر 


وقيل : إذا ١‏ كترى رجل منجوراً أو دابة أو عاملا فتلف» فلا ضمان عليه ؛ 
ما لم يصح أنه حمل فوق طاقته فى صله . 

و إن قال : شرق ذلك »؛ فهو ضامن <تى يصح ما ادعاه ٠‏ 

وقيل فى أهل بثر ١كتروا‏ منجوراً يزجرون عليه » فزجروا عليه أياما . 
ثم طاح المنجور فكسر » وبر كوه وأخذوا غيره » و يكو | صاحبة حى حاء 
الصيف » وجاء صاحيه يطلب مّحوره وكراءه. الوا : كسر» ول تزجر عليه 
إلا ومین أو ثلاثا » إن عليهم شاهدى عدل أنه كسر ف الزجر . و إلا فمايهم له 
کراء مقجور » يمعاونه إياه . 

وقيل : لاغرم على من يؤدى الكراء . وإنما الغرم على من يأخذ الكراء . 


وإذا قال أحد الشريكين فى الزراعة لصاحبه : ازجر على نورك اليوم» وتزجر 


فقيل: إن هذا لا يحوز. وقيل : يوز . لأن هذا ليس من ‌البيوع٠‏ وإتما هذا 
من الأعمال . 


نإذا اتفما على شىء معروف لا تدخله الجهالة » لم يكن باطلا . 


ومن استأأجر بعرة بجر عليها 2 ١‏ 3 رزمت . فإن م يكن للا جرة حد 
معروف من الشهر أو أيام . فالأجرة فى ذلك ضعيفة . 


— AAA — 


فإن زجرت البقرة » م رزمت > كانت أجرنها أجرة مثلها برأى العدول . 

وإن كانت الأجرة محصة من رة ٠عروفة‏ . فهذأ رج رج المشاركة 
لا الأجرة ٠‏ فبعض يثبت ذلك . وبعض ينقضه . 

. البقرة القيام رجز الثْرة إلى حصأدها‎ ay E 


ل 


وله عيئه . 

وأما اى ينقض ذلاك مل للبئرة أجرة مثلها » فما عملت برأى العدول ٠‏ , 

وقيل: إذا استأجر رجل من رجل بدرة أشورا معروئة» بحب عروف لوز جړ 
عليما » و يوتفه على الأرض الى يزجرها » ولا عرفه إيإءا » أو لم يعرف ک الزجر. 
«زجر علمها ف يشاء أ ٠‏ 9 اء صا<ب رة فنظر . اذا هو در جر عللمها زراعة ¢ 
العجز البقرة عن زجرها. 

فإن كانت الأجرة أياما معروفة ب معلوم ¢ سبىء معروف لات الأجرة ٠‏ 
وللمستأجر أن يزْجر عليها زجرا تحتمله مثلها من‌البقرء فى تمارف أهل ذلاك الموضم 
من اأزجر . 

وقول لانثبت الأجرة <تى يعرفه الزجر الذى بزجره عليهاءوقرب ذلك وبعده» 
وفرب البثر ويعدها . وف المهار ٠:‏ وق لايل دون المهار م أو ف النهار دون الال 
وأشباه هذا . لسق بر أو ذرة » أو غير ذلك من الزراعات . ' 

فإن رجرت البعرة على هذا . 3 وَرَفَث > کان [صاحہا عدر أ رجرت من 


و1 | 


. :. وقيل فى رجل أجر رجلا بقرة » وشرط عليه أن يزجر ممه بتلك الأجرة . 
خإذا زجرت ثم رزمت؛وضعفت حسب له مازجرت منالشهورء إلى دراك الزراعة. 
وليس عليه غير ذلك ٠‏ ۴ 

:- . وقيل : إن هذا نابت » وله بقدر مازجرت من الأجرة المعروفة فى الأيام 

للعروفة » إذا جاء الأمر من قبل الله » من مرض أو غلب » لا يدر على القيام به ؛ 
وم يقصر فى طعم ولا قيام . ظ 

00 رن جو أب العلاء ابن أفى حذيفة ومد بن لمان» إلى ادم بن الجهم» فى رجل 

استأجر عبدا عاثة مكوك للذرة إلى الصيف» تعمل النصف من يم ثم فر العبد 

نومولاه ببلد غير البلد الذى فيه للستأجر » رفع المستأجر إلى الوالى . 

نإ ن كان موضم المولى قربا > من حيث لا يضر الاحتجاج علية بالزرع ؛ 
احج عليه قبل الإجارة . 
5 إن كان سيدا أمر الوالى بالإجارة عليه » و احتج على المولى وأءلهه بذلك . 
فإن وافى يعامل كان له عله » وعليه ما اسر جر به عليه . 
وإن م يواف عامل » كانت عليه الإجارة . 
وإن أشهد الرجل على ذهاب الءبد واستأجر ترأيه » ولول قريب منه » 
خذلك لا يحوزء إذا كان قريبا من الموالى . والولاة أولى بذلك . 
. ومن إسةأجر أجيراً فى طوى . فلما كير الزرع احتاج إلى ماء . 5 صاحب 


الطوى : ازجر الليل . 


سم (٠۰١‏ صب 


وقالالأجير:لاتزجر الايل. وإنما بزجرالنهار. ولم يكن بن يشرط عفد العمل 
فليس له أن مل على الأجير عمل الايل » إذاكره ذلك » إلا أن بريحد بالنهار .. 

فإن همل فى الایل بقدر راحته فى النهار » لم نر بذلك يأسا . 
اوا 

وسال أبو سود رهه أن 6 عن شر يكين نما زراعة 6 غاب أحدها . هل 
لقا منْهما بالزراعة » على وجه الحكمأ خذ الزراعة كلها. ولواستهلكها فى أجرة 

قال : معى أنه كذلك ؛ لأن ذلك كوم به عليه فى الكم » أو بمايشبه 
الما بز عذد عد( الم . 

وإن فضل على النائب شىء من الأجرة بعد فراغ حصته » كان عليه فى ماله - 
وكذلك فى المجائز . ما له فى الحكم على انق ل سد المكم. وكلة سواء > 
إذا كان قد حضر أخذ . 

وأما امامل » فءلى قول من لايثبت العمل بالمشاركة » ويحمله عمنزلة الأجير ‏ 
فامله ری له ذلاك . 

وأماعلى قول من يثبت العمل على المشاركة » فهو عندى مثل الشريك . 

فإن فضل لااب بعد الأجرة التى لزمته شىء من حصته . هل يكون فى يد 
القام بذلك أمانة . إن ضاعت بير تضییع منه » لم يكن عايه ضمان ؟ فعى أنه قد 
قيل ذلك » إذا كان ضمان » إذا ل تكن المتاسمة بالمدل . 


2 
وقد قيل : إنه ضامن لما أخذ من حصة ششريكه فى جملة ماله . 
ومن قاطم على زرعه من المال مثل سنة » أو أقل أو أ كث . م بدا لبعض. 
المال أن يدع الممل . وبدا لبعضهم أن يقوم مجميع الملل . 
أما النقة إذا كان لحم شرط نفقة » فليس لمم إلا نفقتهم الأولى . 
وأما حصتهم من الزرع » إذا قاموا مقام اليم فالءل » فليم حصتهم وحصة 


من ترك الل من المرة » إذا لم يقصروا عن شىء من الشرط ٠‏ وال ألم م 


وبه التوديق ٠‏ 


—- o) 


القو 5 العاشر 


- 
a 
- 
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وف الأثار ٠.‏ أنه یکره أن يؤخد الأرض أجر ولاماء 5 وق ذلك تشديد عئل 
لفقم اء ۰ وقد رحص ؤذلاك من رخص ممهم ٠‏ وأحاز قمادة الأرض» وعملوا بذلك. 
وكذلك طناء الماء. ‏ ! ٤‏ 

وأحب إاينا : أن يكون غلى وجه الشاركة . 

وأحاز مض كراء الماء والأرض بالجحب والدراهم © بذعك أو تسدمكة . 

وقال بعض : لانحوز ذلك كاه . 

و؛مض قال: يحوز فى الماء » ولا جوز فى الأرض . 

وبعض قال : يجوز فى الأرض بالحب ؛ ولا يجوز بالدراهم . 

وقال بعض : لا يوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب » ولا بالشاركة من 
«زراعتها . ولام جوز زراعتها إلا اربها » أو نحا من يزرعها . 

وقال بءعض : إن أعان رب الأرض الذى ربررع له أرضه ببذر أو عل »© 
أو معنى يثيت له فيه حكم المءونة » فجائزة .شاركته . والصوافى فى هذا 
٠‏ كذيرها . 

وکان ل بن اى حديفة واليا على صوافى تزوى » فأمره سءييد بن عرز ومد 


.ابن حبوب : أن يعملى الذين يءملو ما شيئا من البدر واو نة . 


۳( سے 


وفى كاب الأشراف : 

قال أبو بكر : وا<تلفوا فى استئحار الأرض با لعامام »> فكان سعید بن جبير 
حوعكرمة والشافمى لابرون به بأساء بمد أن يكون معلوما. ويحوز فيه الل . وكره 
دلت مالاك . ظ 1 


قال أبو سعيد رحمه الله : مخرج القول فى مذهب أصحابنا فى ذلك . فبعض 
أجاز ذلك » وبمض كرهه » وبعض أبطلهء وصحة ذلا أولى ؟ لأنه إذا بت ذلك 
بالدنائير والدراهم » فلا رق ف ذلك بِنْهما » إذا كان بطيام معلوم إلى مدة 
م 

وأما بسهممنها أو حب ما خرجه الأرض؛ ذفى ذلك اختلاف أيضا .وتدخله 
العالل من الجمالات » وإبطال ذلك أشبه فى النغار . 

واختلةوا أيضا فى الرجليستأجر الأر ضأجرة صحيحة» فتذتذى اللدة والزرع 
قا م » فكان مالك لا .يرى قلمه » ولکن يترك حتى ينم » ويكون ارب الأرض 
كراء مال أوقة e‏ 

وفيه ول ان ٠‏ وهو أن عليه أن ينتله عن أرضه 6 إلا أن يشاء رب الأرض 
ركه » قرثمب ذلك أو بعد » إذا كان الكراء فى الأصل جائزاً . 

قال أبوسعيد : كل ذلك جائز والقول الأول أصح ؛ لأنذلك زرع سمب . 

وقال الشائعى: إذا | كترى الرجل الأرض عش رسنين عاثة درهم أو دنانير» 
جر حت يسمى لكل سنة شيئا معلوما من الدراهم أو الدنانير . 


س 4“ — 
قال أبو سعيد رحمه اه : وهو مم یکا قال . والأول جائز إن شاء الله . 
وإذا | كترى رجل أرضا سنة منرجل» علىأنه إن زرعبا حنطة» فكراؤها: 
عشرة دنانير . وإن زرعما شميرا فكراها ثمانية دنانير » فالكراء فاسد . 
وقال الشانمى : له كراء المنل إذا أدرك الزرع قبل فسخ الإجارة . 
قال أبو سعید رحمه الله : حسن ما قال . 
وما قول الخر : إن الزراعة لھا حب الأرض ولازارع عناوه ها اغى : 
وإذاا كترى رجل من رجل يثرا سنة ؛ دسق مها زرعا له » ففيها فولان د 
أحدها: أن الكراء جائز ٠‏ وله أن يسق منها زرعه . وهو قول مالك . 
ومحتمل أن يقول قائل : إنه حول لايوقف على حي فيه ٠‏ فالقول قول 
الكترى . 
قال أبو سعيد : كراء الجر عند أصحابنا رج فيه قولان : أحدها جائز 
والآخر لاوز » مرن طريق شراء الماء وبيمه . 
م ع 
فإن أ كراه طرثق الماء وطراق البقر من ماله » جاز ذلك على قول من مجيز. 
كراء الأرض . 
وإذا اکتری رجل من ر جل مراعی سنة مدأو مة ¢ ليرعى مها اللمسكترى. 
دواب له . ففى قول مالك لابأس بهء إذا طاب مراعيها وبلغ أن يرعى . ولامجوز 
ذلاك فى قول الشانى ؛ لأنه يحهول لا يوقف على حده . 


gg —‏ مس 
وقال أو سيد رحمه الله : قول الشافمى أصح. ونجوز قول مالاك» من عاريق 
كراء الأرض ؛ لأنها موقوفة منتفم بها من المكترى . 
وفيها قول #الث: إن ذلك لاوز من طريق أجرة الكلا ؛ لأنذلك داخل 
فى مهى النى ا عن بيع الك . 
ومن اقتهد أرضا قءادة صحيحة . م دخل فى زرعما وعملما .م غاب lie‏ 7 
وتر الزراعة حى ذهيت وإن أجرة الأرض زمه كاملة : 
وإن كان ذلك ممشاركة فضيعها » لزمه ماضيع من ذلك ؛ فى وقت ماضيع من 
الخضرة من قيمة ذلك » من حصة الشريك صاحب الأرض . 
وكذلاك إذا عرض للزدع امة من الداء . فإن كان أخذ الأرض بالأجرةعل 
الراعة 1 
اذا زرعها فد وجبت الأجرة عليه . ' 
و إن حال يبنه وبين زراءتها آفة » فلا ثىء عليه . 
وإن كان ذلك عشاركة فلا شىء عليه » إذا جاء الأمر من قبل الله تعالى . 
وكذلك من أطنى ماء اء ا 2 عرض له وف »© فخرج وعطل 
الزراعة » أو ائتجر بةرة أجرة صحيحة ثم عرض له أمر» فءطل الزراعة» أو ذهبت 
الزراعة بآفة أو داء . فآما إطناء الماء فإنه ثابت » إذا كان إلى وقت معلوم . 
وأماما كان ف من افة فعلى المطنى , 


وكذلك إن عرض له خوف » فلا تبطل عنه قيمة الماء . 


سے ۷٠٦‏ = 
وأما إجارة البقرة. فإذا كان استأجرها سنة ممروةة» أو أشهرا معرونة ليزجر 


علبها » ول يشترط عليه موضما ممروفا ليزدر عليها » فالأجرة ثابتة عليه » إلا أن 


وأما إذا كان شرط أن بزجر عليها موذعا معروفا » ونزل عذْر يعرف له فى. 
ذلاك » کان قد استعملها فى ذلا » كان عليه من الأجسرة بقدر ما استعملها من. 
الزمان . 

وإن فسدتالزراعةيداء أو Or‏ ألايقع عليه اسم زراعة» هله من الأجرة- 
إلى ذلك الوقت بالحصةمن الأجرة . وذلك إذا شرطعليه أن بزجر على هذهالبقرة 
هذه الْمْرة العروفة . ١‏ 

وأما إن شرط أن زجر هذه الأرض عابها سنة أو أشبرا » أو أياما معروفة: 
فليزجر عليها مام ذلك ولو فى الأرض البيضاء . ولا عذر له فى ذلك » إلا بآفة 
حول بينه وبين الزجر على البّرة كا وصفت لاك» فله الخصة من الأجرة إلىالوقت. 
الذى مغعت فيه الأفة . 

وعن أ على الحسن بن أحمد : أن المتتمد إذا هاس الأرض »ودخل صلب 
لبقت التعادة » إذا كانت معلومة صحيحة على بض الآول . 

و إن كانت الفعادة مجهولة » ورجع أحدها » انتقضت التءادة . وكان لقعد 
ما سل الأجرة من التعادة » ويرجع أيضًا على من أقمده “ميم مآ غرم فى الأرض > 


وعنى فيها وأصلح وأنفق .. تو م 
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ومن أقعد أرضه ليره . ثم باعما لغير المنتمد » فالزرع لن زرعه دي محصل 4 

وللمشترى من الأجرة للأرض» مد وتيت اشترى | لى أن محصد بتدر مذة الزرع 
من يوم زرع إلى حصاده من الاك »؛ ار نصف ء أو أقل ؛ أو ا كه 

وقيل: إن البيم لابثبت ؛ لأن المشترى لم يكن له قبض الأرض من يد الزارع. 

و إن اشتراها الزارع فءلى مابينا منالتول: إن القعادة يكون مما المشترى الزارع » 


بقدر ما بق من مدة الزرع » إلى أوان حصاده . 


ومن ا كترئ أرضا ايزرعها غاز له أن يكريما غيره . و إن رعا وأصلحها: 


بنماد أو غيره » فجالز له أن داد فى أجرتها ما ازداد . 


وإن ل يدماحها و يعمل فيها شيثاء فلا تحب له الزيادة . 


ومن ١‏ كترى أرضا على أن نی فيا » ويرفم عن انق من التكراء از 
ودو مضدق فا أنفق مع كيذه . ولا ببنة ليه » إلا أن رج ف النغار ا مر فاحش >4. 
لا يمكن أن يكون قد غرم مثله ‏ . 
N‏ يزرعبا ٠‏ ذلا زرعبا التعمد قطنا . قال التمد: طنيتك. 
تزرعها راء أو شميرا غير القطن E‏ ؛ إذا لم يسم ما a‏ 
امار - ولتد اليا على صاحب الأرض ء إن شاء أخذ مؤنته . وكان الزرع, 


لاحب الأرض شاء قلم زرعه . ولا مؤنة له على الأرض . 


.: ٠ 
5 لل‎ 0 


وإن أقتءدها 7[ 1 a‏ 5 


د مح 

وقول : لصاءب الأرض مثل قادة أرضه دخناء إلا أنيتعدها أشهرا معروفة؛ 
على أن يزرع ما أراد : 

ادا ا معلوم»فزرع.ا المؤتعد سئة أو أ كثر. 
ثم بدا لہ ر کہا لم يلزمه شىء ةا وستقبل . وعليه أجرة ما استعمل . 

وإن أقمدها لسنة . وزرع فبها موزاء أو عظهاء أو باذتجانا . خالت السنة 
قبل أن حمل الوز . 

فإن رعب الزارع أن يتلم زرعه »كان له دلت . وإن فلا شیء له بعد انقضاء 
السنة . 1 | ا 

وقيل : إن التعادة والمضاربة واماد نكاما جولة وإذا رجم أحد القاطمين 
قبل الدحول ف العمل له الرجة. 

وإذا دل فى العمل » جاز ا عليه الشرط و إن كان جمولا . 

ويوجد فى الأثر » فى رجل استأجر أرضا يزرعبا . 4 زرعيا أ كل ال راد 
زرعه . إن فى ثبوت الأجرة وجوازها اختلافاً . من يقول محوازها يثبت عليه 
آخرة اة 

ومن اقتعد طويا ليزرعما » فلما زرعها قصر عليه الماء عن سقيما » فترك مها 
بعضا منغيرها » وبق بعض حت تاف الزرع . فإن كان استاجر الأرض» فم لى تول 
من يأرمه أجرتها ؛ إذا اسټا جر الركية والأرض - م نقص لماء » فعرفنا أن ۴ 


الرى على صاحبها » لا على للستأجر . والله أعل : 


— ۹ — 


فصل 
لنظ المؤاجرة يدول : قد أجرتك تلك الأرض بكذا درهماء أو كذا وكذا 
.مك وكا > أو جربا » إلى مدة كذا وكذا ٠‏ تزرعما ماتريد من الزرع ¢ 
إلى مد كذا وكذا . فإذا “بل المتأجر م ذلاك . وك ذلك الصواق وغيرها . 
دوالله أعل . وبه التوفيق . 


E ¥ 4# 
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القول المادى عشر 
وقول فى رجلين لها أرض » تہا حصة یت » واحقاجا لزراءتهاء فإنهمة 
برفمان أمرها إلى الحا كم ؛ <قى يشم ليذم وكيلا » ويأمر بسح الأرض ويوصل. 3 


كلا منها إلى حصته من الأرض بالمدل . 


على قدر الشركة . وكان لكل واحد مهما حصته ءن المرة » مد ما ناتحق 


عليه من الْوزة : 


إن وحد الشركاء من دوم عن اينم بذك 4 وإلا جاز لهم أن يكوموأ 
يصيروه فى سبيل مصاله » أو مصالح ماله » على ما يوجبه المدل . 

وإ ن كانت التعادة أوفر لبقم فى النظر » بوجه من الوجوه » فأمدها حصت 
من الأر ص أحد من الثقات › أو ا< تسب عمسب »© أو أحدها له » قفصدا إلى 
مصالمه بنير غش ولا خداع . وأقمد أحدها الآخر يدل من السعر جاز ذلك . 

وإن لم يغملا ذلاك » وأخذا ذلك هنا على سعر البلر » وزرعا ليا على اعتقاد 
التعادة . وكان ذلك مصلدة ادام ؛ فيختا فى ذللك . وأرجو أنه يسم ذلك > 


عند عدم من يتوم بذلك لما - 


51١ —‏ — 
وقال بعض الفقهاء : من توقع على أرض اليد » وزرعمها بنير أمر ال وکیل له 
من ان 6 أو وحى من أف لينم ¢ أو ولى ليذم 6 أو من الالمطان الماذل . 


فا حب له ذلك » إلا أن ية أذن فى ذلك وكيلا » أو وصيا أو محتيا . 


إن ل يكن اعد من هو لاء : وكان اليم عاجرا عن زراعة الأرض وزراعمها 
أصلح لتم . فإن هذا الذى زرعما يشهد على نفسه بينة : أنى أزرع هذه الأرض 
على أن لليتبم مها شركة كذا وكذا. ثم تسكون تلاك الحصة دينا عليه » <تّى 
يقفةه عليه أو يلمبا إلى من يعوله بفريضة » أو يبلغ ويمطيه إياها . 

وإ ن کان الذى زرع استآذن الذی يقوم بأمر الیتے » اذن له . وكان ذلا 
أصلح عنم 6 واليزم عاحجز عن زراعة أرضه لار . 

ومن اسدّأ جر أرما 0 حص للوديم مشاعة ©» ا معأومة 6 وزرعيا كلبا 6 
و حسب ایت حصت کا أسدث اجر . وَآناق عل ایت دلا . واس له وكيل 5 

فقيل : إن ذلك جاز » إذا كان على سبيل الوسط من سعر البلد » نيجوز له 
أن محتسب لایتے » ويدخل فى ذلك لنفسه »كا متسب له هم غيره . 

وقيل: لا جوز له ذلات لنفسهء کا جوز له أن يفل ذلات اغيره على الا<تساب؟؛ 
لذن ل لقره غر ل اة 

إن أخذ بول كن أجاز ذلاك وررع : وكانت اهنم والدة تەولە بار دة ) 
على ما ييحقه لأيام م مومة »جاز ذلاك » إذا كانت الفريضة تثبت فى اا من 


— ۷۷ س 

وأما إذا كان من طريق عله هو ؛ فد قيل : لا جوز ذلك » <تى :سكون. 

وإذا جاز لدمّتمد الذخول فى زراعة أرض اليتى » جاز للعامل مال ما يجوز له » 
إذا عل كله » وكان ثنة مأموتاً على ما يدخله فيه ما غاب عنه عله . والله عل . 

فصل 

وقيل فى رجل اقتعد أرضا لغائب. ع من عند أمرأته 5 أو أمه » أو أ ته 6 
أو عاءله» أو من هو بسيب . فبذه فمادة ثابتة للمتمد والستتمد» إذا كان ذلاك 
صلاح] لاغائب . ۰ 

فإن قدم النائب وأ القعادة » ثبت ذلك على مادخلا فيه . 

وإن أنكر ذلك ول يتمه» وطاب وجة الول فى ذلك » والقول فى ذلك معنا 
أن التعادة على المقعد لقعد ؛ لأنه أدخله سوب ابت له : 

وقول : إن الم له الوب بذلك على رب الأرض » لوضع ما ذ كرنا ... 
, ونح ب أن يأخذ المقعد من زرع الأرض» بقدر بذر التتعد ومؤنته وعنائه » 
ويدئعة له . 

فإن كان ذلاك مسار ما يستحق المتتءد على المتمد » فذللك حته . ولا تبعة 
لامتقعد على المستتءب . 


وإنْ عجر عن ذلك » وكان عليه عام ذلك من ماله » كأنه أقعده هذا المال »> 


— ۳ 

على أن لامستقعد من مرة هذا المال خسة أسداسه » وارب الال السادس . فلها أن 
غيّر رب المال » وأخذ المتتعد ما استحته بذلاك أربعة أسداس رة المال » فَإئما 
بق له سدس امال على المتعد . 

وإن بلع ما أسيّحوة المتءعد ؛ من بذر المسة تعد وهو نته وعنائه -2سة أسداس 
رة الال » فلا تبعة على المتمد للمستتعد » وقد اسةوفى حتّة . 

وإن كان ما استحق بالسيب لخهسة أسداس الرة ونصفا . قيل : ارب المال 
تم التعادة ليلا » يدخل عليه شىء من النقصان » أو يفير عليه » نيدخل بنصف 
الساس للمرأة . 

وليس ا أن تأخذ فى المكم وضع نتضه علمها ما فملت . 

فإن نض علمها كان ها داك » لأنها ضامنة له . وهذا على قول ٠ن‏ ينض 
ذااك . فېدا كاه 0 ¢ و صاحب المال إلى ما بی ٥ن‏ دد بذر الزراع 
وموانةه وعنانه ¢ فيأخذه المنداب أرضه » إلا أن يكون صرر الأرض فى الزراعة 
التق زرعت أ كثر مما قد بتى له مر بقية القرة ٠‏ إن له أفضل الحاين ؛ لأنه 
لا ضرر عليه فى أرضه » فيأخذ مابقى » ويلدق الزارع عدار ما ينتص أرضه » 
من مندار ما استدق دن الزراعة . 

وإن كان اتتعد الأرض من عند من لا بب له فى المال » بعمالة ولا وكالة . 
ولا يد له مثل زوجة » ولا رحم » أو أحد ممن ذ كرنا » فقد عرفنا أنه لا عناء له؛ 


ولا شىء له من مؤنة 5 
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ولا نيمد هذه اليّوادة له على هن أقعده . ولا دبعة له إلا الدوبة . وتكون 
الزراعة ارب الال . وهذا بمنزاة ااخقصب . و حب فى هذا الوضسم أن يكون له 
بذره . 

وقيل : لا بذر للمنقصب » وهو حقيق بما يلل ٠‏ إلا أنا بعجبنا ذلك » 
فى مثل السلاطين التاحرة و أشباههم » من عادته لذا والفدذوان : 

وأمامن دخل فى الأشياء بالجهالة » فهو غسير معذور يمهالته » ويكون له 
بذره ا ٠‏ وان أل ٠.‏ 


فصل 
قال أبوالموارى رحمة الله : منغلط بأرض رجل حتی زرعها. ثم بلغ الزرع» 
وظن الزارع أن الأرض له.م اسةبان له أن الأرض ليتاتى أو غيرهم أذ ذخات 
الأرض الليار . إن شاءوا ردوا على الزارع عناءه وهو نته » وأ<_ذوا الزراعة ٠‏ 
وإن شاءوا سلوا إليه الزراعة بمافييا. وكان هم كراء رضم فى الزراعة : 


سدس © أو e‏ أو أقل أو أ كثر . وا عل » وده التوفيى . 


نيا كنا ينا 


— ©# أ" — 


الةول الثأنى عثمر 
ف المؤيحة والمدور والتعادة 
وعن أبى عبد اله » فى رجلین تشارکا فى زراعة فحصداها . ثم نظرت . 
فالنظار نما إذا كاذا شر يكين . 
وا العامل بده فلاس أه ف النظار نىء . وإما له حصقه دن المذور ا 
لأن العامل إنما استحى العمل بمله وعنائه . لها انتضت الثرة » نظر النظار من 
وأما الشريك بثير العمل » فيستدق بأصل المشاركة ؛ إذا لم يكن قطم حجتة 
من رت ب الال 6 تقس حبة 3 ره 5 بعومهأ . ولا طالب مو4 إخراج > ذوره 4 ن أرضه . 
ولا كان حكم ولا قطم حجة . ولاک الا ذور له وما حاء مہا ٠‏ ولو ۾ يكن dua‏ 
فى ذلك العمل ؛ لأنه ليس عليه فى ذلاك عل ٠.‏ ولأن هذا النظار دو من أسباب 
أصل المشاركة فى الزرع الأول . وقد نشاركا عليه . 
ولو أخذا عند الشاركة ثمرة . وكانت المشاركة على ذلك » على أن ,يزرع 
هزه الأرض ذرة أو غيرها » للا كان لاشر يك فى النظار ممنى حق ٠‏ وک له ؤ.مة 
جذوره . قافهم الفرق يدمهما . 
وا العامل إذا نوه صاحب الأرض ¢ وطاب <مكه من نظار المرة الى 
کان یعملہا » فلا شیء له فی النظار» ولکن له حصته فى الجذور . 


— ۱۹ 

فإن كانت قد نظرت » فله قيمتها. ولیس له قلمها إذا نظارت . 

ومن ألى الحسن اليسياوى فى رل أقعد رحلا أرضة ¢ أو مؤءعحةه إياها م و 
زرعها وصار يما الحب أنت عايها فة حطمت الزرع . 

فلدا كانت السنة القبلة » نبت الحب فى الأرض » وصار زرعا . فإنه يكون 
لاحب الأرض ٤‏ لان الزرع يلته ف الأرض . و f‏ الزارع الأول من اخ 
حبه من أ . ولا أتلفه عأيه ۰ 

وإذا كان نظار ذرة فهو لصاحب الأرض أيضًا . ولصاحب الجذور قيمة 
الجدور . 


وإذا أعرت الميدان دن غير سق ۰ فا أعل 8 لعل أدذا دو دمب ذاك 
لصاحب الزرع . 

ومن منح أرضه رجلاء بزرعها ذرة أو راء أو غير ذلات مما غد وينتذى> 
فلا رجمة له عليه إلى انقضاء تلاك الغرة الزراعة . » 

وإن زدع بقلا » أو قثاء ء أو موز » أو:زمانا » أو أشباه هذا » مما يبت .. 
ثم أراد الرجءة فى أرضه نفار ٠‏ فإ نكان الرجل أ كل بقدر ما غرم فما وعنا » 
سل إليه أرضه . ثم هو فى امار » إن شاء قلم الذى فى أرض الرجل » ولا يرز 
من ”رابا شيئا . 


وإن أحذ من ترامها أبداة راا فا 
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وإن شاء ترك الشجر وقوام قيمة ٠‏ وحكم على صاحب الأرض أن رد عليه 


وإن ا يأ كلها بقدر ما أنفق. قيل: لصاحب الأرض رد عليه قيمة ما أنذق» 
وغرم وأمسك أرضك . 

فإن قال المتفح : أنا أخرج شجرى ولا أتركه . 

قيل له : فدلا للك . ولس لاك غراءة ولا عناء . 

وقال أبو الموارى رحمه الله فى رجل امتنح أرضا. فلم يتل صاحب الأرض: 
أزرع هذه الأرض سنة » أو ثمرة » أو أنل » أو أ كثر . ولم يشترط الممةنح 
إلى وقت . 

قال : إذا قال الطالب لصاحب الأرض : امنحنى هذه الأرض حتى بزرعها . 
وم يضم بشىء من المار . فتال له صاحب الأرض : قد منحقتك إياها وم يسم لَه 
لوقت » ولاشىء من الزراعة . فلامتنح أن بزرعها مادام الاح <يّا » <تى ينتزعما 

وكذلك إن قال له : قد منحتك هذه الأرض » ول يسم له بشىء ٭ فو کا 
وصفت لك . 

وإن قال رجل ارجل : ازرع فى أرغى » أو مالى ١ا‏ أردت . ول يذ كرله 


— ۲۱۸ = 


قال : إذا خرج زرع ف ماله ؛ حرج ذلك عل مەی سأله» من هية» او 
أو غير ذلك » مالم يقم عليه ححة رجعه من المعطى . 
وإن کان عل مەی الوهادة أ المشار (٥‏ فو على مەي ف وفع من ذلك . 
إن ا يعرف على أى و<ه كان 6 مو زارع لساب ه ف معان حکم الفلاهر ٠.‏ 
والزارع اليد عناوه وهو زكّه . وما بش فو أرب لمال . 
وقول : له ما يستحقه فى المشاركة من أهل البإر فى التعارف من ذلاك . 
ومن مفح واا قطية ارس 3 ولك لاع لەد مازرع اأمقنح. فطلب الورية 
أرضهم . وقال : هذا قد منحنى وزرعت فى حياته . فإن له المْرة التى قد زرعها فى 
حياة الماح إلى حصادها » إذا كان قد دخسل ف شىه من عل الزراعة » مثل 
.ما يكون ححة ف الإحراز بالعطيه مثل ردم الأرض ¢ أو ارح المب وا ¢ أ 
إبحاد الشجر أو إخراج جذور الذرة من الأرض وأشباه ذلك . 
وعن أنى الجواری رهه ا ¢ ی رحدل أعظاء رجحل أرذا فىحياتة وصعدعهةه») 
بزرعيا لنفسه . فزرعما قطنا » أو بتلا » أو قثاء » أو أشياه ذالك ٠ن‏ الأشجار . 
.مثل الفجل والباذيحان . 
فإذا كان إا أعطاء إيأها مئحة » إن له القثاء إلى أن يصيف ٠.‏ والقطن إلى 


حول السنة . وكذلك الباذيحان . 


وأما الفجل »وله وقت بای إليه 1 


5 ۹ 

وإن تى القطن من بعد التضيمة فى حياته »كان له عام ذلك إلى أن يصيف 
القصيم والقت إلى حول السنة من بعد الجزة الأولى ٠‏ و؟ ذلك البقل . 

وقد قالوا فى البقل : له وقت ينتهى إليه . #إذا اى إلى وقته فليدعه . 

وأما الو ز فله ذلك إلى أن يأ كل الأ.هات والبنات وأما الرمان :إن كان 
أصاب منه مثل ماغرم » ل يكن له قلعه . 

وإن ل یکن غرم فيه شىء » وله عناوه . رله عام الهْرة الى يكون عناؤه وغرمه 
5 


وإن مات المتفح نلورثيه ماله ٠‏ وال أعل . 
وإن مح السلطان صافية ار جل , » فنحيه غير جائزة . ويجوز أن يتكفى 
شر الساطان بول » أو شىء من المال » لثلا يعارض الفتير فى الصافية ٠‏ 
ومن أعطى رجلا أرضه ايزرعها عظها » تزرعيا المعطى . ثم مات الءطى 
وجاق ٠ (ala‏ فلاءءطى أن يستعمل ه_ذه الأرض سئة بعد اخرة الأول ج١‏ 
وقول : دن مذحح اا اذا 1 دارا وشرط أن يدم ا إأيه عاءرة . فدلاك 
يكره له . وإن دفمما إليه عامرة أعنى انح من غير شرط ذلا بأس بذلك . 
وقال أبو سعيد 2 رحل أعملى رحلا أر صا بزرعها سه عل سول اة . 
ولا يسمى له زراعة معروفة . ثم طرح البذر . ثم رجم عليه »قبل أن يسق الاء . 


شی أنه حرج فى ممنى القول : إن طرح البدر بمتزلة القتبض والإحراز . 


۷۰( — 
وأما إذا أطاحها ورضمبا وركاها » وا يطرح البذر ٠‏ نارب الأرض الرجعة > 
وللا خر عناؤه فى ذلك وهذا إذا زرعبا ماعليه الأغلب ممايزرع الناس» ماينقذى» 
إذا م يسم رة معروقة 1 
والأغلب عذدى ی الحموف من الزراعة البر والذرة والتطن والشعير . 
وإذا لم يرجم عليه حتی طرح البذر » فله عندى أن يزرعبا عندى ما شاء من. 
الغار هذه اذ كورة ( والأدفاف المذ كورة وخرج على مص القول : أن لامامل. 
الأ 
کے 
وعلى قول من يقول : إن ليس لء-امل إلا القور والقضيمة . 'ليس امتح 
إلا ذلك 
قات : فرجل أععلى رحلا رطا ممحة ) بزرعما كرة معروفة ¢ أعطادا ميرم 
بزرعها هسه .دل وز لما ذلاك ؟ 
قال : لا جوز ها ذلك إلا برأى رب المال ؟ لأنه إنما أعطاه لنفسه . 
قلت له : فإن عل مى الثانى بمطية رب الال الذى أعطاه . وْظن أن ذلاک. 
يسمه » أو قد أعطى فزرعما المهطى الثالث . لمن الزراعة ؟ 
قال : معى أن هذا کالداخل بسوب.وللدا<ل سلب عناوه وغرمه والزراءة 
رب الأرض على يعض الول 5 
قات له : فالوكاة على من له الزراعة ؟ 
قال : نەم 


إ۷ — 

قلت له : فإن كانوا جماعة » مزرعوها برأى الفح لسم . وكان هم 
السريب إن أراد أحدهم انلللاص .دل ګر له أن يتخلص من حصته “وأو م يتخلص 
الياقون ؟ 

قال : عندى أنه قيل : إن لم يكن أعان على قبض الْمْرة ودفعها إلى ش ركاه 
جاه عخدی التخلص من حدةه وحذده. 
5-5 وإن کان أعان عل ذلك » فماہه أن بتخلص من ابع اذى لزمه طمانه می 
النبض ٠‏ 

قات له : فإن کا وا قد تعاونوا على کد اا ودوسها أيكرن هذا قبضا؟ 

: قال : هكذا عفدى يشبه. أن يكون هدا می قبض . 

وئيل : ف رجل حاوف م نالسلطان . قال لرجل : اررع ف أرذى ما أردت . 
زرع الرجل فى أرضه وعر . رمات ه_ذا الرجل رب الأرض . فا يحب على هذا 
الزرع لورثئة عذا الحالاك . ولم يشترط منهما معروفا . ولا زرع على أنه لصاحب 
الأرض فى زراعته هذه حدق حت مات : 

وإذا زرع ف ماله م حرج عقده ٠‏ على مەی ماسأله وأعطاهءأنه هبة » أو منحة 
ېو خارج على مەی ا لجاز » ما م تقم عليه حجة فى الحكم ريل معى الاطمئنانة 
من رجعة من المعطى » محجة يبت له فيها مى . 


و إن كان / إعرف على أى وجه كان ذلاك ؟ 


د اا عت 

عى أنه إذا كان زرع بسيب فی معالى حك الظاهر» إذاكان ذلاك يسيب من. 
رب المال ؛ لا يعرف معناه الزارع . بلازارع على هذا الوجه ‏ فی عض ماق يل - 
عناؤه ومؤنته . وما بتى من الزراعة عندى ارب الأرض ٠‏ 

وفى بعض ماقيل : يكون لرب الأرض » أو المال ما يستحته الال » بالمشاركة 
بين أهل البلد المتمارف فى ذلك . 

ومن أكترى أرضا من رجل ايزدعما » فل يزرعها. فإن الأجرة تازمه ؟ لأنه. 
<وسمهاأ عن صاحمها وعطلما 5 

وأما إن ام تنح ما لزرعما ¢ و نكرل إلى مده معروفة وله كره معلومة 6 


5 تنح أن بزرعها ما دام الماع حیا » حتی يئەزعپا منة. والله اعم > وبه التوفيق م 
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القول الثالث در 
فى الجوولات والمكروهات من الإجارات 
قال أبر امؤ بر : عشرة أشياء مكروه بيعها و كراؤها . 
كراء الفحل » وكراء الميزان » وكراء المكيال» إلا أن يكرن صاحمهما يعمل 
مهما » فيأخذ الأجر لأجل عنائه » فلا بأس . ْ 


و ؤس النار e‏ 


وأا إن باع السخام والمماب الزى فيه النار مله باس 

و الماء . وذلك أنه يكون لارجل كر أو ہر . ان الخاس وسجدون ممها. 
للشرب ولدوابهم ٠‏ نذلك لا يجوز بيعه . 

وأما إن استق هذا وباع فلا بأس . 

و بيع الك > بیع المدرة اعلالصة . وإن اختلطت مع التراب والسماد 
فلا بأس يذلك . 

و كراء النامحة » وكراء الفاجرة » وكراء الم الشترط على تملع اران . 

وإن قعد بلم ول يشترط شيئا . فلا بأس عليه » فيا أهدوه إله من غيرشرط .. 


وقال : إذا اشترط الع والناحة والفاجرة الأجر » ذلا توبة لهم » حتى بردو 


أخرها احزواء 


5 ٤ 

ويكره بيع المصاحف وأجر كتابتها وعرضها . ولا بأس بشرا ما . 

وقيل : إذا قصد البائع القرطاس 5 

وكذلك نسخها بال کراء لا با٠‏ لات من الضائع ‏ وكذلك العرض . 

| ويكره أجر الذين يفسوون الأرض ' وأجر من #سب لاقوم حسابا . وقيل : 

لا بأس بذلك ٠‏ 

وجاء الأأثر : لا جوز الأجر على النوى فى الفرائض ٠‏ 

ويحوز أخذالأجر على اباب لأنه عمل . 

وقول : لامحوز أخذ الأجر على ذلك . 


ولاوز كراء بيوت مكة . وأجاز من أجاز ذلك» إذا قصد إلى كراء الجدر 
الى بئاها والأبر أب الى جما يا لأموعة 5 


ولا بأس بكراء الميب والسحاة واللمسحفة واللمنزرة والخصين وأشباه ذلك . 


ولا بأس بأجر السلاح مل السيف والرمح والترس وأشباه ذلاك» لمن يتحصن 


په عن عدو باع ؛ أو يدصر به الأظلومين ٠‏ 
. . وأجرة المح فيها اختلاف . ونجوز أجرة الثياب . 


. ولاجور للرجل أن يوجر نفسه ليقعد مكان غيره فى الحمبس- ومن فمل ذلك 


خلا أجرة له . لأنه من المعصية . 
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وإن مات الأجير فى ادس » فلادية له 0 أوقم بنفسه الال » ولا بأس 
بأجرة المجام ؛ لأن الذى2" مي احتجم وأعطى الحجام أجراً . 

ولا جوز أخذ الأجرةعلى عمل شىء من النصوبات» ولا الخشرشات؛ ولاشىء 
من معالى اللو والباطل » وجميع مالا يجوز . 

فن أخذ على ذلك أو شىء مته أجرا بشرط فليرده. 

وكرهواأ<ذ الجمل على الرقى » إذا كان برقى يكتاب الله وأسمائه . 

وإن اشترط أجر عنائه فلا ان > ولا جوز شرط الصحة والعافية عند الرق 
والطب ؛ لأن ذلاك من الغرر والقدر ؛ لأنه غيب » لأنه لايدرى ٠‏ وكذلك الذى 
حرج السرقة . ولا يوز أخذ الأجرة على الأذان والملاة فى مسجد أو غير 

واختاف فى إجارة المصحف لن بقرأ فيه ٠‏ فول : إنه مكروه . 

وقول : إن واجره الورق والدفتين ؤائز . 

ومن دخل فى عل السلطان » فأخذ عليه . فإ ن كان مستحلا » فلا ضمان عليه 
إذا أراد القوبة . و إمثت كان رما نعليه الذمان . 

وقول فى رجل استأجر رجلاء محفظ له طءاءاأو مماعا بأجرةء فلا بأسعليه » 


إن نام ف أوقات النوم الزى لايد منه . 


(۱) اخرجه البخاری وأبو داود عن اين عباس . وبل والترمذى عن انس . 


) ١١ | هلهج "طاللين‎ ٠١ ( 


حك ؟ لاحك 


ومن عمل مع رجل أياما » على أن يعمل معة . وإلا فعليه له كل يوم أجسرة 
درهم . ويقول الأخر : إنه عمل .٠ه‏ بلا كراء . 

بإ ن كان الرجل الذى عل » ممن يعمل بالأجرة ٠‏ وأفر المستعمل أنه استعمله. 
على هده الصمعة . 

إن تراضيا على شىء . و إلا كان له أجر مله ؛ لأن الشرط فى هذا . ولوأقر 

ومن هل صوغا لخيره إلى أجل فجاءز ؛ لأنه عل بيده . 

وقيل : من استأجر اخ تة اشر سين درههاًء وإن 1 دودماء فله فى كل 
شور عمل فيه درهم , نذا له اجر مل . 

وة ل حبوب : من‌استا جر أ جيراً عا شيعه من الطعام» ثم لم يوف له به » فليس, 
للا جير أن يأخذ من طءامه » قدر مايشيع إلا بإذنه . 

ولا وز الإجارة إلا بالدراهم . وهذا له أجر مثله . 

وإن قال رجل لرجل: ال لى فى زوع فلانة » أو فى شراء مال فلان» ولك 
على كذا فحاز فا . وهذا >ن الكراء والإجارات . 

ان اسةءمله حاز له أن يسم الإجارة . 

ومن حوس له غلم : وكال ارجل : خالص لى غلامى ولك على كذا واكذ1 
درها . فنى اأسكراء له اختلاف . بعضمم يأرّمه العناء > وض لم ير له كراء. 

قال غيره : إن حدس على غير <ق » فلا كراء لمن قدر على خلاصه . 

وأفمال الطاعات لا جوز عليها الإجارات وقد بينا ذلك . 


حت 517 © حب 
واو جارات الفاسدة التى ورد الى عنما ؛ لا مجوز إغامبا وال فيا ؛ 
ولا التراضى بها » مثل مهر البنئ وحلوان الكاهن . 
والدليلعل بو تالأجرة وجوازها قو له تمالى:« فإن ارين لک ماو م 
أجورّعن » . ولاتصح الأجرة إلا بأجر معاوم . 
وإ ن كان الأمر مرولا » كان له أجر المثل باتفاق الأمة . 
والإجارات على وجوه : منها إجارة تنعقد على حمل معاوم» والوقت مجوول ؛ 
كالأجرة على البقاء وأمناله . 
وإجارة تقع على وقت معلوع. والمنافع مجوولة كا مئجار الميوان من الأحرار 
والعبيد والدواب . فالوقت معلوم والنافع مجوولة ٠‏ 
وإجارة تقع على وقت «علوم وعم .علوم » نحو الدابة ٠‏ والسفينة حمل شيثا 
معارما إلى موضع معلوم » بكراء مع لوم . 
وکل هذه الإجارات جائزة » باتفاق أهل العم على إجازنها . وما عدا هذا 
وتحوه » مما عليه الانفاق » وعمل الناس » ففيه النظر . 
وواجب على العامل أن يأتى باامء لف أول وقت الإمكان . ولس لصاحب 


العمل مزءه عند القدرة عليه ٠‏ وال عل وبه التوفيق . 
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فى الأجير ومقاطعته وفسلم الأجرة إليه 
قال أبوااؤئر رحمه الله : رفع إلى فى الحديث أن النى مي قال: لاتستعمل 
, الأجير حى تقطع له أجره 

(@ يخ * وگه ا 

وقال بەض : يمطى “ الأجير أجره قبل أن ف عرقه . 

وقول : لايءطى الأجير اجره حی يفرع من عله : 

وإن قوطم على أن يعمل فى كل يوم بكذا وكذا فكلا استنم دو ما أعطاه 
ا 

وكذلك إن قوضى على كل شہر بكذا وكذا . فكلا عل شہرا أعدلى 
أجرته . 

ولا يعطى اجره حی يستكل الوت اذى و له » أو س العمل الذى 
قوطع عليه 

ومن استأجر إلى مل تحب 6 ولس له آنه عرو ضا ولا ¢> عر 
ما وقمت عليه الأجرة ٠‏ ويحوز أخذالدرام عن الحب. 


وإن استاً جر بدراهم ¢ وله أن راڏ ا مأ بشاء من المروض ا الدواب 8 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن ابن عر وأبو يعلى فى مسئده عن أبى هريرة » عن النى صلىاة 


عليه وسل . 


— ۳۹ ل 


وإذا 1كترى رجل رجلا؛ على أن يعمل له عملا مهلوما يكراء معلوم › 
فلا يستعمل فيه غيره » إذا كان الشرط على أن يعمل بنفسه . 

نإن عل معه غيره » فلا أجر له » وعلى الأجير أن يمل كمل غيره 
بلا حياكة ٠‏ 

ولا جور لأحد أن ستأجر احيرا و #سدب الأجرة على نمه سلفا . 
معلومة . ذعلى المعمول له أو ورثته » تسلم أجرة الثل » إلى الأحير أو ورانته ؛ 
بنظر العدول فى قيمة العمل عند الع.ال . 

ومن استأجر عبداً لسنة » أو شهرا 4 أو أقل ¢ أو | 25 : . ول" دو جره 
بأ كثر مما استأجره » إلا أن يكون أعانه بشىء من الآلات » أو ا ديد› 
أو الزمال 6 أو غير دلاك 0 

وكذلاك أجرة الدواب والمنازل والدكا كين والسفن وأشباه ذلاك . 

وقيل فى بعض القول : إن له أن يؤجر ذاك . وله الفضل من ذلك . وعليه 
النتصان » أعان أو لم يمن . 

ويعجبنى إن أعان فله الفضل ٠‏ وإن لم يعن » لم يكن له فضل . 

وقيل فيمن تنسكسر سفينته فى البدر » فيذهب ماله . فيقول صاحب الال : 
دن استخ رج من مال شا مو له . 3 اسشخ رج أحد 6 من ماله . «رجح 
صاحب الال يطلب ماله . فللمستخرج أجر مثله . والمال اصاحبه الأول . 


— 0°( سے 

فان قال : من استخرج م4 شيعا » فاه اهمه أو واه أذ راهه ) فعليه ماشرط 
على نفسه . 

وقيل فى صأثغ » دفم إليه عمل ليه. له » واتفقا على أجرة ذلك عشرة درام . 
لتقدم الصائغ بالدراهم حبا 6 من عئؤدل المعمرل له : 2 دتا للص اع مل ما دقع إليه 
وأراد الصائغ أن يدفم المي بيه أو مثله . وأراد المعمولله أن يدفم إأيه هراهم 
قاطعه عن من الحب e‏ 

قيل : فإ نكان الصائخ قبض من المعمول له حبا بثمن متفق عايه » فليس له 
إلا لمن الزى اما عليه ٠‏ 

وقيل : إن كان أعطاه الحب على من معلوم » على أنه من كراء عمله . فعليه 
رد الحب ؛ لأنه أذ المب على شىء يستحته . فعليه رد بعينه . 

و إن کان اغ روم © برة دراعر حيا » و دشار ط عليه ا من الكر اء ١‏ 
عليه 9 ععأاية عن الب عسره ة درأهم . 

وقيل : إذا أنى لاع غير الكرى وطلب الكراء . وقال : هذا جل نلان » 
أمرئى أن آخذ له كراءه ٠‏ فليس يمعلى إلا الذى ا كراه إلا بالصحة > ولو كان 


تغرف أنه 05 اذى أ كراآه ود جاه . 


50 واتفقا على درهم ٤‏ و يمطه فى الوقت 
حت اوترقا . وأراد أن يعطيه به عرو طا فلا . 


وأما إن أعطاه عروضا بونائه ار 5 


جم 


وقال محبوب: إذا أعطى الأجير أجرتة قبل أن يعمل » ذلا بحرم عليه أخذها. 
موياخذها ثم يعمل . 

وقيل فى رجل قال لرجل : اطنع هذه النخلة جدّها لى . قال : لا أطلءها إلا 
يالتصف . قال : اطلم . فما جدّها . قال : لك أجرة الال . 

وقيل: إن كان مد غيره ويسةئنى عنه » تأعطاه وهو تادر على غيره » ويمكنه 
للك » فلاا جير ما قوطع عليه . 

و إن كان فى حين ذلك لا يحد غيره » فلس للا جير إلا أجرة الثل . 

فإن قال : اطلع هذا الببت ولك ما به وطلمه ٠‏ 

قال : إن كان له حاجة واضطر إليه » كان له ما وافته إليه . 

وإن ل تسكن له حاجة إلا على سبيل اللبو » فلا نازمه له غير عنائه . 

وإن قال له : إن أخرجت منرأمى ل فلات دينار. إن كان على حد الإطار 
أمن ليس ف رأسه قله فبذا من اللطار . ٠‏ 

ومن هرب له عبد . فقال : من اتال به فله ماثة درهم . فأتى به رجل من 
قريب فله ذلك » إلا أن يكون عارفا به » من قبل أنه فى البإر أو قريب منه . 
علس زه إلا elie‏ اة . 

.. وإن جاء خوف فقاطع رجل على جله يكراء كثير . فإنما يازمه ذلك » إلا 

أن يكون إذا قعد خاف على نفسه الهلاك؛ذءلميه من الكراء بقدر كراء البلر الذى 
له إليه » وما كان مثل هذا وداخلا فى معناه » فهو ماله . وال أعل 


— ٢ — 


القول الخامس ىر 
نمأ فيه الأجرة وما لا أجرة فيه 


ومن أخذ وا أو خش لخيره ۰ واست ماه . ناما اأنجور وميه کراء مالك 


فى اسيّماله . 
وأما المشب فتختلف ١عانيه ٠‏ فنه مالا يته مل بكراء . 


فإن كان مما ليس له كراء » كان الذمان على المتعدى فى الاشب إن تلف - 
ونقصان الدممة إن سم ورده . 

وما كان من اللمحشب يستعمل بالأجرة » عليه أجرة مثله . وضمانه إن تلن 
بتوديه ٠‏ 

وكذلك الات ادد وغيره e‏ 

وأما من أعطی شک للصمد دم ف الصمد 6 كائز 

وأما الصقر والسكاب » فل نعرف فيهما شيا . 


وقول فى زجل أعطى رجلا شيا يممله له » فجحده إياه . فاستحلف فلن 
ما عنذه له شىء <€ رده إأيه معمولا . مان له الرحة على ما ك ارطا . 
قال تمد بن المسبح : إن كان تدم عايه ألا يمل له » ويرده عليه » لما أنه 
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و إن كانت المقاطعة بينهما على شىء ثابت 6 فليس جحدان العامل مما يزيل 
الشرط » ولا يبطل عله » ولا بزيل عنه ذلك بتقدم اأءمول له » إذا كان الشرط 
ثابتاً ٠‏ ولكن يتوب إلى الله تعالى » ويعمل العمل الذى اتنا عليه . 

وإن كانت المقاطءة غير اة > وتقدم عليه إلا دعمله له » ەم له له › | يازم 
المعدول له للعأمل ئی أنه عله ريه لعل التئذمة . ولأماطعة غير تأيقة 1 


ووجدت فى كتاب المصنف : أن أبا حنيفة كةب إلى ألى يوسف متحنه. 
فى مسألة . فقال أبو حنيفة : إن أحاب فا أبو تنوسف ترأيه أخملا .وإن اغات 
فا حفنأه أصاب كةب إليه: ما تقول فقصار دقع إليه رجل ويا 6 ليتهمره له 
بالأجر 2 جم القصار على غصبالثوب 2 عملة. ثم ددا له رذه إلى ريه ويعوب. 
من ندته الفاسدة ۰ هل يكون له على رب الثوب أجر أء لا ؟ 

فقالوا له : ما تقول أنت فيا ؟ 

تال : إن کان عمل الثوب بعد ما نوی غصبه » قبل أن ترب وينوى 


رده » فلا أجرة له 5 و إن کان عمله » وهو غير معمر على غصبه ¢ وله العلل 
والكراء . 


ويوجد عن ألى بكر امد بن تمد بن خالد » فى رجل أعطى نساجا ثوبا يعمله. 
له . تقلا ما خلا . وقال النساج لصاحب الثوب: توبك قد مملته لك » وهو عنذى. 
أعطنى الأجرة وخذه . ثم ادعى تلف الثوب . أنجب على الرجل أجرة أم لا ؟ 


سرج — 


وإن ل يصح ذلك إلا بتوله كان عليه الذرم وليس له الأجرة إلا بصحة أنه 
:فد سمل . 

وإن ای الفساج بأاثوب لأ مله إل صاحمة. وقال: هرا تويك هذه وأعطف 
الكراء ٠‏ نال صاحب الثوب : اتركه ميك . فذحب النساج فتلف » فلا همان 
على الفساج فى الوب . وله الأجر » إلا أن يكون تلف يتضهيع من النساج » 


أو ضر هن حوظه 6 على ما رج من القول فى الأمانة . 


8 5 ا ل : 1 e‏ 
وعن الحسن بن سيد بن قريش › يمن أسةخدم احير فی ارص معصوية / 


بوالأجير يمل غصهها . فنى جواز الأجرة له اختلاف . والله أعلم . وبه التونيق . 
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فى أجر ة البائع وما يازمه فيه الضمان وما لا ازم 
وقول ف رجل استأجر أحيراً 4 دبیم له مماعا ٤‏ وا دودر على بيعة . فإن كان 
ناجنهد فل يشتر منه » ذله أجره ٠‏ 
وإن توانى فله أجر عفائه . 


وإن استأجره يتقاضى له دينا من رجل» فل يستام » فليس له إلا أجر ما يمنى 


كمه من القيَاضى . 


والمنادى إذا أعطاه رجل “وبا أن يبيمه . تال : ذهب الثوب #انحة » فعليه 


:صحة ذلك بالبينة ٠‏ وإلا الفمان . 
فإن باعة وقال : تاف ان ٠ن‏ جامحة » فالقول قوله . 


ومن دقع لرجل وبا ٠‏ وقال : بعه بءشرة درام . وما زاد نهو لك » ذلك 
e‏ 


وكره الفقماء شرط الدلال على رب المتاع؛ إن له من كل أل ىكذا وكذا . 


وإن باع له » أو اشترى » ٠_كافأه‏ بشىء من قليل أو کشر فا بز 5 


سم — 


وقال أبو سعيد : من وکل رجلا فى بيع ماله أو أجره بيع ماله بالف درهم 3 


من موضم كذا وکذا . وها عالان بالمال جيعاً » فهو ثابت . 


إن دجع صاحب الال »قبل أن بجی الوكيل أو الأجير» فليس له أجرة 


إلا أن يشاء رب لمال » فذلاك إليه 5 وال أعل . ويه التوفيقى , 


بنذ »+ ين 


فى الأجرة على تقاضى الديون وما أشبه ذلك 

تال أبو اؤ شر : م ن كان له ديون على الناس . فقال لرجل : تقاضاها ولك 
سدس ما خرج مها » أو ربعه » أو أقل » أو أ كثر . فذلك جاءز . 

وإن قال : تقاض لی دينى بكذا وكذا درهماء سماه له . فذلك جابز . 

وكذلك ا من تأصى اممساحد و الام . 

وإن قال : تقاض لى دينى بكذا وكذا درها غاز . فتّد نمل ذلك أشياخ 
من اأسلامين . 

وروى أن رجلا من أحل الهند » أو صى عال اغير الدولة . فاستأجر الإمام 


عبد اللك بن حميد من يأنيه بنصء . فزعم من زعم مر الأشياخ أن له العناء . لمع 
عبد األك الققهاء ( وشاورم ف ذلك . فرأوا له ما أعهاة .وهو النصف . 

ويو حد ف الذثر : من کان له دن ومر رحلا دتقاضاه له. وقال له إن حصل 
حا الرن 4 و<رج على يديك ¢ ولاک 40 اليعيمف وطاب الرجل الذرماء 4 حى 
حصل الدين كله » وسلة إلى ربه . 

قال : إن أ » له صاحب الدين » ذله ذلك . وحسن أن يصدق لسانه . 

وإن نقض عليه » فله أجر ماعنا فى طلب الذرماء واستيفاء ا حى . 


0-7 — 
وأما إن قال: تقاض لی دبنى » ولك م نكل الف کنا وكذا . فهذا یکرم 
إلا اخ فيد ادل الدراهم » أو لم يأخذها . 
وقيل فى امرأة أمرت رجلا أن يستخرج لا حقهبا مصة منه . فلهما ذلك 
إذا كانت إنما أعطته على أصل تقدم بننهما . ) 
وما يوجد عن ألى عبد اللہ » فى رجل بعث رجلا يتقاضى له دراهم من بل 
بأجر» أو بنير أجر » فتقاضى له أاف درهم . ثم ضاع . 
قال : لا أرى فى هذه الدراهم يازم الرسول شىء . 
فإن امهمه فله المين با : أنه ما ځانه فی هذه الدراهم » ولا أتلفيا ندا 
لتلفبا. 
وقيل فى امرأة » وكلت رجلا فى منازعة » فى حق ذا عل روج > يكراء. 
معروف . فأما دان الزوج بعطية الى و السام لەر أة » أرادت أن تفسخ الوكالة- 
من الوكيل . فإذا استأجرته أن ينازع ها بأجر «عروف ١‏ نفازع . فالأجرة ثثابتة .. 
ولدس ها رجعة » بعد مأ يستحق الأجرة با لمنازعة . ٠‏ 
وإن لم يتطع له أجرة مسماة » ذله أجرة مثله» فى مثل ذلاك . 
وقول فى رجل يتقاضى للناس حمل . فما ردم باحق أخذ من أمره بالتتاضى. 
بالحسكم . قال : له جعله . والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى همان ال مال والمال 
ومن لا فان عليه ومن عليه الذمان 

وما يوجد عن هاشم ومسبح » ر حم ما اله » فى رجل له فى بلد دراهم. فبعث 
رجلا يأتيه بها يأجر . فلا وصل الرجل إلى البلر . فإذا الدراهم قد ضاعت » 
أو قد بعث بها إليه » قبل قدوم الرسول . فلارسول أجره تاما ٠‏ ويطرح عنه قدر 
حل :لك الدراهم فى الطريق ٠‏ برأى #مسياح . 

وقال هاشم برأيه : إن له أجر ماله من الرسل ٠‏ إذالم يحىء بالدراهم . 

وإن هلها » وأقبل مها إلىالرجل . فضاءت فى الطريق. فإ ن كان حملها بأجر». 
فهو ليا ضامن» إلا أن يكون جاءشىء لا يدر علىدعه » من اص سالب أو سيل. 
غالب » أو أمر » مما يمذر الناس عله . 

فإن ذهبت بثىء مما يعدر الناس علية > کان له من الأجر بذهوبه ورجوعه 
إلى الموضع الذى ذهب فية المتاع . 

ومن | كسترى رجلا » على حمل شىء منالك-ور » مله فانكسر فى بض 
الطاريقى » فأه عن الكراء بقدر ما هل ولس هو كالعامل بيذه . 

وإن كان ضيع غرم ما ضيع وأجذ كراء ما حمل . 


وقول : أنه مأخوذ بما انكسر » إذاكان حل بالكراء ؛ حی يصح له عل 


مسمس اه ۲٤‏ سے 
يدر ره ع الان مل مصادمة الدوابءؤئد زاح ہا ف الدأريق» أو عهداليروك» 


أو النبوض » أو أشباه هدا من العذر . 


ويوجد عن ألى معاوية »فی رجل اءتجر رجلا » ليحمل له خشبا ٠‏ وكان 
االحشب على ساحل البحر . شد البحر مل الخشب » حى طرحه على باب الرجل » 
صاحب اللشب ملس له ثىء من الكراء . 
وأما إن طرحه هو فى البحرء وجل بحره<تى بلنه إلى منزلصاحب اللحشب 
فنال صاحب الاش : إعسا ائقجرتك على أن >مله . وأنت طرحته فى البحر 
وجررته . قال له : الأجر نام ٠‏ إلا أن يكون الماء يضر بالغشب . تعلى الأجيرغرم 
ماتقصه وله أجره تام . 
وكذللك فى الأنبهار والسهول . 
وقال أبو الموارى : يقال لصاحب الخشب : إن شثت فرده إلى الموضع حى 
مله هذا ٠‏ وإن شئت فأعطه كراءه . وأما الذى جره فله الأجرة 
واذتلف فيمن ذهبت له دابة . نقال: من أى راء وله دردم. تألى مها رجل 
وات ها ون لوان ل : إن ذلك الدرهم على صاحب الدابة » إلا أن يكرن 
أتاه بها من قريب » فيجمل له قدر عنائه . 
وقول : إن له ما جمل له . ولح يجمله يجرولا . ا اك : 
وقول : إذا قال : إذا أتيتنى ہدابی » فاك كذا و كذا . أو أتيانى بها لك 
کذا وکذا. او من ی ہا مسي سي 
جهالة . 


کا 


وإذا استأجره فى طلب دابته » أو على أن مرج يأنيه بدابته » ذهذا پول 
وله أجر مثله » إلا أن يكون إلى موضع معروف . 

واختلف ف اتفاق الحامل والحمول له » على شىء معروف لم بريانه مثل مهار 
بسر أو جر ی حب » أو جراب تمر » أو شىء من المتاع معروف » إذا تقاطما 
على كراء معروف إلى موضع معروف . 
| فقال بعض : إنه لايذبت حت ری الحامل ما عمل . 

وقال دمض : إنه يدبت . 

وكان أو الحوارى قول : إنه يدبت إذا می له شيشا معروها من الكيل 
أو الوزن 

ومن حمل متاعاً ليره » فوصل به ناقصا » أءايه یمین ما خانه . 

ومن حمل لإنسان طماما بالنصف ؛ مما محمله إلى بلد أخر. فوضم الحمول له 
<نانير فى الطعام » ولم يمم بها الحامل . ذلا عل طالب فى تصفهاء وكره صاحببها . 
خإن کان الشرط على أن حمل شيئا ليس محاضر » فهذا تجهول » وله كراؤه » على 
عادول العدول » فى الحب الذى حل والصرة الى فيه . 

فإن كان الشرط على حل حب حاضر معروف» ذله شرطه : نصفه كا شرط » 
و كراء الصرة التى فيه على ما براه العدول له من كرائها . والاختلاف تد تقدم . 

وقال هاش فى الذى حمل الحاج من البحرين أو غيرها إلى عمان. فيل الحامل 
إلى توام أو غيرها ٠‏ فقال : هذه هان . وكان .مزل الرجل فى غيرها ٠‏ نعليه أن 


محمله إلى بلده . ولو كان بأقصى الجوف . 
٠١ (‏ - منهج الطالين | ١١‏ ) 
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وان حمل إلى التربإن » فأراد أن يطرحه حيث دخل » فعليه أن يبلنه منزله > 

وقد فيل .له إلى أو! ل قرية من ن عمان » أو أول قرية ٠ر‏ ن اخوف . 

ومن ل “دالا طعاما إلى بلد . وقال له : ادنعه إلى فلان» وخذ ممه الكر ا 
وأا ودم عليه كره أ ان ا مزه لهام ويدهم إليه الكر أء» أو غاا ه 
فب أن يةودعه الموالى أو حاعة للسفين أحد أولا ضهان عليه لأحد . 

وقال أزهر بن على : ليرلاه إلى صاحيه 4 ويأخذ منه الكراء ەر ین . 

وقول فى رجل قاطم رجلا » على أن محمله فى سفينته » من عمان إلى عدن: - 
فما كان فى بءض الطريق » انتكسرت سفينته » فرجع تأصاحها فعليه أن عله 
ويوصله إلى عدن . إلا أن يكون | كراؤه لسفينة بعينهاء نلا يمسكم عليه مملانه 

م..» اع أ: °۵4 4 صعم 000 ١‏ .19~ 6 ,: 3 

ومن استاجر رجلا ياتيه عال ن موضع » فضاع لال . فقيل : عليه الذمان؛ 
وله 8 أه إلى ا مو دع الزى ذهب مته المال . 

وقول : إن جاءه شىء لايقدر على دفمه » فلا ذمان عليه ولا كراء له 

وقول فى رجل سرج رجلا بكراء معروف » على أن يصل له إلى البصرة: 
أو غيرها . ذلما وص إلى بض الطريق » عاقه أمر عن الذهاب إلى ذلا الوضع - 


5 َّ 
ورجہ أو مات . 
سا 


سد سمج لس 


فإن زل به عدر من قبل اله من هرض حازس أو خوف حابس أو اشاح 
السبيل » نهذا له أجر ماعنا على قدر الطريق . 

إن كانت الأجرة على اروج والرجوع »كانت محسوبة على حساب ذلك ٠‏ 

وإن کان ١‏ كترى على الذهوب» فكذلات يكون على <ساب ذلك ف الأجرة 
فى الذعوب . 

وإن كان ذلك من الأمور التى يقم فيها الاخقيارات .ن قبل نفسه » وأراد 
هو الرجوع 4 قلا كراء له ©» الا أن بكرن اىةأجر والمستاجر له لا يعرقان يعد 
الموضع ولا قربه » أو جاغلان بذلك أو أحدها . فإن ذلك الفتض » ويكون له 


فى ذلك أجر مثله » لس على سبيل الأجرة فى ذلك . وال أعل . وبه التوفيق . 
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فى أجر النساج وأحكامه 

وقيل فيمن أعطى حي اکا غزلا » يعمله له ثثوبا فخرج رديثا ٠‏ فإن المدول 
من أهل المعرئة بالثياب » يدنارون قيمة ما أفسده الد اج » ويسامه لرب الثوب مع 
النوب . 

وقيل : إن صاحب الثوب بالخيار » إن شاه أخذثويه » ويأخسذ النساج 
يديا نقص مر هذا الثوب » يقيمة العدول . برأيهم من أحل تلاك الصخعة ٠‏ 

وإن شاء رد على النساج ذلك الثوب » وكلف النساج أن يأتيه بغزل مثل 
غزله » والكراء الذى أخذه عليه . ' 

فإن طلب النساج الأجل فى ذلاك » بقدر ما يبيع الثوب » ويرد عليه ما يجب 
عليه » أَجّل النساج فى ذلك أجلا غير بيد من خسة أيام إلى عشرة أيام . 

وإذا انقض الأجل » يكن لانساج عفر من شراء النزل الذى يغرمه ٠‏ 
ولا يبرح من السجن » حتى يأتى با يحب عليه . وإثما يكون له الأجل لحال 
ما يطلب عند الماک . 

وقيل فى رجل طرح إلى اساج غرلا » ليعمله له شقتين فى سداة واحدة عمل 
شقة وأراد ترك الأخرى ؛ لما انتهى إلى آخر الأول . وأبى صاحب الثوب أن 


يقبل منه مل واحدة دون الأذرى . 


سے Vo‏ سے 

فان كا نت العاطعة وأحدة والكراء واحندا. ودخلقى الدملعلل ذلك 1 يكن 
له ترك دون العام . 

وقيل : إن كانت فى ذلك جهالة أو غبن فاحش » إن له أجر مثله فى ذلك › 
وعأءه العمل ° 

وفى بض القول : إنه إذا كان مولا » فا عله فله أجر مثله فنذار العدول. 
وليس عليه عمل مابق . وليس له أن يقطم الشقة الأولى » إذا كان فى ذلاك مضرة 
بالأخرى ٠‏ 

وقيل : عليه عمل الشّة الأخرى بالكراء الأول؛ إذا كان فى قطعها فساد على 

و إذا ايان العامل والمعمول له . فقال العامل : عملته بمائة درسم وقال المعمول 
له : عملته لعسرة درام 5 

قال أبو مروان : القول قول صاحب امال . وعلى العامل البينة على مايدعى . 
وكذلات جيم أهل الصناعات . 
وكذا . وقد حاء قل مم أمرتك 1 قال ا مروان:عل صاحب الثوب أو العمل» 
البينة على ما ادعى من الشرط . والقول قول العامل . 

واختلف ف قول العامل لامعمول له : إنك أ٠‏ رتنى أن أدءله خمامينًا . وقال 
الءمول له : الشرط بينى وبينك : أن مله سسداسيا . 


فإن قال صاحب الثوب لما عمل : إلى أمرتك أن تفع طوله وعرضه كذا 


س ۹ س 
فول : إن القول فى هذا قول الصائع . 
وفول : إن القول فى هذا قول ربا الثوب 1 


وقول : إن أقر أنه سل إأيه سداة . فاثتول قول الصانع : 


وإن سلءةه غ لا 6 فأأقول ټول صاحب الأب . 


وعن ألى سعيد فيون لدعمل لاناس الثياب با لكراء . سل إأيه رحسل کبة 
عرزل / يعملا له ية » يكراء مروف 6 وروما ع حير أنه حو رم jé‏ ورل 
الناس » فوقع ال اطان على جيرانه فمبوهم . ونهبوا غزله وهذه الكبة ٠‏ فمل 


عليه رم 5 A:‏ ال امان من غل الناس ¢ وقد رمه عي جير انه ؟ 


ەل ما وصقت . اذا جعل ه ذا الول »؛ حوث ا عليه ٠‏ وذمعر أخذ 
السلطان له » أو غسيرهم من التاهرين . فليس عليه ضمان فى الك ؟ لأنه قيل : 
إذا ظهر أسباب ال.مرق والب » وادعى الصانع أن ذلك الذى ادعى عليه أخذ. 


ها أخذ كان القول قو له یغه . ولو لم وصح ا السشىء (لعمئةه . 
ناذا صح أخذ الشىء بعينه » كان أولى أن لا يكو ن عليه ضهان . 
8 2 يي ٠.‏ : ر 


وأا إذا حمل هذا الغزل إلىااسلطان الذى يعرف بأخذ أموال الناس . وكان 
هو الناعل لذلك » والموصل له إلى السلطان » بقمر أو بغير قمر ٠‏ نمندى أنه ضامن 
اا من سؤب جله دلاک ¢ من قليل ذلاك وكخيره . وما سل من ذلك 6 وصار 


إلى أهله » فود سامه الله من الغمان » بمد أن ازمه لو تاف . 


TEV. ”— 

وقيل نى الذى يتم بينه وبين نساج ماومة » على مل ثوب ٠‏ فيكول صاحب 
ات شنت تعمله بدرهمين ذاعمله . قال النساج : أعملة بثلاثة دراهم » فل 
به صاحب الثوب إلى ذلك . ثم إن النساج عمل الوب على هله الصنة . 

فقيل : إن هذا له كراء مثله » إن عمله على هذا السبب . وإن تنافضا فيه 
كيل العمل 002 . 

ونى الذى دفع إلى نساج غزلا يعمله له ثوباء فجمله النساج فى ثوبين ٠.‏ وزاد 
يه النساج غرلا هن عفده . > طلب إلى صاحب الثوب أن بزيده فى الكراء ؛ 
أو عمأه له و بس 6 وطالب مث غلا مثل غر الذدى آدخاه 2 غر له ف عه [الثو بين 
عكره دلت صا حب الغؤل الذى دو إأيه 5 

ثيل - إن النساج بلزمة رل 05 عر أه لاحب الاب ¢ ورد م أحذ “ن 
السكراء . وإن شاء أعطاه تمن غزله الذى زاده» وكراء مثله نما عمل . وله الميار 
فى ذلاك . ولا يقب قول النساج إلا بالصمحة ٠‏ 

وكذلك القول إن قال له : يعمل له وبين . تعمل ثلاثة أو أربعة . 

وإن وجد النزل زائداً عن ٠أ‏ كانا تقاررا عليه » وهو فى يد النساج . فالةرل 
غو له ف الزرادة مع مده 5 ولصاحب الول انيار على م وصهنا . 

وكذلاك إن دفع إايه ليعمل له وبا » يشارطه بذراع ٠عروف‏ عمله » اطول 


من ذلك » زاد ف الزراع . وقال : إنه زاد فيه غزلا من عنده ٠‏ فالةول فيه واحد 


— ۸غ — 
من الزيادة والنقصان » إذا كان جا لا بزيد وينتص مثل ذلك » فى عادة أل 


”لك الميناعة . 


إلى لا أحب عولك . أعطنى غزلى . ثم أتاه به النش'ج معمولا بعد ذلك . فإن 
له عناءه . 

وأما إن قالله النساج : غدا أبسطه . ثم يقول بعد ذلك : إنه سرق ويصح 
السرق . 

فإن كان مما متساطعة ثابتة فى الأدل . ثم طاب صاحب الثوب ثويه . 
ثم حيسه عليه بعد الطلب » فإنه يازمه غرم الغزل . 

وعن أبى الحوارى » فى نساج أخذْ من رجل غزلا › على أن يعمله له ويا » 
وشرط عليه العلل الجيد . فما أدخل النساج الغزل الحشب » وجده لم يتمد له 
لاعمل » لر فاته ٠‏ أو دَعف وله . 

قال : على النساج أن يحتج على صاحب النزل » ويعله بضءف غزله . فإنه 
أمره أن 05 ډوک ألاحة 6 وحرج الثوب دهومًا ¢ کان النساج وا . 

و إن ۾ تج عليه» وخرج الثوب علىغير ماشرط ءلم يكن ١ءذورا.‏ ولصاحب. 
النزل ايار » إن شاء أخذ من النساج غزلا مثل غزله ٠‏ وإن شاء أخذ الثوب > 
ولق النساج بنقصان فاد الثوب . 


وكذلك المناع والصباغ . 


مس ۹ س 

وقول : إذا كانت المقاطمة فى النسج » على شىء ثابت ٠‏ فإن النساج حبر أن. 
هل له » إلا أن يقول العدول : إن ذلك الغزل لا ينمل له » فلا عل عليه . 

وقيل فى امرأة أعطت رجلا غزلا ليطرحه ها إلى النساج » فطرحه إلى نساج 
سا كن فى القرية . وهو من غير أهليا » وفر الفساج بالنزل » هل يازم الطارح. 
ذمان أم لا ؟ 

فقيل : إن كانت هذه الر اة موت هذا الرجل نساجا بعينه » تالف ادر هام 

وإن ل تكن اارأة سمت له نساجا بعينه » فلا ذمان على الرجل » إذا طرح 
الغزل إلى رجل نساج سا كن فى الترية . 

وإن كان 0 أعل المرأة : أنه طرحه إلى اساج ەرف 6 فسكقت المرأة و 
تفكر ذلاك . فلما در النساج طالبته بنزها » فليس سكوتها عبرىء الرجل من 
الغمان . 

وكذلك ٩2‏ إن كانت قد دنعت له ل 0 

وفيل إذا صحت المقاطعة بين الفساج وصاحب الثوب و على ردع متروف» 
وسقّط ٠-روف»؛‏ ووزن معروف» وعرض معروف» وطول ٠عروف»‏ بأجر معروف. 
فایس على صاحب الغزل أن ودی شيا من الأجر > حدق تحىء النساج. بالثوب 4 


معه‌ولا على ما وقءت عليه المقاطعة . 


8 9 . لمر : الأحرة‎ )١( 


ھ سے ۱-0 = 
و إن جاء به تامًا على الشر وط کلہا فى ذلاك الین يعطى أجرته كلبا . 
فإن أعطاه شيا من الأجرة ؛ قبل فراغه من العمل ؛ فهو مهمون على الفساج 
إلى مام العمل . 


وإذا م العمل تقاصصا وتباريا . وترادا الفضل › إن كان £ لأحدها 0 


وان اختلنا ففال صاحب الثرب : طرحته إليك › على أن تعم_له سباعيا . 
وقال النساج : على أن أعله سداسيا . ,ل : إن القول فى هذا قول النساج . 

وقي : القول قول صاب الثوب . 

5و ذو ل - إن الدع وهأ من ردعی القصل WEN‏ عل صا حہه ¢ أن المدعى دن 
يدعن أنفسه شيا » حر به إلى نفسة زيادة . 

ومن أخذ بول من أقوال السامين على قصده لادق» فمو سالم» إن شاء الل ٠‏ 

وقيل فى رجل دفع إلى حائك غزلا. وقال له: انسج لىمنه عشرة أذرع وبا 
ولاک کا وكذا من الأجر . وإن زاد عن اليه 6 انا أعط.لك من الأجر 4 على 
حساب المشرة ٠.‏ 

فقيل : إن هذا جاءز . 

وقيل : ما زاد على المشرة له أجر ماله ٠‏ 

والنساج إذا كان له شريك . وقال : إنه استأجر الخشب »فمو مصدق 


إلى قدر قيمة م الى ذلاك الخشب فى البلاد . 


— ٢٥ حت‎ 


زادا فى العمل شيثا » من النزل» أو الفضة » أو اذهب » أو غير ذلك» إنه لايقبل 
قرلما فى ذلك » إلا أن وصح ذلك » فييكون لما مثله» إذا كان يضيط أو قيميه . 
وقيل : إن ابا الوليد وعيد التعدر » كانا لا يجيزان القصية لننساج ولو 


وا 
شرطبها له . 


وقال اہو سعيد» فى رجل طرح إلى نساج غرلا » فاسجه له ؛ وأدعى ااذئصان 
للغ'ل 5 فال له : أستعرص عل ٠‏ فادعی أنه أسةار ض له : أنه لا يصدى و 


مدع فى ذلك . وليس له عين » إلا أن برد إليه صاحب الثوب المين . 


من طرح دن الناس غرلا يعءله له ٠‏ وقد رأى مو صم غير محصون عاية . فقاطءه 
على السكراء . وأخذ فى عمل الثوب . فوقم سارق على الوب » فسرته من على 


3 > من ذلك المودم . والنساج نا م بترب الخشب » وشهر ذلاك وصح .| 


فإن كان صاب الثوب » قد عل أن النساج يعمل الثوب » فى ذلات اوضع 
الى لا حصن عليه . وعلى ذلاك طرح عليه » وقاطعه على #له. وصح سرقه ببينة 
عادلة » ولا غرم على النساج , 

وكذلك إن صحت الشمرة بالسرق ٠‏ القول قول النساج مع ينه » على 
ما وجدنا فى مض الأثار : إنه إذا صح الحدث شاهرا . فالترل قول النساج »م 


يه » إذا 1 "كن بدنة . 


— (o 

وأما حملة الحك . فإذا ل :دح للنساج بينة عدل على السرق » فهو غارم 
فى المسكم . 

وحن حب الول الأول : إنه إذا وقم سيب من هذا » من جدار » أو فتح 
ياب »أو يصبح الثوب متطوعا »؛ أو سيب يستدل به على اله دث أنه سرق 2 
فالقول قول الصانع مع ينه ٠‏ نإن ل يحلف غرم . وذلاك عد أ دمج الييئة . 

وإن كان النساج ل يمل صاحب الثرب » أنه يله فى ذلك الموضم البراح ‏ 
وإعا طرحه إأيه ليعمله له فى حصن » فبسطه هو فى غير حصن حي ضاع ٠‏ وعايه 
الذرم ؟ لأنه عرضة لاتاف . ولم يل صاحبه بذلك . والله عل . وبه التوفيق . 


® * 


— (or — 


القول العشرون 
فى أجرة الصائ والصباغ والخياط والفزال 

وفيل ف رحل ادعی أنه سل إلى رجل صان إحدى وأربعين درهاً دة بيضاء 
«صوع له خلخالين » فصاغمما له» وقبدمهما . ناما كان بعد مدة» دجم بااخلخالين 
إل الصائع فقا : هده وة سو داء وطالب أن برد عليه واحدا ريسيت درما 4 
وما سل إليه من الكراء ٠‏ 

إن کان الصاح انكر الفضة وقال هو : هذه الفضة الى أعطيئنى ٠‏ ەل 
صاحب الخالين البينة . 

فإن أعجزها » فطلب مين الصائغ » فلليه الهين : أن هذه فضته التى سلما 
إليه » وما خانه فما . 

فإن أحابة الصائغ : أن رد عليه فضة بدل الخلخالين » فيتفى عا ادعى 

فإن اتفْقا من ذات أنفسهما » عن تراض منهما غاز ٠وأما‏ ا لحك لا . 

فإن أقر الصائغ بالخيانة » وصحت عليه بالبينة . فالقول فى ذلك : أن برد 
عليه رأس ماله » والصوغ لاصائغ . 


إن طلب الصائغ أجرة ما ليس من صوغه هذا » ونتصان الصوغ » فايس له 
كراء ولا أجرة . ولكن له نتصان قيمة ما نتصه من لبسه » إلا أن يتراضيا . 


رثيل فى صباغ الاترى نيلا حيدا » ونلا رديئا» وخاط هذه فى بدءض » 
وصغ به لاناس . فلا بأس بذلاك » لأنه ٤ا‏ عليه نويد الصبغ »كان النيل رديئا 


a 1‏ 0 ع ي وخ. إِثُ 
وأما دن دجس صيءة 4 فلاس نس له أن دم ر4 اناس بالا<درة 4 يان اله 


إذا حرم شنا حرم نة . 
وءن عل هلا بالأجر إلى أجل ؤائز . 
ولو عمل فضة أو ذهبأ» بوزن من النضة » أو اذهب » إلى أجل غاز ؛لآن. 
هذا عل . ولا يدخله الربا. 
ومن صبع ويا ره ¢ ف رض ره صاحب الثوب ¢ وطلب زيادة الصبغ 4 
<تى يعتق ٠‏ أ بى الصباغ ذلك . فإنهما برجءان إلى قول الثقات من أهل الصيغ . 
فإن قالوا : إن ذلك الصيغ ليس يستحق زيادة » أخذ بقوهم . 
وإن قالوا : محتاج إلى زيادة صبغ » أخذ يتوطم . 
ويدبعى للصباع أن کد مثالا من خرف مغ وغه : وتنكون المقاطعة عل 
تلك المثال . 
والصائغ لا يجوز له أن يلحم الصوغ بالرصاص » أو الشبة » إذا كان ٠ون‏ 
ذهب أو فضة 5 إلا أن يكون بعمله لوقه ©) أو لعياله » لا بريد ده البيع . 
وأما الذى «صوغ بالأجرة » وقد قطم لكل جاس من الصوغ أجرة معلومة > 
كان قاول الوزن »2 أو كثير الوزن . وربما يمنى فى ب.ض أ كثر من بعض . 


— 00 ع 


فإن كان الما .ل والمعمول له عارفين » غير جاهاين بثىء من هذا .ما تاطا 
عليه . والشرط تام لازم . 

ومن جاء إلى صائغ يصوغ له ملحمة » فانكسر عفد امه » فو ضامن له ؟ 
لأنه أمره أن يلحمه له لا أي تكس مره 1 

وإن اشترط الصائغ على صاحب الصوغ : أتى أله وأدخله القار ٠‏ إن لم 
و إلا هلا صان على" إذا انکسر . وله شر طلهء إلا أن يتجاوز به نوق هل»ماجرت 
١‏ الوادة مع الماغة . ٠‏ 

وإذا كان الموع ينص إذا أدخل الذار . «يخبتى لاصاثم أن ترط على رب 


الصينة أنه يدخاء النار إن نص ملا ضمان عليه . 


إن أذن له يذلاك رب العينة 7 ان نتصت › ملا مان عليه ¢ الا أن اون 
النقصان ما لا ينتص مثله فى عادة الصاغة . 

وإذا تقاطع رحل وصائغ على ورن مارم ¢ وأجر مء لوم وقماس معلوم لصوع 
معلوم ؛ ىت ذلات . و یکن 7 أو لحد ممما نتصه : 

وإن أزاه متياس الطول ء ولم بره مقياس العرض وال جس . فما على مايعمل, 
الناس مثله » ثبت ذلك بينهما أيضا . إلا أن يكون خارجا من عل الننس فى مثل 
ذلك . ويقول أهلالثقة » من أهل تلك الصنعة : إن هذا فاسد . أو يمل الدمارج 
تة واليرة دملوجاً » أو السور داجأ والداج متاوداً . فبذا قد خرج ما استعمله ». 


وعليه الكمان . 


٢۵۷ =‏ — 
وفيل فى الصائُم ؛ إذا صاغ ا أو غيرها » وح اها با تقار فلا عرز له أن 
يديعها ؛ لأن ذلاك من النش . وقد نهى النى م عن الذش . 
ومن غش صوغا وباعه » ول يعرف المشترى له » ليتخلص مه إليه » تصدق 


جثمفه على الذئراء ٠‏ و إن عرف المشترى مخلص إليه منه . 


والصائغ إذا صاغ صوغا » وستط مده شیء عند حكه له . فإن كان له وزن »© 
أو قيمة ففيه الذمان على الصائغ لربه . 

وإن كان لا يستوى إلا بذاك » فلا ضمان عليه » إذا لم يكن له قيمة ٠‏ 
وان أعل . 

فصل 

وقيل فى صباغ يصمغ للذاس بالأجرة » جاء رجل » ندنم إليه وبا أو غزلا 
.وغير ذلاك » سم ده له بالأجرة ¢ ااه ورحخصة وغسمله وو دە 5 فلاا اراد أن بدفمه 
إلى ربه » وجد فيه امخراقا » ولم بعل أنه متى كان فيه . 

فيل : إنه إن كان قلب الثوب من قبل » ول بر فيه شيئا من التخرق » كان 
التخرق حسكه حادثا ؛ حتى يصح أنه كان فيه قبل الرحض » إلا أن يول رب 


الثوب : إنه كان فيه من قبل متقدما . 


)١(‏ أخرجه الربيم عن ابن عباس والجماعة » إلا البخارى عن أبى هريرة يافظ : إن النى 
صلى الله عليه وسل مر يرجل يديم طعاما » فأدخل يده فيه نإذا هو ملول . ذقال : من غشنا 
ف 


(oV —‏ كا 

وكذلك الغزل برحضه الرحض العروف » الذى قد جرت به المادة » فينتطم 
منه شىء . 
منه سىء ۴ 

وكذلك عفد المسف ينطع .زه شىء . وكذلك عند الترويح . 

فإذا انقطع شىء عند أحد هذه الوجوه » ما لامخرج ف العادة » نلا ضمان عليه 
فى ذلك . 

وفى أحكام أبى زكريا قال : عليه الذمان » على مارم إلى" . 

وكذلك يدفم إليه ثيابا » وهى صية أو غير صية . أيجوزله أن ينسلبا 
و برحضها » أو يمصرها » إذا كان ذلاك أصلح لها . إذا حدث فيها شنم أو قرط ؟ 

فأما غسل الثوب ورحضه » لا موز إلا برأى ربه . 

ELL‏ من تقطم النزل» الذى لا يقدر أن يصبنه إلا بذلك » تند مضى 
اواب فيه . 

ومن دام إلى صباغ ثوبا أو خياط » ليصبنه ومخيط » فيتكفس به فى طريته 
بومضيه إلى البيت » أو يعم به . فالذى عرفت : أنه لا يجوز له ذلك . 


0 منهج الطالبين | ١١‏ ) 


— ا۷0۸ — 


ووجدت فى كتاب بيان الشرع: ماتقول فى رجلأرسل إلى صياغ *نوباليصينه 
له » وص ذه 2 أ نذه ع غير الرسول : تأرسل إايه بالأجرة ¢ ول يطالب بالثوبه 
أيكون سالا ؟ 

فالذى معى : إنه إذا سكنت نفسه ؛على أنه قد صار إلى ربه ؛ ودد بری* ما ل 
يطاله . 

فصل 

وأما الصباغ إذا صب الثوب 6 ەیر م أهره صاحيه 4 حى باز مه طمانه اذ 
طاب صاحبالثوب أنيأخذثوبه. وطلبالصباغالتكراء؛ فإنالثوب يدوم أبض, 
ومصبوغا : على صاحب الثوب مازاد الصبغ فك . 

وكلة: اذا سينة مين ره رار ورقراء الغووف امش 
ومصپوغا ٠‏ 

فإن كانت قيمقة زائدة مصبوغا . قبلى لصاحم‌الثوب: إن شعت تقذ ثوبك» 
د عليه ما زاد بصيعة . وإن شات لذ هزه قيمة وبك الأبيض , 

وإن كانت قيمته ناقصة عن الأبيض. قيلله : إن شئت فدع الثوب لاصباغ» 
وخذ قيمتّه أبيض ٠‏ وإن غات اه ومأنتص م من فومةه .ورد ١‏ على الصباغ قيمة 
صلفه ؟ أنه ف ويك 5 


وقيل : : إنه لا شىء ٠‏ للصبغ اي . والعين ماقدر على اه 
وا عل دوي ادر ليق 


¥ # 7+ 


— ۹ — 


فى أجرة الطحين والخيز وغسل الثياب 

وقول فى رجل, أعطى امرأة »كوك حب تطدنه له » وتخبزه » وتأخذ ثلثه . 
وأخذت المرأة ثلث المي ٠‏ وطحنت الباق » وخبزته لارجل » فلا يجوز ها ذلك ؛ 
لأنها لانستحق الثلث إلا بكال العمل . 

وكذلك من قعد على رحا الماء » يطتحن حبوب الناس . فينبنى له أن يطحن 
الأو ل فالأول . وكذلك النساج . 

وإن لم يفملوا » ولم يعد وا أحدا ومخلفوه » فلا شىء علموم . 

وإن وعدواهليقوا عا وعدوا. 

وقول : من دنم إلى غسال وبا ينسله نفرقه . ذإن كان ذلك الثوب جديدا » 
فالفسال غارمه أو شرواه . 

و إن كان خلا » نمليه رَه » إلا أن يكون خرق هلات فيه الثوب © فمليه 
قيمته أو شر واه . 

ورعن أ اسن » يمن 0 بالاجر؛ مالل الفساج والخواط والهداد والصائم 
والفسال وغيرم » تمن يعمل بالأجرة » وغلطوا وساموا لهذا متاع هذاء وهذا متاع 
هذا . عام الذمان . 

وإن رجعوا إلى من سلوا له . وقالوا له : إنا أخطأنا » وسلدنا إليك غير 
الذى للك » رد علينا ماسامنا لك . وخذ شبئك . 


ج10 فت 
وقال الذى سم ليه : إنثك أقررت لى مما سادت إلى“ . ولا أقبل قولاتك بعد 
إفرارك على نفك ٠‏ ول يكن مع الدافع بدئة 5 


فالقول قول النابض مع عيخه : إنه مايل أنه قبله له حق »> من قبل مايدعى 
إلية » بحلاف إقراره له . 


وأما إذا سل أحد هؤلاء الدملة إلى أحد شيئا » وقال : هذا شيئك . وقال 
المعمول له : ليس هذا لى ولى غيره . 
فالقول قول العامل مع بمينه باه : ما خانه فى شيئه والله أعل . وبه التودوق- 


جد د 


٢۹۱ —‏ س 


القول الثانى والمشرون 
فى كراء للنازل والأوالى والثياب 

قال ابو عبد الله تمد بن محبوت رهه الله » فى رجل استاجر دارا ؛ وم مامه 
أنه معه من العيال والدواب . قأما ع صاحب الدار . قال لاتا جر : | تە نى 
ک عيالك ؟ ولا ك دوابك ؟ تأَجّرتك دارى »على معرفة أن معك ديالا كثيرا 
وخدما كثيرا وات کي 5 اخرج من داری . 

قال او عرد ا : إن كان المستأجر مزه الدار › لم يعلمه 8 معه من العيمال 
وانخدم والدواب . وفى سكنهم تقولد الذمرة على داره » فله أن مخرجه . 

و إن لم يكن معه ما يكون عليه منهم ضر ؛ لم يكن له أن رجه ؛ لأنه لابد 
أن يكون لارجل زو<ه وولد وخادم وداية . وهذا مالا رکون فيه ضرر » لأن 
المؤاجرة إذا وقعت لمل معلوم وسكن موصوف » يازمة فما الوناء . 

فإن أراد الساكن أو المست.مل الأجير أو العبد » بعد اللدة التى حداها » لزمه 

وفيل کون الزيادة كراء لمال : 

وإن اختاف المكر ى والمكترى . فقال :أ كريتها إلى اة ار ٠‏ وقال 
المكترى : إلى ستة أشهر . 


فالقول قول صاحب الدار ؟ لأنه أقر له مها ؛ وادعى زيادة على ما أقر له به . 


E 1‏ هد 
وأما إذا قال صاحب الدار : أ كريتها سنة بعشرة دنانير . وقال المكترى > 
ا كتريتها منك ثلاثة أشبر بعشرة دنانير . فمذا إفرار مهما ٠‏ وقد لازم الملكرى 
لم الدار له-كترى سنة . ولزم المكرى تسام عشرة دنانير . ويقال له : إن 
كنت لم كتر منه إلا ثلاثة أشبر » فلا يجوز لك أن تسكنها إلا ثلاثة أشهر » 
والا ركى مغه دير ولا الاء رار م( ؛ لأنك لا ذ4 فر للك بباطل . 
و إن قال ا للك سنة بعشرة دنانير . وقال المكترى : 
أ كريتها منك ثلاثة أشير بثلاثة دنانير » دعى كل واد منهما بالبيدة على 
ما يدعى . 
إن ل ضر كل وأحد ممأ بدنة عل دعواه ؛ مالفا على ذلك . وكان عل 
الكترى أن يسل ثثلاثة دنانير » لثلا#ة أششر » على ما أقر له به . 
ومن أسكن رجلا فى داره » نطلب صاحب الدار إلى السا كن كراء السكن 
فقال السا كن : أنت أسكتنى » ول تقل لى بكراء . 
فإن كان صاحب الدار معروفا أنه يؤجره ٠‏ فعلى السا كن البينة : أنه أسكنه 
إنأه بشير كراء 1 
وإن كان لا ەرف بکراء الدار ¢ ليه البيئة : أنه أسكنه إنأه ا . 
وله إجارة مثله ٠‏ 
وإن م يعرف إجارة ولا سير إجارة 6 اما ادعى سه سما دعى على 
ذلك بالبدئة ولا نک فيان إلا رس لب صح . 


ات اد 
. فإن قال السا كن: سكنته بدانق ٠‏ فالقول قوله مع عينه ٠‏ وعلى صاحب الدار 
#لبينة : أنه بأ كثر » إذا ادع أنه با كثر . والأعان بينهما . 
ومن ١‏ كترى أرضا لوقت مم لوم » يكراء معلوم ؛ على أن یبن فيها » وفع 
عنه ما أنفق فمها من الكراء الذى عليه . فذلاك جائز . وهو مصدق فما أنفق هم 
عينه . ولا بينة عليه . 
وقول : إذا احتافا فى ذلك » قوتم العدول آيمة البناء » قيمة الوسط » إذا 
كان دعوى المنفق ما مخرج من حد العدول إلى حد الشطط . 
وكذلك إذا أذن له أن يببى غرنا » أو غير ذلك ٠‏ ويكون له الكراء 
الأول . 
واختلف فيمن يكترى غرفة يسكنها . فقول : مجوز الدخول عليه فما بإذنه ٠‏ 
وفهل :. لا جور 8 
وكذلك إذا أذن له أن عفر بثرا ٠‏ فار الستأجر » وأنقق عايها دراهم 
كثيرة . ثم أراد انلروج » فطلب إلى صاحب المنزل غرم ما حفر به البثر . وقال: 
إن شت فادفن بثرك » ولا حاجة لى فيها . وأراد الآخر ما أنفق . 
قال : يدسسها . إلا أن مخرجة . فإنه يعطيه أجر العناء . 
وإن كان معة ددئة غل نھ » كان له دَللك . 


وإن لم تكن معه بينة » فرأى العدول فى ذلك : له قدر عنائه . 


— ۹٤ 

وإن مات صاحب المنزل » ول يدالب ااستأجر شيئا . ثم طلب إن اليةائى > 
فلهم ما لأبيوم » وعليهم مثل ذلاك . 
يا جرها ااستا جر عاية دردم . فال : إن کان الستاجر أدخضل ف الدار شما دن 
المياو ؛ هن بناء ¢ أو باب ¢ أو ساب من الأسباب ¢ أ أصلح صلاحا ¢ 
وأة الزيادة . 

وقيل : له الزيادة على حال ؛ لأنه ثبتت له الأجرة » فاه الزيادة وعليه 
الخقصان 5 

وقيل : س له ذلك على حال ولو زاد . 

وأ كثر ما وجدنا من قول أصحابنا : إن کان أصاح صلاحا » كانت له 


الزيادة مو 3 الأجرة . وإن ل يصمح › ل سكن a‏ الزيادة ٠‏ وهو نظا الأقوال. 


وال أعل . 


فصل 
ويو+د فى كتاب بيان الشرع» فى رجل اجر ارجل خر سا وحوله إلىمعزله 
فدخل إليه رجل فى منزله » فأراد أن يكسر خشبة » فوقمت فى الرس وكسم تد 
أو رى حجر ذسكسر به ٠‏ فإذا صح ذلك أنه لم يتعمد المستأجر » فى إذنه لهذا 
الرجل » فى كسره هذا امرس . أو كان دخل المنزل بنير إذنه » فلا ضمان عليه - 
أعى الاجر > والذمان عل ال.كاسر > كان دحل بإذن منه أو بغير إذن منه . 


— ٢۹۵ — 


وإن لم يصح ذلك » وادعى المستأجر أن الكس ركان من غميره » ولم يكن 
من فعله هو . نقد قيل : عليه الذمان . 

وقيل : لا مان عليه » إلا أن يكون کسر من فمله . وهو مصاق فى ذلاك 
لأن من يعطى للا جر بخلاف من يأخذ الأجر . وهو أ كثر القول . 

وإن ادعى المؤ حجر أنة دعا الأو جر إلى قبض خرسه . وأنكر ذلك صاحب 
امرس » فليس ذلك ببران . ولا قبض فى اكم على ما وصغت لك 
من الاختلاف . 

وأما إذا انقضت مدة الأجرة » واختلف الإ تحر والؤجر فى قبذما وتوديلها 
إلى الؤجر » كانا فى بلر واحد أو فى بلدين . فقيل : إذا أجره وأذن له فى حملبا ؛ 
أن يستعملها فى ذلك الوذم . 

وأما إذا انتضت الأجرة » كان على صاحب اللروس أن يقبض خروسه » 
سواء كانوا فى يلد أو بلدين » حيث أذن لاحامل ماما . 

وإن لا الجامل برأيه » ولم محدله حدا إلى أبن مله » كان على المؤ بجر 
أن برد الاروس إلى صاحبهاء من حيث وقعت الأجرة عايهاء إذا حماها بنير رأيه ». 
أو على الجهالة بمو ضما » الذى محملها عليه . أءنى الؤجر . 

وكذلك إن | كترى منه حارا أو جلا . ذلا دار إلى البلد أراد صاحبهما 
أن يقيضهما » حيث أحرها . فذلك عل ما جرت به العادة بين الناس . 

فإن كان أأعروف فى ذلك اللوضع > أن الؤ جر الالو اضع الءرونة » إذار جع 
إلى البلد بالدابة » كان عليه إبلاغها إلى المؤجر » كان عليه ذلا . 


= ۳۹۹ س 
وإ ن کان ذلاك على الجر »كان عليه ذلك . 
وإن اشتبه ذلك » ل يبن لى إلا أنه على المؤجر » لأنه ليس كالشىء الذى 
حمل ولا تحمل نفه . ويكون له الأجر فى تأديتة . وعلية الأجر فى حمله . 
وأحب فى هذا أن يكون على الجر أن يؤدى الدابة إلى ربا » إذا انقذى 
"أجل الأجرة بينهما . والله أعل . 
فل 


ومن 1١‏ كترى من رجل وبا بليسه . ثم احتج أن الثوب ذهب . هل يأزّمة . 


0 
فأناواقف عن ضمان الكترى للثوب . وإنما محفظ . وبه أقول : إنها يضمن 

من يأخذ الكراء ليس من يعمل السكراء . 
ومن استأجر دابة أو سفينة » فأتفق علبها نفقة » أو همل فما عملا » فلا بأس 
ج بعضما بمثل الأجرة التى استأجرها به . و إن ل ينفق فیا شيئا » ول يعمل 


فيها شيا » فمكروه له فضل الأجرة . 
وقيل :لك اس عليه بالفضل يا أسّنة-ع ره . واد أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


ع ع د 


حب راك 


القول الثالث والمشرون 


2 أجر 0 الدواب 


ومن ا كترى من رجل جملا إلى قربه » وخرج عليه ٠‏ فلهارجم قال : إن 
امل ل يبلنه إلى ذلك الأوضع ورزم دونه . قال : لا يقبل وله إلا بألبينة العادلة 
على ١‏ ادعى » إذا لم يكن صاحب امل خرج معه ٠‏ 

وإن خرج معه صاحب الل » تعلى صاحب ال مل البينة : أنه أداه على جلى » 
.إلى الموضع الزى | كتراه إليه. 

وعن ألى عبد الله » فيمن حل الا ماعا . اء به قد انكسر . تال : 
انكسر حين برك الل » أو نمض أو فزع . قال : عليه البينة ما لاعى . 
وال غرم . 

و كذلات من حمل شیا بكراء فتلف . 

وعلى لالكرى إحضار دابته إلى الكترى. ما عماج |أيه؛ من آلة وحبال » 
,وعدول » وغير ذلاك » مما يعرف عند الناس أنه لا تصلح رحلة تلاك الدابة 
إلا بذلك . 

وإذا اختلف المامل والحمول له . فقال الحامل : حملت بير كراء . وقال 
الحمول له : بل حلت لی بكراء وهو ممن يعرف أنه حمل لاناس بكراء . 


قافول قول الحاءلى مع عينه > ولا مان عليه فا حمل . 


٢۹۸ =‏ — 
ومن حدس دابة رجل أو عبده . وهو مما له الفالةء فلا كراء عليه لمولى ال.بد 
والدابة » حت يستمعمايا ٠‏ 
وأما بالحبس من غير استعال » فلا أرى عليه كراء . 
وقال اخرون : عليه الكراء بالميس . والقول الأول أ كثر . 
وی جواب ابی الؤثر : وقى رجل | كترى من رجل حمل » من باد إلى باد 
0 حمل له متاعا كن لد 2 بر . فاما صار ف بعض الطاريقى طرحه 6 وألى أن 
عمل ¢ أ طرح متاعه ٠‏ 
قال: إن طرحه منغير أن تضعف دابته » فلا كراء له حتی يبلنه إلى اأسكان. 
الذى شرط له . 
ان يەل 4 وطرحه من غير عدر ولا صعف »© بد عناوه 1 و يكن 
له شىء . 
وإن كانت داءةه دعت وكان قاضاه على لك الدابة 6 اعطاه كراء مث لے قله 
على حساب الطريق » إن كان قاضاه » على أن له إلى موضع كذا وکذا. ول 
يشارطه على دابة معرونة » طأمله إلى بض الطريق . ثم ضمفت دابته . فمليه أن. 
خدمره دآبة مكانها عم عامها ٠.‏ 
وإن لم محضره دابة “مله عليها وطرحه » فيج عليه . 


إن كان فى موضم تمكنه الحجة عليه . فليقل : إلى أ كترى عليك . 


— ۹۹ — 


فإن ١‏ كترى بأ كثر من كراء اذى طرحه أو مثله . فلا أرى عليه لإزى 
لرحه شيئاً ٠‏ 
وإن ١‏ كترى بأقل مما ١‏ كترى من الأول ؛ دفع للذى طرحه ما نذل من 
كراء الكرى الآخر » إذا كان طرحه ٠ن‏ عذر ؛ إلا أن يكون ١‏ كترى بأقل 
من حصةه » عما بق من الطريق» من كراء الأول فليس لد-كرتى الأول » إلا قدر 
ما حمل من الطريق . وليس له كراء نما نذل عن ذلك . 
وإن ا كترى من رجل دابة بكراء معاوم إلى بإد مءر وف. فاما كان فى بض 
الطريق وقم عليهم اللصوص » فأخذوا بعض الجولة أ و كلبها. ثم إن صاحب التاع؛ 
طلب إلى الال الذى مله » أن حط عنه قدر ما نقص من الطريق ٠‏ تيل :له ذلك؛ 
لأن هذا عذر جاء من قبل غيره . | 
وإن وفع 2 الامو ص ف مف الطريق»ورجعوا إلى البلد.فطاب المكترى 
إلى الخال أن برد عليه نصف الكراء . 
فإن كان ليس طم سبيل إلا الرجءة » كان على امال رد نصف الكراء . 
وإن كان همم سبيل عن الرجعة » ولا عنمون من ذلك . فقال : امال مخرج 
به إلى البإ الذى ١‏ كتراه إليه . فإن أنى اال » كان عليه رد الكراء جميم) ٠‏ 
وإن أنى المكترى لم برد عليه اال شيا ؛ إلا أن تأنى حال لا يسةطيءون 
الجواز إلى اليلد . فى الال رد نصف الكراء . 
ومن ١‏ كترى دابة كنذا وك.ذا يوما.على أن على الور علنها. فهذا حول 
وتنتقض الأجرة » إلا أن يتتامما عل شىء » فمو على ما تةاتما عليه . 


— ۷۰ لس 


وإن اتج ر أءة أو عبداًءعلى أن على المؤحر النفقة.فإن النفتة معروفة والأجرد 
تامة ولاس هذا عجهول ٠‏ 

وم ن کان له مار وذيه حصة لیتے » على من | ستأجره منه أن يتخلص لليةبى 
من حصته من الأجرة » إذا عل ذلك . 

وف اذا كر رورا رر هليه من يبال فو > فليس له أن برسي غلية 
فى غير تلك البثر . 1 

ار بقرة ليحلبها شهرا » أو أقل أوأكثر . فالإجارة 
فاسدة » لأن هذا | مجهول . والابن لا یدری أنه بجى. أو ينقطع . وقد جاء اشر 
جوا إجارة للرضة . ولا حظ اذ ارم الاو 

وإذا ا كترى رجل دابة » من أول الغمار إلا آخر ه. ومتى مها . فما جا 
الليل جاء . وقال : ذهبت من عندى » و أخدم عأمها ٠‏ وما وجدتها إل الساءة :.. 
فال صا<مها : لا . ش 

فالنول قول صاحب‌الدابة. وعلى المستأجر الأج ركله؛لأنا فى يده. ولا يصدق. 
فما يطلب . 

و إن جاء ببينة » أو صدقة صاحيها » فليس عليه ثىء . 

وأما إذا استأجر العبد شبراً فقبضه . ثم جاء يه لما مضى الشرر ٠‏ وقال : مذ 
أخذته » وهو مريض إلى الهوم . وعليه أثثر المرض - فالقول قول الستأجر . وليس. 


عليه مر الأجرة گیء. 


وإن ل يكن العبد أثر مرض» وكدذبه مولى العبد.فإن الول قول مول ‌المبد. 


وعلى المستأجر الأجرة » إلا أن جی: الم حجر ببينة على مرض اء بد . 
ومن استأجر دابة » ولم ربطما ول يوئقها ٠‏ فنفرت وذهبت » فبو ها ضاءن .. 
وإن أوثتها كا يوثق مخلها ؛ ذتطعت الحبال » ونفرت من غير انطييع منه . 
فليس عليه ذمان . وعليه أن يمل ربا ذهابها . 


وكذلك القول ف العبد إذا أبق . فلى الذى استأجره أن يم سيده بهربه - 

واختلفوا ماد الداية الو تخرة. مقال سعيد بنمحرز: ادها الزى استأجرهاء 

وقال مد بن بوب : معادها لصاحها . 

وعن أبى سعيد فى رجل أودع رجلا دابة يسفر عليها؛ ولدمن كرائها النصفه 
أو النلث » فرج بها ورجع » فادعى أنها غابت ٠‏ فقول: إنه زل العا.لى بالأجر > 
وعليه الضمان » إلا أن يصح له مايبرئه من أسباب ذلك . 

وقول : إنه لوس بضامن ؛ لأمها فى يده عنزلة الأمانة ؛ لأنه ليس يأخذ عليها» 
وهی ينفسها أجراً . وإنما هو يعطى . 

قل له : فعلى قسسول من يقول : إن عليه الذمان » بكرن عليه قيءتها فى حين. 
دعواه » أو يؤجل فى ذلك أجلا . فإن ألى بها إلى الأجل وإلا ازمه الذمان . 

فمى إنه إذا ادعى غيّها » وأنْها حية » يعد فى ذلاك أجل بقدر ما يوصلها - 

فإن أنى بها إلى الأجل » و إلا حك عليه بضمانهاء إلا أن يطلب أجلا ثانيا» 
ويدعى حياءها . : 


NV 

فمندى أنه يؤل فى ذلك مادام يكن له عذر » ويمكن صلقه . 

وعلى قول منيةول : لا ضمان عليه يقول : إنه لايازمه أنيوصلبا إلى دبها 
ونحتا_ رب الدابة فى وصول داٻټه . وعليه هو اح متی قدر عليه ٠‏ 

ونال أو الجوارى: إذا ا كترى الرجل الل أو اجار أو السفيذة . ووقف 
الكرى والمكترى على اتاع. وهو فى الجوالق أو القفاع» أو ما أشبهها من الأوعية. 
از ذلك ولو لم يرياه ولم يكيلاه؛ إذا كان الاتفاق على مقاع بريانه » لا على كيل 
ولاوزن ٠‏ 

وإن اتفتا على أن مل له كذا كذا جريا » أو راء أو شيثامءروف بااوزن 
أوالكيل »فلا يحوز إلا بالوزن أ؛ السكيل . ويثبت ولو لم يرياه » إذا كان حبا 
هن ضرب من ابوب معروف . 

وقيل أيضا : منتتض مالم يقفا عليه . 

وقمل : لا يبت ؛ لأن الحووب حداف فى الف والثقل . 

وأما الوزن والكيل . فد قالوا : إنه على الكترى . 

ومن حمل مةاعا ار جل » ول يضمن بسلامقه » ثم کسر شىء من المتاع » على 
الل الضمان » إلا أن قم شاهدى ع دل : أنه أصابه » ما / اكه بوجه 
.يكون له به المذرء من عثار » أو زحام » أو برك يكون به» من غير سيب بضرب 
أو شاره 

وأما إذا برك أو زحمة بمير» أو رحم هو بعيراً » من غير أن مله عليه هو» 


حذلك لا مان عليه فيه . 


۳ 
وأما العثار فإ ن كان الجل أو الجار أو غيرها .مروفا بالءثار » ولم يل الحامل 
الحمول له » فهو عيب . 
وفيل : إنه صامن ٠‏ 
وقول : لايضمن إلا أن يسأله عن ذلك فيسكجمه . 


ومن حمل رجلا إلى قرية م-رونة» ولم يكن بينهما شرط غير هذا ٠‏ فقيل: عليه 
إبلاغه إلى أول موضع يمن عليه فيه من تلك الدرية » وعلى متاعه . 


وقيل : إن كان الحمول من أحل الدرية » فمليه | بلاغه إلى منزله ٠‏ 
وإن كان من غير أحل النرية » ضليه إبلاغه إلى سوق الترية . 
فإن لم يكن بها سوق » فإلى السجد ال مامح . 


و إن كان من أهل البلد أودله إلى منزله. وايس عليه إدخال لقاع فى البيت» 
إلا أن يكون موضم لايأمنفيه على متاعه» أو كان فى ذلكسنة ثابتة جارية ينهم » 
فى ذلا الموضم . فملى سنة أهل القرية فى ذلك ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الرابع والمشرون 
فى أجرة المبيد وغير ذلك 
ومن جامع ألى شمد : 
وإذا استأجر رجل عبداً إلى شهر معلوم » وانقضت الأجرة » ل جز له أن 
وا إلا أن كارن يقد قاق ارآ ا > 
و إن استعمله فن إن تاف المد . ليده أجرة ماله » إلى وقت 
ماهلاك » ویضمنه ولا يبعث به إن سل إلى سيده » إلا أن يأذن فى ذلك ٠‏ 
فإن أرسله بغير إذنه فرلاك قبل أن يصل إلى سيده سنه ؛ لأنه هلك 
ف تعديه عليه . 
وإن هلك بعد انقضاء الأجرة فى يده » فى حال حفذاه له » كان سجيله سبيل, 
الأمانة 5 وم يكن ضامنا 1 
وعن رجل أجر رجلا عبذه » أو اره » أو ثو ره » أو داره سنة » أو شمر 
بكذا وكذا درها . هل لاذى انتجره أن يستعمله ما شاء م يتركه » ويمطيه بقدر 
aoa‏ الى 
وإن أراد أن يأخذه عنده » فسكره ذات الذى ائتجره . فإن أ كتراه سنة 
أو شهراً على مل معروف » وأ جل ٠عروف‏ » فليس له أن يتقصه شیا من كرا ۴ 
ويازمه هذا الكراء » كا جءله على نفسه . وليس له ولا لسيد هذا العبد تقض هذ 
الشرط » إلا عن تراض منهما جي . 


سے (Yo‏ حصت 

فإن كره المكترى أن يستعمله » عليه جملة كرائه اسنة كاءلة أو لشهر . 

وأما إذا ا كترى لكل نة » أو لكل شه ركذا وكذا درها. وأراد 
سيد اامبد أن يأخذه قبل تمام الشهر ٤‏ ذله ذلك . ويأخذ من ذلك الكراء » بتدر 
ماعل عنده من الشهر أو السنة . ظ 

وكذلاتث إن أراد السكترى أن يترك العبد ؛ ذذلك له على ما وصفت لات . 

ا بعض بالاختلاف فى الإجارات . فتال : إذا! كتراه كل سنة بكذا 

| . ودخل ف الءمل » على هذا الكراء وال برط » ثبت على یمین » حت 

و ف نمام الشهر :ام الكر أء. 

وكذلك كل سنة أو يوم فءلى هذا . 

ودس قال بالتدخمض ف هدا » مایم الأحير السمنة أو الشهر أو ايوم : 

إن ` 3 دللك » کان له أجرته على ما تشارطا ٠‏ وإلا ان ناص أحدها من قبل 
تمام الشرط » كان له ذلاك . ويثبت من ا دوه اجه هن الامل وار 
ادر الأيام من الشهر » والأشهر من السنة والساعات من اليوم الذى وقت فيه 
الأجرة عامها 8 

وقول من رى نقض ذلك أحب إلينا ٠‏ 

وكذلك إن أجره يوماء أو شهرا ».أو سفة » فى عل معروف . ول مد 


الوم ولا الشهر ولا السنة » بوقت معلوم مروف محدود . 


حم A‏ نب 


فإن نقصا مالم يدخل الأجير فى العمل » فلكل واحد مهما النتض وإن 
دخل الأجير فى الملل ؛ على سبيل هذه الأجرة . ثم أراد أحدها النقض » فيه 
قولان أحدها : أن لكل واحد مما النقض » ما ل يتم ما وقعت عليه الأجرة 
ويثبت من الأجرة على قدر حساب ذلك والآخر : أنه لا تقض لأحدها على هذا 
حت يت العمل . وهذا القول أحب إلينا . 

وإدا اكتراه يوما معروفا » أو شهراً معروفا » أو سنة مروف » ولم يسم له 
العمل الذى استعملهبه نفيه قولان : أحدها : أن جهل الملل جهالة فى الأجرة - 
وتنقئض الأجرة مال يسم العمل الذى استعمله فيه . 

وقول : إذا كان وققا معروفا بأجرة معروفة » نبت ذلاث له ٠‏ وله أن يستعمله 
بمثل ما يستعمله به مثله » مما وطيقه . 

وقول من ,رى نض ذلك أحب إلينا . ما لم يدخل العمل . 

فإذا دخل فى العمل على ذلا » ثبت الأجرة على الأجير . وليس له نقض 
ذلك إلى أن وله إلى عمل غير ذلك الذى دخل فيه برضاه 

فإن <وله إلى غيره » ننى ذلك أيضا اختلاف كا وصفت لك . وله ماعل 
من الوقت »© بقدر ما يستحق من حساب ذلك . 

وماكان فيه النقض للا جير ذلاءستأجر مثله . 

وأما إذا استأجره يوما معروة! », أو شهرا ٠عروفا‏ » أو سنة معروةة » فى عمل 
معروف . ثبت ذلك عليهما جيم » ولا نسل فى ذلك اختلافا » دخل قى الممل 
أو لم يدخل . 


— (VV ل‎ 


وا إذا كان صملا معروفا » ويدذله اهال . مثل داعة أرض لا يدرى 
مأ مخرج عليه » من سمو » أو وعوثة . 

وكذلك حفر الأطوى والأنبار وأشباه ذلك . 

فإذا عرف ما خرج من ذلك ثبت عليه ذلك »؛ ما لم مرج غير ما رأى . 

وفيل فى رجل استأجر رجلا » يطلب له خادما » قد حرب منه يطلبه منقرى 
ل رجلا آخر بإجارة . فجاء الأجير وقد وجده . ورجم الأول . فإن 
عليه للاول المئياء » ەدر ماعنا فى القرى : ولا يبال عناؤه ؟ لأنه شرط عليه 
ع 
فرى معرودة بصل إليها . 

و إن قال له : لك كذا وكذا إن جتة-نى به » ول يذ كر عناءه إلى الترى ؛ 
ل يكن له شیء . 

وقال أبو عد اه : كن اسةأجر عبداً مخمسين درها لاعوص . فاص عيذه 
ما شاء الله . ثم إن السفينة كسرت »ء وتفرق أهلاء فأفلت المبد. وأجر نقسه 
من قوم آخرين » يأجر »علوم . فأصاب المد مع من استأجره لوْاوة اسوى مالا 
عذاما ٠‏ ورجع الرجل الذى انتجر المد ولا «طاب المد فى ذلاك . فطلب صمل 
المبد الاؤاؤة لنفسه » دون من استأجره أولا واستأجره آخراً . لمن تكن 
هده الاو لوه ؟ 


قال : لشيد العيد . 
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وفيل فى رجل اتا جر رجلا .» يطلب له عبده . على أ نه 


وكذا . تطلبه فل يحده . 


قال : ليس له ثىء إلا أن يأتى به . 
وإن أتى به حتى إذا كان قريبا من القرية » أفلت منه العبد ؟ 
قال : ليس له شىء . ولا ضمان على السةأجر . ولم بره مثل رجل استأجر 
رجلا » انيه متاع » من موضم . فضاع الماع من الرجل . فعليه المان » إلا أن 
يأنى عذر » من لصوص » أو سيل » أو مكائرة ٠‏ وق على ذلك بينة . فإذا جاء 
بذلك ء فلا ضمان عليه ٠‏ 
وإن ل يأت ببينة بالعذر » فعليه الان . وله من الل إلى المككان الذى 
ذهب فيه لقاع : 
وفيل : إن صح له العذر )ولا ضهان عايه . وله بفدر الاريق دن الكراء 1 
وهذاقى الجال خاصة . 
' ومن قال لاخر : إذا أتيتنى بكذا وكمذاء فلك على كذا وكذا من الأجرة . 
فلا أجرة له حي يألى بذلك إلى حيث شرط عليه . 
و إن قال له : اذهب فائتنی بكذا وكذاء أو احمل لى كذا وكذا . فإن 
أتيتى به » ذلك كذا وكنذا . فبذا إنْ أتى بدء فله الأجرة .' 
وإن : رات به لمعدر ) وله أجر مثلة . 


وقول : له أجر ذهوبه ورحعته . 


کا جد 
وفيه النتض » إلا أن يتنا دل را رو 

فإذا جهل فله أجر مثله » إلا أن يتفتا على ثىء 

وإن قال له : إن أتيتنى عبدى » ناك » كذا وكذا . فمذاعل أيه شرط . 
فيستدق الأجرة . 

و إن لم يأت بالعبيد › لمعدر أو لغير عذر » أن يكوزله عناؤه ما عنا » ويطرح 
عنه ما يستحق أن يأتى به العبد» ويكون له قدر ما بق من عله وعنائه › لوضم 
الاستعمال والشرط . 

وقال أبو الحو ارى: إذا قال رجل ارجل : اخرج إلى قرية كدذا وكذا فائتنى 
عبد لی فا . ان حئة جثتنى به فلك عشرة درام ٠‏ وإن ل تأتنى به » فلا شىء لك 
عندى ميدي ارول ايداف ف ول یأته به » فلاشی ء له » إلا أن 
کا e‏ أن العبد ليس فى القر ية » فعليه أن ١‏ يوفيه أجرتة 

وقيل ؛ من جمل لرجل جر » عل أن بأنهه بده ٠‏ فإ نما يستحق الأجر على 
يانه بالمبد » ومن حيث جاء به » من قريب أو بيد.ذ الأجر ولا جه فهذا. 


وال أعر ..ؤوبة التوفيى . 


ا 


القول الخامس والعشرون 
فى إجارة البتاء وعلل اللين 


وقيل : فى قوم أخذوا رجلا يبنى هم ٠سجدأ‏ . وشارطوه على شىء معلوم 
من الأجرة على إحكامه . و بحرا له شيئا من الأصال ٤‏ غير |حكامه . اء 
قوم من ضعفاء جماءة هذا اللسجد . وقالوا : لا رضى بهذا الشرط . وحن يصح 


وقال المتاطءون : نحن قد شارطناه . ولا خالةونا » وحن عليما أن مخرج 
ننسترفد ها ساق الله من شىء ا م#_ط عفسكم . وما بو كان علينا وعليكم 
فأتموا هم الشرط وخرجوا وأسعرودوا ذنمف ذالك الیل ¢ أو آل 4 أو ]| کر 
واستغبن ذلاك الطيان . 

فال اللقاطءون الأولون : تزيدك هذه الدراهم التى استرفدناها » والق. 
شارطناك عليها » هى لك علينا وعلى أدل الثرية . 

وقال الأخرونالكارهون لامقاطمة: لا قد شرطةا عليه الأحكام بهذا الطمل- 
وقد وعدمونا أن كل شىء ساقه الله من هذه الرفدة . فنا رفع ولا م هذا الذى 
الصنعون . 

وقال المشارطون الأو لون:هذه الدراهم إنما هى من عند الناس » نعطيه إياها 


لأنا قد رأيغاه مغبونا » أو ريد عليه عملا ما محتاج إليه المسجدءمن زين وغوره» 


— ۸۱ = 

ما جتزى بدونه . وقد شرط عليه الأحكام . فلا نرى الذى وضم القوم من الزيادة 
للطيان إن اسجنين . 

وإن أرادوا أن بروقواء ويزخرفوا على الفتراء ٠.‏ والأمر هو الأمر الأول . 
وما استرفدوا فهو لاجميم. وما بی د الرفدة » فهو على الجيم ٠‏ وما زاد الأولون. 
فهو عليهم خاصة . 

وكذاك إن قاطعه أن يبنى له بيتا » أو ينميه له ( فى موضم "هذا وكذا 
يكذا وكذا درها » و محد له الببت : أنه صفير أو كير . فهذا ثابت + إذا ألى. 
من ذلك با لا حرج له ؛ فى القسمية باس البيوت » فى ذفار العدول . 

وأما إن قاطعه » على أن يبنىله يتا » فى موضم كذا . فيعجبنى أن لارثبته 
ذلك » حت يقاطه على طول معروف وعرض معروف » على سديل ما لا فسع فيه 
جهالة » أو تتم همالك متامة . ورضى بعد الوقوف على العمل وسبيل الأجرة. 
فى ذلك . 
بسطة » والعرض ذراعاء فبنى منه شيثا . م جاء النيث فده . فقيل : إنه. 
يذهب على الأجير » حتی يأنى بكال ما قاطعه عليه . 

و إن قاطعة على أن يبن له قرحة معروةة» فى رفع اة أذرع؛ ول حد الذرع. 
ثم حدمه النيث أو غيره . فهذه مقاطعة مجهولة . وللا جير أجر مثله فما عمل ٠‏ وله 
ذراع أو أقل . 


— A٢ د‎ 


وقيل : إناستأجره أن يبنى له سمة أشبار على تخل له » فبنى له ثثلائة أشبار : 
م جاء النيث فهدمه ٠‏ قال : إنما عليه أن يزيد ثلاثة أشهار . 
وأما أن استاً جره أن بی له ألن لينة ) فعمل اة لينة .. کو ها 
:الذيث > کان عليه أن او فيه ألن ىة ٤‏ ؛ لأن ما شق من لابن »كان عليه بدله . 
وأما الجدار إنما برد عليه ما انش منه » إلا أن يكون سل إايه ما .له 
:وقبض منه . 
وإن انشى البغاء من قبل أن يذرعه ويقبضه ويمله اللكترى » فيه رد 
الشقوق 
فان انشى الاہن ¢ ول يذاه مأ ا دقبضة . 


كانت أللين رطية أو بأسة : 37 أل وبه التوفيق 


KH. # 


— (AF — 


القول السادس والمشرون 
فى للقاطمة على حفر البثر . 
عن ألى الموارى رجه ال ؛ فى رجل فر ارجل بثرآً : ونشارطا على الثامة 
وومر هة درام > أو على كل ذراع بعشرة درام . م دخل المفار اليسثر ونتارهاء 
موحفر فيها شيا . ثم أراد أحدها الرجمة على صاحبه ؛ فلفكن له الرجمة » أو يثبت 
الله هذا الشرط . 
فإذا أخذ المفار فى العمل » لم يكن لأحدها رجه إلا أن مرج من الأرض 
شىء فى باطنها مذيراً عن ظاهرها » مثل الصفاة والجبال . 
فإذا خرج هذا كان للحفار الرجعة على صاحب البثر . 
وإن ل يكن الحفار أخذ فى العمل » كانت الرجمة لما جديعا . 
وإن استأجره حفر له برا إلى الماء . وشرط الذرع . ثم بدا لأحدها الترك . 
فاا الماء فمو مجبول . وأما الذرع ثابت ععرفة أنواع الأرض » من شد يل 
ذلات وهينه . 
قال تمد بن المسبح: لايثبت عايه » إلا أن يشترط عايه المفا والسا والمار . 
وإن أُرسل القول » فإعا عليه أن محفر ما كان هن مدره . 
ومن استأجر آخر فى حفر ركية » أو هدم حائط بأجر معلوم . فوقع علبهم 
الحائط » ات بمضهم . فليس على من استأجرهم ٹی, . ولكن على المى هنهم 
للت 


— ۸٤ 
وكذلك إذا استأجر قر | فى هدم حائط» فيصيب بعضمهم» وقد غاب پمقمم‎ 
. م يكن على من غاب مان‎ 
- ومن استأجر رجلا حفر له برا . وقد مات فما قبله رجل . فمات الرجل‎ 
. قال : عليه ديت » إلا ن يبين له ذلك . واللّه أعلم . وه التوفيق‎ 
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القول السابع والمشرون 
فى أجرة الراقب والشايف وشههما 
وعن ألى الحوارى فى رجل » أعطى رجلا زراعة يشوفها وهى صنسيرة ؛ 
بحب مسمى . تذهبت الزراعة بداء أو آذة فإ ن كان بق نها شىء حتى بلنت . 
«للشايف شوافته تامة ٠‏ 

ولو كان مابق من الزراعة إلا يقدر شوانته إن ذهبت الزراعة من قبل 
درا كبا » کان للشايف بتدر ماشاف وذلك إذا ذهبت الزراعة جلة قبل 
درأ ا . ٌْ 

قات له : فإن كانا فى مام وأحد» قاطمه علا حب مسمی مهو نعل 
فى ذلك المقام . فبدا لصاحب الزراعة أن بجرها علفا » أو يدعمسا لا يشيفباء و 
يعن فا الشايف شيا من العذاء ٠‏ وتمسك الشايف بشوانته . 

قيل : له ما قاطعه عليه ؛ وجمله مثل الكترى . 

ا اة الحوارى› عن نهان بن ء٤‏ ن عن مومی بن على » ر ېم ان : 
أنه قال فى رجل » له قطمة بين التطع. تأخذ الذوم شايفا يشوف طم. وألى صاحب 
التطعة أن يشيف معبهم » فألزمه مومى بن على الشوانة » إذا كان زرع الرجل 
جين زراعة العوم . 

وإن کان الشايف شاف » من غير مقاطعة معروية) نيرجع إلى سنة أهل البلر 

. كا ری له المدول وعليه . وكيف يكون له ذلك‎ ٠ 


— ۸٩ — 

وإن ضيع فعليه النمانء إلا أن يكون أةم لشوانة المليرء فليس عليه فى العلير 
إلا جهده . 

إن ضيم كان علية ما ضيع ما أ كله الططير . 

وإن كانوا أقامره اشرامة الاير والاساد » فعاية الذمان لاضيم ٤‏ ما أ كل. 
العليق وشيره.: 00 

وإن تلن شىء من الزرع » من ری الشايف . فإن كان رمی 25 7 
واقتئى فى ذلك سنة أهل ذلك املوضسع ( نلا ضمان عليه » إذا / يتعمد لإنلاف. 
ازرع . 5 | 0 

وقال أبو سعيد » فى حفظ امار بشىء من غلتها معروف» إذا کان ذلك. 
أشهراً معروفة » أو أوقانا معروفة› 51 ر مدركة : إن ذلك ابت . 

وقدل : لا يثبت . لأنه مجرول » كانت مدركة » أو 5 مدرک : 

وأحسب أن بعضا بت ذلك » إذ ا كانت ا 

إن ل تكن مدركة م جر ٤‏ أوضع بطلان ذلك وضياع عناء الاج 7 

ويمجحيق إذا كان وديا معروفاً شىء معروف © و رقنافضا أن يسكون له 
العناء فى الک ٠‏ ويمجوز ذلك يينهما ويسم 3 ش 

ووجدت ف الأثر » فى رجل أشاف رجلا زرعاله » بمقاطعة صحيحة ثابتة ب 
ثم ذهبت الزراعة بالداء » نيكون لاشايف بقدر ماشاف من الزمان ؛ لأن هذا 


من قبل الله قد جاء » لا من الشايف ولا من الشيف . 


— CAY = 


وإذا ترك الشايف الشوافة » من غيرعذر» لم يكن له شىء ؛ حت يم ماقو طع, 
عأيه . 
وف بض القول ؛ يكون له عنازه ؛ لأن الجمالة تدل فى هذه الإجارة » من 
أجل أنهما لا محيطان جميع ما يحب من القاطعة . ۰ 
وإن عزلة صاحب الزرع » فالاختلاف فيه واحد: 
قرول : له قذر وئائه . 
' وقول : له ما قوطم عليه فما أرجو . 
"وقول فى رجل له زراعة وانيره » فأخذوا شايفا » نضعف وكثر عليه الطير - 
فقال أصساب الزرع: انتجر أَجِيْرا على نفك لنا ؛ وشف لما زرعنا ما قبلت لنا - 
فقال ابن محبوب رمه الله : ليس عليه إلا طاقته. کا لو أن رجلا أخذ طويا» 
محفرها بدراهم مسماة » على أن ميا . فر » م لتيه جبل » فل يستطم » لم يكن 
وقول - إن | كتروه أن يشوف ي هذه الزراعة 6 فلاس عليه إلا جېده 0 
٠‏ وإن قاطعبم على شوافة هذ الزراعة» كان معى عللميههو أو غيره » إن لإيقدر 
علمها بنئفسه . 
:. وإن مات الشايفث ذل دراك العرة »کان له بالخصة من الأجرة.. 


وقول : له أحر مثله . 


— ۸ — 
ورل فى رجل أشاف رجلا قطمة ل يعرفاها » يسرى” حب إلى الصيف » ول 
إشترط عليه الايل والم‌ار . والشايف ل يشترط النهار وحده . ثم وقعت الدوابى 
القطعة فى اللي . فإذا لم يكن بينهما شرط » فعلى الشايف شوافةاللهار » وعليه غرم 
وإن اشترط الاول والمهار» ېو عل ما نشارطا 6 و رمه الذرم ف الوفت الزى 
وإن طرح الشايف الحمى فى أرصغير الأرض التى يشوفهاء فعليه إخراجه - 
وإن كانت زراعة بين شريكين > فقاطع أحدها على شوانتها شايفا » شىء 
منها » أو من غيرها . وعلم شريكه؛ فلم بفير عليه. فلا جاء الدوس قال : أنا لأشف 


كال : عليه قسطه من أجر الشايف » أو غيره من مؤن الزرع . 


٠‏ فصل 
وأما الراقب الذى محفظ السئبل الجموع فى الذور بالأجرة » إذا ادعى تلف 
ذلك » بصب أو سرق » أو حرق ٠‏ أيقيل قرله أم لا ؟ 
فتيل: إن الراقب بمنزلة الأمين . والقول قوله » فما يستخانفيه من مال غيره 
همع ec‏ . 
وكذلك ال وكيل على حفظ الأموال والتصرف فيها بالأجر والراعى » وحامل 


الأمتمة والأجرة . ٠‏ فيه قول غير هذا . 


— ۹ س 

و الذى عرس الوت يان 1 فور ضع sc‏ سبل يقم ار 1 أن لذ 
حبه الأجرة » بعدل مايستحق کا يأخذ من غسيره ؟ لأن دلك من ممال مال 
الیتے . 

٥ 

وق الراقب إذا جاء نة أو غير نة . قتال : أرسانى فلان أن اخذ من شيثه 
کذاوکذا. 

إن تركه يأخذ وأعل صاحب الٹیء بما أخذ »< بأس عليه ٠‏ إن شاء الله ٠‏ 

و إن مزعه ملا باس عليه » إلا أن يكون َة . ولا يمهمه فى دلك . ملا اش 
عليه أن ددعه ا 1 و حبر صاحے الشىء ذلك . 

فإذا أعلمه أنه قد أذن له . فلا بأس عليه . 

وف كتاب بيان الشرع > فى إنسان قعد لإنسان فى قنا. له شورين. © لم يكن 
يما شرط .م اختصما بعد شرن . وانتقل الشايف من القثاء . فقال له صاحب 
القناء : تبرأ مغه . فقال له : ليس لى فبه ثىء . إن كنت تەل أن لى فيه شيا رد 
عل ٠.‏ فإلى اس أعود إلية ٠.‏ 

فإن ل يكن بينها وقث » فعلى صاحب التثاء أن برد على الشايف بتدر عناثة » 
ما برى أهل المعرفة . 

وفيل 2 رجل اعطاه ناس رقب هم زراعوم؛ تحب ەسمی. وشرط الراقب 


( ۱۹ هتهج اطالئين | ۱۲ ) 


Q۰‏ سم 
على الوم : إلى أرقب ا على أنه : إن أدركت زداءبك, رر رخا 6 كفت 
عليها فى القبض » أرقبها حتی تدوسوها . وتعطونى ماطابت به أنفسكم..وشرطو! 


له ذلك على أنفسسهم ٠‏ ومهم من لم يشترط له شيثا . 


تنول : إذا كان على ذلك » راقب طم الزراعة . فهذا شرط ابت » على من. 
شرط له على نفسه خاصة . ويس له رجمة عليهم . ولا هم عليه رجعة ٠‏ 


وأما من 1 يشترطا له شا 6 فلاس له عا دلاك 4 إلا عدو | سفبا م 4A.‏ 


حيث ممع السنبل . فإن علبهم ماعلى غيره, » شرطوا له؛ أم لم يشترطوا ۔ 


نإن كان رقب الزراعة وهى قائمة » أيهم رجم عن ذلك الشرط »كان له 


1 ۾ 1 5 . 1 
ذلاك › إلا أن يضعوا معه سنبلېي وبرقبة ٠‏ ويس لأحدهم رجعة . 


وفى جواب أبى الجواری » فى رجل يتمد فى قبض شوفه » قد أشانه رجل > 
أو رجلان ٠‏ فيجىء رجل فيطع سأله : وکل من أراد وضع سفبله . و يكن ين 
الشايف وبين هؤلاء مقاطمة . فلا جاء الدوس » لم يعطه شيئا . واحتج : إلى أنا 
وضعت سنبلى فى القبض » وم أقاطمك على شىء . ولا حق لاك على . واحتسج 


الشارف : إنك إا وصعته هنا لسبى . واكنت أَسُونه کا شعت غيره ٠‏ 


فقيل : إن كان الراقب أبرزه الناس لارقابة » أو أبرزه الناس لذلك ٠‏ فكل 


من وضع معه فى ذلك الموضم » جيث تذاله الرقابة منه » نهد وجب على من ود 
ن وصع معه فى دلك لوضم ؛ 2 تزاله الرقابة به ) وود وجب لى من وضم 
فى ذلك الموضع » السكراء لهذا الراقب . 


۷۹١ =‏ — 
ع 9 : 6 0 
وعن الى سعيد » فى رجل استحاظط رجلا على عر عنب وغيره » على سه 
أو ربعه » فلا بأس يذلك . 
وأحب أن بكرن أجر مث » إلا أن بكرن رة مددكة» يقد الأجبه 
على أخذها . 
1 1 110111111 كانت القرة ممدركة » 
أو غير مدركة ؛ لأنه يمكن تاف ذلك 3و3 شن شىء » ويذهب عناؤه . 
وان عل .وده التوديى . 


¥ + * 
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القول الثامن والعشروك 
وفهيل 2 4 برعى لاناس أغناءبم؛ «سرح امه رجل شاة له» ماقدر - من 
الزمان ٠‏ يرا ٠أو‏ أقل أو أ كثر ففرث الشاة وذهبت :مد قيلل: إن الراعى 
إذا لم يفم ء فلا ضمان عليه ٠‏ 
وإن قال : إنها أ كات نی يألى ب لامة مما نقد قيل: إن المبى على 


الراعى : أنها دعبت وما ديعا ٠‏ 
وأدهول : عى العوم الينة : الهم سر حر ھا معه دلا اليوم . 


وقبلى: ١‏ ضهان على الراعى ولو قيل با عمان » إلا أن يغام عن رعيقه أو يكبا 
إلى غيره . 


وقال أبو الموارى : إذا كان الذى استرعاه علسا ٠ويا‏ مثله» يأمنه عليها » 


كا يأمنه على غنمه 6 لم يكن عايه ضمان : 
وإن رهى الراعى أو کسر شا “كن الهم 1 الإبل 6 | نه بأزمه الذمان 5 
: مث 
وإن زجرها دصو ته وازد هت › وک اعيا عا رمه . 


وقول إن أذن له فى سوقها وضربااء ول يتعد حدًا ما مأذونا له فيبا » 


ول" ضهان عليه 5 


سس ۳ — 


ومن استرعى راعيا دابة » شمهر ا مەروقا ٤‏ وا جر معلو فرعى نصغه » أو أقل 
أو أ كثر » فلا أجر: له الا بالقَام . 

وإث باعرا صاحيها قبل الشهر ء فير انيه أجره . وكذلك صاحب الت . 

وإن مانت أو استحقت شاهدى عنل › فة ار ها وغت:؟ أن ھا 
| حىء مز . 

وإن لم يكن لصاحب الشاة ءذر فى حيسها » أو باعبا قى مام الشهر + فعليه 
أجرة الشه ركله » إن كان أوقنه لما امأ جره على شاة بعينها . 

وإن مانت الثاة أو أ كلها سبع » فمليه أن ياتى بشاة مكانها برعاها له . 
وإلا فيو الراعى أجره تاما » إدا ل يأت له بشاة غيرها . 

وقول : اه اجر ما رعى » ويدارح الباق هن الأيام . 

وإن فال : ارع لی كل سور » و شور بەد شور . 

وكمذلك إذا قال : الشہر » مو شمر بعد شمر ٠‏ 

وكذلك إن قال : السنةع أو کل ساد ) فيو سزة بعل عة 

وكذلك إذا أجر الرجل عبده ؛ أو اره » أو ثوره » أو دررزه. 

فإذا أجره شهرا أو قال شهرا » أو هذا الشمر » أو هذه السنة » يكذا وكذا 
فإذا أجره على هذا فى محل مءروف بأجر معاوم » فليس اذى اثتجره أن يستعمله 
ماشاء » ثم يتركه ويعطيه › پقدر ما عمل معه » إذا كره ذلك الؤْجر؛ ولا لامو جر 


تقض هذا الشرط » إلا عن تراض منهما . 


وم — 


فإن كره المسةأجر أن يستممله » أو برج من الدريز » فعليه أجرة الشهر 
E‏ 

وإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده »أو دابتهءأو يخرجه من د رزه » قبل الشهر 
أو السنة » فليس له ذلك »ء إلا أن يتفتا . 

فإن كره المستأجر أنيبرئه من بتية الشهرء أو أبى المؤجر إلا أن يأخذ دابته 
أو عبده . وقد صمل من السخة أو الشبر ماعل » إنه لا أجرة له . 

وإذا قال : لكل شهر » أو اكل سنة بكذا وكذا درها . أو قال : الشهر 
أو السنة يكذا وكذا دره) . وأراد ارا عبده أو ذابته » أو إخراجه من 
دريزه » قبل نمام الشهر أو السنة » فله ذلك . ويأخذ من الكراء» بقدر ماهمل 
من الشهر . ظ 

وأما الراعى» وكل أجير لايعمل بيده » فليس عليه إلا الاجتهاد . ولا يضمن 
حتى يضيم أو يزيل ما استرعى إلى يد غيره فيضيع . 

وإن مرضت ش'ة مع الراعى » ول تشف له من العلة ٠‏ ؤإن قعد عليها ذهبت 
ان نتركها وأكلت وهو ل يدر لها على <يلة ؛ فلا يازمه شیء . ولا يكلف 
اله نفساً إلا وسعما . 

وقيل : لا ضمان على الراعى » إذا م يضيسع لعلة » ولو م يشترط على نفسه 
الذمان . 

وقول : يضمن ؛ لأن الذمان شرط لازم . والضامن غارم ٠‏ والله أء! . 


وبه التوفيق ٠‏ 


32 & # 
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الةو التأسع والمشرون 
فى إجارة السفينة 


حو وء تاعه» فى سفينة. مله . ناما صار فى حد عمان ؛ احقج الكترى أنه + رج 
.إلى سر ندوب عن قبل » ولا و:رفها . وطلب أن ينجل له متاعه ولا مرج معه . 
قال أبو عبد الله : إذا كان غير عارف بالبلاد التى ١‏ كتراه إلا > له أن 

س 6 ولاجبر على انلروج م ؛ وينجل له متاعه بعمآن» ويدفع إليه من الكراء؛ 
دودر ماهمل ومتاعة كن الطريق 6 نراق المدول من أحل المعرقة بذلك ٠‏ 
إلا أن ينجل ما فى السفينة. واحتج الذن خرجوا فى هذه السفيئة: أنه إذا أ2 لما 
بعمآن »تأخر الزمان 6 »وتوهوا إعمان وقطع er‏ 

قال أبو عبد الله : إذا رأى العدول ضرراً على أهل هذه السفينة » كان لهذا 
الطالب اللقام» أن يقم بمان . ويكون مقاعهقى هذه السفينة محاله. ويؤمر أني وكل 
و كيلا يقبضه إذا سلم إليه بسرنديب . 

و أن ءاب متاعه ى هذه السفيغة ) ان صاحمها لصءون دلا المتاع لصاحيه . 

ومن آخر اة ف كارب » أشمراً معلومة › بدراهم منمأة ٠‏ وهو يمن يعمل فى 


البحر . فلما عمل شهرين قال : لا أقدر أل فى البحر » وأخاف على نفسى التلف. 


— ۷۹٦ ل‎ 

وذدب إل ارب ار يعمل فيه : وقال م احب التارب : أنت قارلك وخشى > 
واكاك على تفسى الغرق 1 
إنه مخشق » ومثله حاف منه على العاملين فيه التاف» أو قلا : إنه رث ء فاا بازءه 
0 »ل فيه ولا مله على اتأرف 8 ولفعأيه دن الأجره ددر عل 22 ET‏ 
من الاشهر المعلومة . 
. السفن . 

وإن ا يكن القارب مهيا ١‏ وکان ٥دا‏ الأجير دن فل 5 ی البحر 5 
ورأى القارب » وعرف العمل فيه . فااشرط لازم له ٠‏ ويؤخذ بكجل الءهلل ‏ 
والله أعل . ويه التوفيق . 


+ جه بة 


A۷ 


القول الثلانون 
ف قنية الدواب 
. قال أبو الموارى رحمه الله » فى رجل أعمنى رجلا شة » يمنا له بالثلث - 
وأا صارت إأيه و فيضا ١‏ قال : ل فا اا 
وكذثاك إن كان أععطاه بالربم؛ فادعى امءطى النلث؛ ودو فى يد الذى يعاف. 
فا لڌو ل قول صاحسالشاة مہ یغه الاأن ا لدعى ببينة » على أن له وها 'للث» 
اوا 
وأما من دنم إلى غيره شاة؛ يملفما بالثاث » إلى أجل ٠عروف‏ . فد البشره ٠‏ 
وله ثلمها وناث نتاجها » إن نقحت بعد أن استحقيا . 
و إن كان لخر أجل 1 ع أنه ناض .و للعااف عناوه 6 بر أى الودو ل . 
وبعر الشاة ارا فى الحم ؛ إلا أن رج فى التعارف إباحة ذلاك» 16 تعايب. 
به الأنفس ف ذلك . 
مخرج بها ء نءلى صاحمها » إذا أرادها أن عر إابها ليأخذها . 
وإن خرج بها بلا رأى صاحما » تمليه أن ردها ٠‏ 
ومن أَحَذْ بعرة يولقها يار ع » أو بالثاٿ ٤‏ ملا اس عليه أن حرجہا ترعى » 


— ۹۸ — 
خیه . ولا ضهان عليه إن تلفت › إلا أن يشترط عليه ر ہا شر طا » فيخالف شر طه 
وتدى . نبنالك يلزمه الفمان .` 

ومن أعطى رجلا مارا قنية باریم > أو أقلء أو أ كثر . ثم إن المققضى 
باع نصيبه من امار لأخر ' 3 إن صاحب الجار | اد من المشترى أن حاص ا لجار ٤‏ 
أو مخاصه نله الأصل» فسكره المشترى. فإن اجار يباع فيمن يزيد . فن اسةوجبه 
.كان له من الشر يكين أو غيرها » ويبران على ذلك . 

ومن اقتنی دابة بالثاث » أو الريع » أو بالنتاج» فهو مجهول. وله أجر مثله ٠‏ 

و إن كان إلى أجل معلوم کان جائزا . وهو قول واثل أيوب» رحمه الله . 

ومن القتهاء من لم سز ذلك وراء رولا ؛ لأنه لايدرى الذى يأخذه من 
النصيب » أنه قليل أو كثير . والذى يعلفها به » لايوقف على مقداره : 

ومن اشترى نصف شاة بثلائة دراهم » على أن المشترى يملف الشاة إلى شمر 
50-0 ؛ ويكون بينهما نصفين . فإن م يتناقضا ذلاك جاز . وإن تناقضا ذلاك 
انمض . ۰ 

رقال بعض الغتباء » فى الرجل يقتنى البقرة أو غسيرها بالربع » أو أتل » أو 
أكثر . فیمکٹ معه شهرين . ثم قول له : قاممنى . إنه يتاسمه . 

قال أبو عبد ا : إأعاله أجر مثله ٠‏ 

قال أبوالجوارى: إذا قال المقتنى: إنه وقت له وقةا سنة» أو أقل »أو أ كثر. 


وأنكر المآنى . فالقول قول المتتنى . وعليه المين . وعلى الزى أآنى البيغة : أنه 
إلى سفة ٠‏ أو إلى الحد الى سماه . 


— ۹۹ 

خن أنه هو الدع 

وإن قال المقتنى الخذ ربع اللحم ؟ لأن لى ربع الشاة أو البقرة . وقال المتنى : 
خذ ربع امن . 

فإن لم يتققا على ذحها » فليس له إلا ربع ثمنها » ويتزايدان فى قيمتما . فمن 
اد رد على صاحبه حص من ألقيمة . 

وإن أذذها غيرها › تاا امن عل ودر احص 1 

وقيل فى رجل أتنى رجلا دابة سذتين بثىء معروف . كث عنده شرا ؛ 
أو أقل » أو أكثر . ثم قال لصاحب الداة : إلى أريد أن أغيب أياما . ذا كفنى 
الداية حت أر جم . فقبض الدابة وغاب الأخر أربعة أشهر . ثم جاء ليأخذ الدابة . 
ونازعه الرجل بد اتقضاء السنتين . فال الأزهر وم لة : يأخذ رب الدابة محصة 
ر اة ا كن السنةين 3° لمقى ف بش من حصصس الساتين 5 
بوتا ينتهى إلية . و إعا له عناؤه . 

و إن تراخيا على ذلاك » وأتما شرطرما من بعد الفرقة » جاز ذلاك ٠‏ 

وإن تناقضا كان له عناؤه . 

و إن كانت المقاطعة إلى أجل مع لوم » ومات الأخذ للدابة أو الدابة ؛ قبل 
مام الأجل » نفية اختلاف . 


ا اكه 


فإذا مات الأخذ» فلى قول من يثبت ذلك يقول: يكون عاف الدابة فما بتى 


دن الأثمر »فى مال الالاك ولورثة االات ماله وعلموم ا غل 
وإن كان فى الورثثة يتامى » يتام بذلاك من مال اهالاك . 


وقول : يكبن له يدر ماعنى » إن كان قد عافها ربع الأيام »كان له ريم 


الحصة . وإ ن كان لا :“اث على هذا يكون . 


وفیل ` دن أعطى أذجره دابة 4 رە لا له اه ¢( عل أنه بركيها إلى بأد ول معو 
0 


فلها انقضت السنة » وأراد أن يركيها مانت الدابة ٠.‏ تعلى رب الدابة إبلاغه إلى 


ذلك لكان أو البلر » أو قيمة علف الدابة . 


00 ا 1 
وءعن الحسن وذ | مل ر42 اه ¢ فيودن اقتنى كيدا ٠ن‏ عند حير ه با لااك 4 


ف غه ماشاء الله . ثم ادعى ضياعه . فطلب ينه على ذلا » كيف کون الین . 
فيحلف أنه ضاع من يذه » وما خانه فيه . ولا اتفه متعمداً اتافه . 


وكذلك من علف ذابة لرجل بااريع . ثم بدا لصاحب الدابة أخذعاء من 

قبل أن لسقيين ف الدابة زيادة ¢ اه زاد ےا( مم الذى يعلقيا فإن کان سا إليه 
١‏ 

هله الدابة 4 ملفا بالربع 4 إلى أجل مه لوم ٠.‏ 3 55 له أن قرعا فان ا 

يترك الدابة عند العالف » إلى الأجل الذى كان بينهما ٠‏ وإن شاء يأخْد دابته » 


الشرط ويشبته . 


۳۰١ 

وإن كان إلى عير أجل فى أراد صاحب الداءة أ خذها ؛ ونما لف عنأوه ¢ 
عَنى ما ری المدول فى ذلاك . 

وقول فى رجل أعطى رجلا بةرة » يعلفباله برها . وعلى أن يملعا إلى سنة 
3 ن#جت البةرة قبل السنة هالنقاج لرب البئرة ؟ لأنه جاء قبل أن حى العالف 
اريم ممها 

> وكدذلاك القول فى نتاج الشاة و جنها وصوةما وشعرهاء إذا وذر الشعر وجاء 
الاين 5 بعد مأ بجب له الخصة ؛ وله نصيبه من دلاك . 
وان اول أن حدق ها هاا واا ر 

ورل إنه برجم ف مثل دا 2 التعارف بين الناس» ف مثل دلت وما م 
ake‏ من دعل الناس 

وقال أبو سميد فى قفية الدواب سم باختلاف . 


قال بض : لا ينبت القنية . ولو سمى بشهر معروف» شرط إلى وقت » أو ل 


-- هه 


يشرط . 
وقول : إنه ثبت › إذا می بسهم معروف وشهر معروف . 
وقول : إنه يثبت إذا می إممهم معروف » ولو م يسم بشهر معروف » ولا 
نة معروفة . 
. ومن لم يبت هذا يثبت المناء إذا بطل الشرط . واي أعل . وب التوفيق . 


+ ك3 س# 


)ءل ل 


القول الحادى والثلا.ون 
فما يازم أدل الصفاعات من الغرم والذمان 

فلاغرم عليه. ولا كراءله. 

وإن كان قد أخذ الكراء ء فعليه رده . وهذا فى الذى يعمل بيده؛ من نساج, 
أو غيره من أهل الصناعات وكذلاتك الصباغ . 

وإن ادعى أحد من هؤلاء أنه. سرق أو تلن الشىء ¢ ل يصدق إلا أك 
يصح بالبينة العادلة» أو تبين علامة السسرق» من تقب بيت» أو سيب من الأسباب 
ذلك » أو تعنيه جانحة» من حرق أو غرق أو محو ذلك . 

و إذا عمل الصانع 3 ضاع ظ فله كراؤه فما يلزمه فيه الذمان . وما 1 بأزمه فية- 
الذمان » لم يكن له نما عله كراء . 

ومن اک تری وبا ليلإسه “م احتج أن الثوب ذهب . فقن عرفا أنه يضمن. 
هن ا الكراء 6 ليا كن يعطى الكراء . وقؤذلاتكت ری الا ذولاف بين العم 00 

ومن حمل شيثاً مجرزء منه » مثل عذلم أو غيره ) فادعی تلفه » فسيله سبيل من 
يعمل بالاجرة إن صح السرق و إلا أزمه الغرم . 

' وقيل : إنه أمين فيه . والةول قزله فى تلفه مم يميدة ؟ لأنه شريك فيه. و لس. 


الأجرة معروفة . 


سس ا مسب 
فصل 

وقيل فى البةر الضوارى وال جير التى لا يقدر أهاها ءلى أ<ذها ف تأجرون. 
رحلا » أو رحلين بالكراء » على أن يطردوها › كسرت ف حال جر ما 
أو الققاها ماء › فوقءت هيه وذرقت . 

إن كان أصابها ذلك فى حال طردها » فعايه الذمان. و إن كان طردها واحد 
حتى عنى . ثم طردها الآخر » تأصابم! ما أصابها » فہما ضامنان جیما ؛ لأنهما 
شريكان ف الفءل, . | 

واختلف فيمن يدنع حماراً » أو بعيرا إلى رجل » يسنر عليه برب كرائه > 
أو أل أو أ كثر . فيجىء ويدعى أنه مات . أر غاب . فول ؛ يضمنه . 

وقول : لا يضمنه . وهو أ كثر التول ؟ لأنه أمين نيه . ' 

وبروى عن تمد بن حبوب رمه الله : أنه قال فيمن يعمل بيده عملا بأجر + 
حی فرغ منه . ثم صح تلفه بوجه بعذره من الْرم › أنه لا جه ل له على ربه» وأو 
كان قد فرغ منه» حتی یو صله إلى ريه أو من يقوم مقامه . 

وقال : لا أرى على الأجير ضماناء إلا أن يضيع أو يفسد . 

فإذا ضيع أو أفسدة فعايه الذمان . 

ومن استأجر اا ¢ وسم إليه شا من الألات هل اء مثل وسحاة 
أو خصين » أو جز أو جرة » محمل فيها ماء . ثم تلف » فلا فيان على الأجير . 


4 س 
و إن كان دلاک من عند الاجير وتلف » واد مان على المسقا جر لان ال 
و إن استأجر شيا من الألات » وتلف فنيه الاختلاف . 
ومن لأمند لإثلااف ىء أو تصييعة © مايه فما به . 
وقول : لا ضماں فیا تا کہ الرءة” "2 ٠‏ إلا أن تمد أحد إلى تضييم * 
.والياءة فمة ۰ دن 
و ٠‏ شير 2 هرا . ٠‏ 1 و 5 . 
من عمل لأحد شيئا ٠‏ وقال : لا أدسعه لك<تى تدع إلى الكراءء فلهذلك. 
وإن ضاع من قبل أن يقبض ال-كراء » فمليه الذمان » ويذهب كراؤه 
۵ 5 ھ 0 1 
امن 6 ندم مابق من كمه ¢ ألا أن اصح المدر ق دللك . 
ومن ٣ل‏ حملا زااسكراء » فاکسر فى بعض الطريق » کان له من الكراء 
.و 1 ' 
رو در ما حل 5 و لسمه بعاءلى دده . 
فإن کان ضيم غرم ماضيم ؛ وأخدذ كراء ماحل . 
اقا وا 
) ومن جر دابة » أو اسقعارها » من غيره » فنفرت من يذه » ى الطريق» 
او ف العمل . ۰ 
قال : أما فى الطريق أو فى الصنمة » أو فى القرى» أ 
ق رای أو 8 الصئؤءة ¢ أو ف العرى» أو دين القرى 14 ول عاره 
س د 


:ی ذللك می 


. الأرضة‎ )١( 


و 

وأما إن تلفت فى بيته » أو فى بدت غيره . فأحب أن يستحله من ذلك › 
ول بر عليه غرء) فى ذلك »ولا تبعة ٠‏ وإن لم يأل الل فى ذلك؛ فلس علیەٹیء. 
إن شاء الله . 

والصباغ الذى يصبغ النزل والثياب إذا سرق نيلا » وصبغ به للناس . فلا 
ضمان على أهل النياب فى ذلك والذمان على الصباغ السارق . 

ويحوز لأهل الثياب أن يساموا له كراء الصبغء وبح له عليهم بذاك ؛ 
مالم يقم عليه حكم من حا ک » يزيل عنه حك ما استحته من الأجرة . 

وفى رجل باع ارجل شيا بالعشر .ثم قال : إنه تلف . 

قال أبو سعيد عن ألى المسن: يرنمه إلى ألى الموارى رجه الله » إنه لا غرم 
عليه » ولو لم يصح ذلك إلا قوله : ولم عله كن يعمل بيده بالأجرة . 

ودوجد عن انی على رجه الله : أن عليه الذرم فى ذلك » وجعله كثل الذى 
يعمل بيده بالأجر » إلا أن يصح له فى ذلك عذر بين ٠‏ ولا يازمة فى ذلا غرم . 

وقال : إذا أعطاه جسرابا يبيعه له بعثشرة دراه » فذلك ثابت وله إذا باعه 
عشرة دراهم . 

وإن ل يبعه لل يكن له شىء . ممن أجل هذا قال صاحب الول الأول : إنه 
لا غرم عليه » إذا تاف لأنه شريك فيه . 

وإن أعطاه شيثا يبيمه له» على أن له عشر ما باعه . هذا مجبول ٠‏ ولا يثبت» 


وله عناوّه فى ذلاك . 
٠ (‏ - منهج الطالين | ١١‏ ) 


د اله 


وإذا اختلف الب ثم . صاحب ااسامة . فقال صاب السلعه : أمرتك أن تبيعها 
بمشزبن د رها وقال البائم :ل حدلى حدًا . فالقول قول البائم . والبيفة على 
صاح_الساءة . 

١‏ إن قال الما, ثم: أمرتنى أت أبيم ەر ة دراهم وقال صادب السلعة: أمرتك 
أن فون لمرن . عي صادب السلمة ٠‏ وعل الماع 

n‏ و استا جره ف 2 فال الأحير 216 سم ل أا ٠‏ قال صاحب 
الثىء : انتجرتك بدرهم . إن البينة على الذى قال 1 تتجرتك بدرهم . 

بإن أعجزها نالا دير |> مثله . 

وان قال الأحير 5 رف يثلاثين 9 ٠‏ وقال الستا جر : : بدر<م فا لقرل 
قول المعمول له ٠‏ والبيمة على الأجير 

وقال أبو ا حسن : إن الذى ,جيم للناس بال مل قاعدا » إنا حو ينظر يعينه . 
ليس بنْزلة أهل الصناعات ولا المالين بالكراء » لأنه بجيع ٠‏ فليس عليه ضمان . 


فصل 
وقي فى رجل صاحب صنعة ٠‏ مثل جذاع » أو قلاع صرم فيدخل الذرى ٠‏ 
ولا يعرف أرباب الأموال ؛ فسةء-له إنسان فى فلق جذوع “أو قلم صرم » من 
غير أن عل أن ذلك الال للا مر > كان الأمر فة أو غير ثثدّة » أو لا يعرفه . 
فإن كان لا برتاب فى أمر ذلك الرجل ٠‏ ويطمئن قلبه إلى تصديق قوله : إن 


ذلك الال له» أر أن أحاز له ذلك » حاز له ذلك . 


— Wo — 

إن ل من ذتك شيثا على حسب الاطمئنانة . ثم جاء آخر يدعى ذلك 
الثىء الذى عمل فيه له دون الأخر ؛ فعليه إقامة البينة . 

إن صح أن دلك الذى عله لذير الأمرء فلا جر أخرنه غل الل ات تأ حره 
وأمره 3 

فإن كان للاستأجر سبب دخلفيه» أعجبنى أن يكرن له على لاستدق الاجر 
م يرجم به على المستحق 5 

وأا الاخ فيلزمه ضمان ماضيم ٠ن‏ النخل والصرم: ا اسيل له ورجم 
هو با يلزمه من الغمان » على من استممله وغره ٠‏ 

وإن اتفق الحكم من الماک ؛ ما جرىبه الأحكاء بالبينات والأعان و کم 
اللاطمثنانة فى شىء واحد» کان م الجا کي أولى من حکم الاطمئنانة . وا 


الأخذ به » إذا كان ممن ينبت على الناس حكه والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


0 ¥ ¥ 


جد ونش ضفب 


القول كارو والثلا'ود 
فيمن يستأجر لعمل شىء فيستأجر هو غيره 

وفيل عن أ ىالحوارى ف رجل أخذ دة من عد ل رحل ) على أن ج ہا َ 
رجلا آخر » محج بدرن ما أخذها » من عند صاحب المجة . : 

قال : إن كان هذا الأخذ لاحجة » أعان الاج الأخر » الذى أدى الحجة 
بی ء من ماله » أو من نەس »کان ار للا ول . 
ودفية الدرام فد ٤‏ سبيل لج عن المودى ب 

ومن استأجر ذابة ايحمل عايها طماما إلى موضم » فسوضم عابها | كافا من 
عذذه ) وأجرها آخيره إلى ذلاك اأوضم ٤‏ اک م اسیا جرها ؛ فعطيت الدابة » 
مو ضامن . 

وإن ل تعاب ؛ له فضل أجرتها ¢ إدا وضع عليها إكانا دن عهذه . 

وإن م يصلحيا بشىء » فالفضل لرا . 

وكذلاك دن طرح إل نساج ۳ دممله بأرعة درام 6 على السداة 6 ودفعه 
إلى آتخر يعمله بدرهين . فإ نكان الأول قد عبل نيما شيا » فالزيادة له. و إن يمن 
سی فالزيادة أرب الثوب . 

وى رجل أخذ من رجل شاتين » ايحفر له مهما بترا ء م أعطى الأخذ رجلا 
آخر شاة » محفر مها البثر . فهذا كا ودئنا فى أمر ااسداة والثوب . 


Q۹ —‏ اذ 


وقول ف رجل » مل مع رجل أناما ؛ على أنه إن مل .عه مثل م #لى مه . 
و إلا عليه له كل .م أجرة درهم . ويكول الآخر : انه عل ممه بلا كراء. 
فإن كان الرجل عن يعمل بالأجر» وأقر لاستءءل أنه استعمله على هذه المغة 
إن تراضيا على شىء » رإلا كان له أجر مثله . 
وإن قال رجل : إنه عمل مع رجل علا بأجرة . وةل الآخر : عل معى بلا 
'أجرة . وقال هذا الذى استعماه : إنه لايعرف أنه دمل ذلك العمل بأجرة . وقال 
:فى هذا الوقت : إنه يىل معه بأجرة وقال الأخر: ليسهدا من يل هذا العدل 
.بأجرة . وإنما أعاننى بلا أجرة ٠‏ 
فإن الذى عرفنا : إذا كان الما ل من يعرف أنه يل بالأجرة . م اسل 
بشىء » ولم يشترط له شىء ؛ وهمل مع العمال من أهل ذلك الل أو وحده قال: 
له أجر مثله فى ذلاك . 
وإ ن كان ذلك العمل ما لايءمل ماله بأجر »فلا أجر له فى ذلك . وإرتف 
كان هذا من لايعر ف أنه يعمل بالأجرة» فلا أجر له؛ إلا أنيصح أنه استؤجرلذلك. 
.ولوصح الاستعمال ٠‏ 
وأما إذا لم يعرف أنه من يعمل بالأجر؛ أو من لايرف بأجر . وأقر الست.ل 
:أنه استعمله وتقاررا جیا :أنه ةأ جره على ذلك » فلا أء سرف علية فى ذلاك 
أجراً » حتى يصح أنه من يعمل بالأجر » أو من معروف أنه يعمل بالأجر » إذا 
كان قبل ذلك يعمل بالأجرة . ولا أبطل أجرته فى ذلك فى السكم؛ حتى يصع أنه 


غ ل ر ار 
ن 2 عدر اجر 
) ( ۲۹ منهج اطالبين | ۱۲ ) 


— ۳۰١ سے‎ 


وإن أدعى العامل أنه من ءل بالاجر ا اتەه عن دلات الببنة ان أحذررها 


جملت له أجر مله فى ذلك العمل . 


وإن لم يصح له على ذلك البينة كان الةول قول المستعمل » أنه مايل أنه 


يعمل مثل هذا العمل يأجر . 
إن حلف على ذلاك » برىء معى فى الهم . 


وإن أدعى الستعمل : أنه من يعمل بالأجر دعوته على ذلاك باابينة » إذا 1 
يدع العامل أجراً معلوما . فإن أحضر على ذلاك البينة: أن هذا ممن يعمل مثل هذا 
العمل » ردير | . فقد برىء إلا أن دطلب عينه على ذلك . 

وإن أعدم الييئة ولا دمين 0 اک كن ا دان . أنه ما م آذ هذا گن 


يبل لعجر ا . 


وإن قال: له أعرف أنه نعل ا أو دەر أجر) وأنا جاه ل أمره ف دلك» 
أأزمته كراء مال ذلك مع 5 حت لصحم أنه من يعمل بغير اجر 0 أو لصحم أنه 


شرط عليه » أنه يمل بغير أجر ٠‏ وهذا الذى يبين نى فى هذه المسألة . 


ومن عرف أنه يعمل عدر اکر ص أن رحلا كله بحل أو أمره بذلاتك. 
وطاب الأجر مه قال :لم أستعملك اة و نشترط عل" جرا . أنه لابو خد م 


> م : ع : 
باجر » حدق بصم أنه استأجره » إذا کان من يعرف انه يعمل نير جز 5 


جد ]لت 


وإن کان من لايعرف أنه يعمل بالأجر ؛ دعيا جميما بانببنة ؛ على ما يا.عيان. 
فافهم الفصل فى هذه الأمور . 
وقيل فى رجل يعرف أنه يعمل مع الاس بالك اء» فاستعان رجل” جماعة 
من الناس » ٣ل‏ قورة صرم » أو غيرهاء أو تحويل ذرة قليل ٠‏ واستمانه و يبط 
أحداً من استعانه كراء . وهذا تمن يعمل بالكراء » فى مثل ذلك العمل. وفى مثل 
تلك المءونة . وفى مهلل تلك ااعة . وعلى ذلاك السبيل . فإن له الأجرة فى ذلا ؛ 
طلبها أو ل يطليهاء إذا استعمله لذلا » بنير شرط : أنه لا أجرة له . 
و إن كان معروة فى التعارف : أنه لا أجرة فى مثل هذا العمل » فلا أجرة له ؛ 
إلا أن يشترط الأجرة . 
وعن أنى على الحسن بن أحمد » فيه استعمل أهل الصنمة» كاجام والإداد 
والنجار وغيرم »من أهل الصنائع» ويعطيهم من العرة بالتاطمة . ثم مرض الصانع 
ولا استخدمه خدمة جهو له . فال ودوامريض: 1 عناؤه ؟ فقال: كذا و كذا. 
فبقق فى قاب المعمول له حرج أن عرقه أقل مما استحق . فإذا كان مريضاء نأحب 
أن يوفيه قدر الأجرة التى جرت بها عادته » إذا كان قال له أقل من ذلك . 
و إن کان “تمل عنده ما قال » لم يذق عليه . وال أعل . 


انظر جميع ما كتبته . ولا تأخذ منه إلا ما وانق اق والصواب ١‏ والله أعل 
وبه التوفيق . 


% *#¥ سي 


۲ — 
قال ارق : 
لوقل 9 محمد أ وعدن تونوته 2 ويح اء الا عسر 6 
من كتاب » r‏ الطاليين ( ەرو صا عل اسرعخة ) عط ل سن عامر سن مر شد 
لازروعى. م سخا يوم ادس » لاياتين ييا منشهبر جمادى الأخرة سنة 11 اه 
من المجرة النبوية الحمدية » على مباجرها أففل الصلاة والسلام . 
وذلك بقاري سادس ذى ألحجة الخرام سنة ١4٠٠‏ ه 


للوافق 15/ ۱۰ / ۱۹۸۰ م 


قرست ارو الان عر 
من مح الطالبين 
وفيه ثلاثة اقام : 
القسم الأول : فى السے ٠‏ وفيه ۲٣‏ قولا . 
اسم الثالى : فى الشنم . وفيه مانية وعشرون قولا . 


الس الثالث : فى الإجارات . وفيه اثفان وثلائون قولا . 


رتوپ أقوال القن الأول: هن كاب منهج الطالبهن؛ وبلاغ الراغبين 

السب ةة 

6 القول الأول 
فى صغة القسع وطرح السسهم على الأسسهم » وجل الأموال بعضهها على 
بعض ٠‏ وبيع إمض الشركاء حصةه قبل القسم . 

: الهو ل الثالى‎ ١6 
. فى القسم والذخول فيه من لكام وغيرهم‎ 

° القول الثالث : 
2 ا إذا کان فيه غلط أو لسامان 3 غين أو حق ص الاسم 
وف الشركاء إذا اقتسموا ول محضرء١‏ ول . 

۳ القول الرابم . 
ف قسم المرة قبل درا كرا 


۳¥ 


٤١ 


و 


۵4 


۹ 


ه١‎ 


س £ ا 


الول انخاس : 
فى قسم النخل والشجر وق شرط رفع الاسل ٠‏ 

الفول السادس : 

2 قسع الماء و حکم ذلك . 

الفول السابم : 

ف دم الأبار وحكم ذلاك . 

القول الثامن - 

ق م المنازل وحكم ذلك . 

الول الاسم 

فى قم اروش واطيوان: 

الول المءاشر : 

2 ج لاال إذا كان عل اهالاک حقرقف ووصايا وما أشيه دللك ٠.‏ 
القول الأادى عشر : 

ف قم المال إذا كان فيه موذع لا يعرف لمن هو وايس دو ءن الال - 
القول الثاتى عشر : 

فى قم الال إذا كان قد عمر أو فسل . 


القول الثالث عشر : 


۴ اسم إذا لم يشترط الحال طرق ولا مستى . 
الول اارابع عشر : 
فى الت إذا كان فى الشركاء تم أو غاب ٠.‏ 


= واس — 


اة 
oN‏ الثول الخامس عشر : 

فى القسسم إذا کان فى الشركاء صبى أو ٣ل‏ . 
31 القول السااس عشر : 


فى قسے الرجل ماله بین ورثته فى حياته 5 
“r‏ الو ل السابع عسر - 
فى الو کا فى القسے وما جوز من ذلك وما لا يجوز . 
16 القول الثامن عشر : 
ف القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن التاسمة . 
فى قسم الال إذا عر فيه أحد الشركاء أو ل 
فى الورثة إذا ادءوا أن الال | يسم ٠‏ 
۷١‏ الوول الحلدى والمشرون: 
فى قم الملل إذا جل أحدالشريكين حصته فى شىء من أبواب البر . 


: القول الثالى والمشرون‎ Ye: 
. ف السام وشهاتهم وجراز الکراء وال فم‎ 
: القول الثالث والمشر ون‎ ۷۹ 


فى القرعة وأصلها . 


القسم الكانى 


فى الشفع من كتاب : « مله الطالبين وبلاغ الراغبين » 
رتوب الأقوال ٠‏ والله المين على کل حال . انه كيير متعال. 


اة 
4 الول الأول : 
فى أصل وجرب الشفعة وما فيه الشذعة . وما لا شفعة فيه . 
AF‏ الَو ل الثاى : 
فى الدعارى والأحكام والأعان ف الشنم . 
۸۸ الفول الثالث : 
ف كن الشفمة . 
۰ القول الر ابع : 
فى إنكار المشترى شراء الشفعة . 
۹۲ اقول الخامس : 
فى أجل الشغءة والمدالسة فيا والمين . 
0 الول السادس : 
فى إزالة الشفيع المضرة » وفيمن يشترى شفعة غيره بلا رأيف. 
۹۷ القول السابم : 
فا بطل به الشفعة وما لا تبطل به . 
۱۴۳ القول الثامن : 


ف لفظ رد ال4.ة و رعا 6 والوكالة ھا من غاب 1 
٠١5‏ القول الاسم 
ف شقعة اليم والغاةب والحنون رالأءجم والمريض 8 


— ۷ — 


الصيديفة 
۰۹ 1 القول العاشر : 
فى شفعة أهل الذمة . 
۱1۱ الول الحادى عشر : 
فى شفعة المرأة والشفعة منها والزوج والولد ٠‏ 
۱۱۳ القول الثالى عشر : 


فى الش ركاء من أولى منهم بالشفعة . 
١.‏ الول الثالث عشر : 

فى الشفعة فى القضاء والإقرار والوصية والصدقات . 
١١‏ الول الرابع عشر : 

فى شفعة القياض والبدل . 
° الول الخامس عشر : 

فى شفءة المغازل . 
۱۲٤‏ الةول السادس عشر : 

فى شفة النخل والبساتين . 
كي الول السابع عشر : 

ف شفعة الماء . 
فد القول الثامن عشر : 

فى الشفعة بالمساق والأجايل . 
۴٤‏ الفول القاسع عشر : 


فى شفعة الأراضى والأموال . 


كز 


١مل‎ 


١» 


١ع‎ 


٠6 


\o۲ 


١6 


— ۸ — 


الول المشرون : 
فى الشفعة إذا بيعت مع غيرها صفقة واحدة . 
وفى ضروب شتى من أمر الوحاة . 
الفول الحادى والمشرون : 
فى ضروب من أمر الشفعة . 
القول الثالى والمشرون : 
فيمن يكون قوله وخبره حجة فى بوم الشفعة . 
القول الثالث والعشرون : 
فيمن طأب شُفْءتّه ومنع مها بالخلية . 
القول الرابع والمشرون : 
فى الشفعة إذا كان البيع غير صحيح . 
القول الخامس والعشرون : 
فى الدفعة إذا ديعت على وأحد بعد واحد . 
القول السادس والمشرون : 
فى الشفعة إذا تلف مها شىء . 
القورل امششابع والمشرون : 
ف الشفعة إذا صرت أو اسينات . 
القول الثامن والعشرون : 
فى شفعة العطية والامخطاط فى القن . 


— ۳۹ — 


إلى الا( 
لقسم الثالث 


فى الإجارات من كتاب : « منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » 
الم يغة 
عه ١‏ الو ل الأول : 
فى العمل والعمال وبيان أحكام ذلك . 
لا القول الثالى : 
فما يحب لاعامل وجب عليه وأحكام ذلك . 
۱7 القول الثالث : 
فى بيع العامل وقرضه وعاريته » وما جوز من ذلك . 
۱۷۹ القول الر ابم : 
ف دفع البخل والشجر والأرض بشىء معروف وف المرص . 
سما القول الخامس : 
فى عمل القت والموز والمظال والقطن وغيره . 
\AY‏ القول السادس : 
فى الش ركه فى الزراعة والعمل . 
۱۹۱ القول السايع ب 
فى زراعة الأرض المشتركة وحكم ذلك . 
(۹A٤‏ القول الثامن : 
فى المشاركة على الزجر ومجىء الذيث . 


سے ۰ اعسم 


الصح.فة 
1۹۷ القول التأسم : 
فى أجرة العمال والبتر وال الزجر . 
° الول العاشر : 
فى قمادة الأرض وال اء وجواز ذلك ٠‏ 
1° القول الحادى عشر : 


فى قعادة أرض اليتم والغائب وما ایس له رب . 
٥‏ الفول الثابى عشر : 

فى اأئحة والمدور والتءادة . 
ب باب القول النثااك عشر : 

فى الجرولات والمسكروهات من الإجارات . 
۲۲۸ القول الرابم عشر : 

فى الأحير ومتاطءته ونسلم الأجرة أيه . 
شف القول انامس عشر : 

فما فيه الأجرة وما لا أجرة فيه . 
۲۳٢‏ القول السادس عشر : 

فى أجرة البائع » وما يلزم فيه الذمان وما لا يازم . 
(FY‏ القول السابع عشر : 


فى الأجرة على تقافى الديون وما أشيه ذلك . 


۳٣١ — 

الصديفة 
۳۹ القول الثامن عشر : 

فى ضمان العال وا لمال » ومن لا ضمان عليه فى ذلك . 
٤‏ القول التاسم عشر : 

فى أجرة النساج وأحكام ذلك . 
Yor‏ القول الععشرون : 

فى أجرة الصانم والصّباغ وانلياط والنزال . 
o۹‏ القول الخادى والعشرون : 

فى أجر ة الطحين والليز وغسل الثياب . 
كف القول النالى والمشرون : 

فى كراء النازل والأو الى والثهاب . 
¥ الول الثالث واامشرون : 

ف أجرة الدواب . 
(VE‏ القول الرابع والمشرون : 

ف أجرة ال.يد وغير ذلك . 
A>‏ الول انامس والعشرون : 

فى إجارة البناء وعمل الاين . 
AF‏ القول السادس والعشرون : 


ف المقاطمة على حار البثر 


WY 

الصديفة 
۲۸٥‏ الةول السابع والعشرون : 

فى أجرة الراقب والشايف وشيههما . 
۲۹۲ القول الثامن والمشرون : 

OE 
: القول الاسم والمشرون‎ ۹٥ 

فى أجرة السفينة » وأحكام ذلك . 
۹¥ القول الثلانون : 

فى قنية الدواب . 
e‏ القول الحادى والالاثون : 

ذما يلزم أهل الصناعات من الذرم والغمان . 
۳۸ القول الا هى والثلا بون : 


5 عر > 
يمن وتا حر لعمل شىء فيستأجر هو غخره 1 


* #*# #* 


۳ — 


قال التق : 

قد انتهى بون الله وحسن أنوفيقه محتيق وتعليق » ور أحاديث 
الجزء الثانى عشر » من كتاب : « منهج الطالبين وبلاغ الرأغبين » . 

زاك شيخ المسلمين وشرف الأولين والأ<رين العلامة الجاهد : 
قيس بن سعيد الشقصى الرستّاى 

ويبحث هذا الزء فى "اة أقسام : 

الس الأول : 

فى أحكام القسم . وما جوز منا. ومالا جوز . وفى الشركاء فى النخيل 
والغازل ٠‏ وى أحكم الفسي بالقرعة ومعالى ذلاك . 

القسم الثابى : 

فى أحكام الشقم. وما يجوز منها وما لا جوز. وفى مبطلاتها. وفىالشنمة إذا 
تلف منها شىء أو عمرت واستئلت وءعالى ذلك . 

الع الثاات.:: 

2 الإجارات وأحكامها وما يجوز منها. و.الايحوز وفى أجرة الدوابه 
واد واف داك : 

والله ولى التوفيق . والْجد لله رب العالين . 

سالم بن حمد بن سلمان الجاری 


ر بيم الثالى سنة > ١ + ٠‏ هل 
YA‏ ١/6دؤوام‏ 


